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إل الحمدلله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذبالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهذ أن محكدًا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلّم تسليمًا كثيراً. 

أما بعد: 

فإنَّ شرف العلم لا يخفى» وهو درجات ومنازل تعرفُ بما صل به 
فسمُوُها من موه وقذرها من قدره» فلذا كان أعلاها علوم الدّين التي تدرك 
كما معانيه وأسرازه» وإنما شرّفث وعظم قذْيُها لصلتها بالله رب العالمين» فهي 
العلومُ الموصلةٌ في الحقيقة إليهه وهذا معنى أكبر من علوم الشريعة المقت 
بالاصطلاح» بل هو شاملٌ لما يُحقّقَ من العلوم أسباب الؤُصولٍ إلى الله 
عرَّوجلَ» فيندرج تحت كلك علم أذّى إلى هذه الحقيقة وإن ألصق بالدّنيا في 
عرف التاس» لكن من العلم ما يصيرُ إلى هذه الحقيقة بالمقاصد والبْيّاتء ومنه 
ما هو من هذه الحقيقة بأصلهء كالعوم التي يدرك با مراذالله ورسوله م» فهذه 
علومٌ باقيةٌ كطريقٍ موصل إلى الله وإن فسدث في طلبها البِيّاتُ والمقاصد» على 
أنه ما من إنسانٍ يسعى لتحصيلهًا فيجد لذا عند الطّلب إلا وجكثّة بنفسهًا 
إلى الإخلاص» كما قال مجاه رحمه الله: طلا هذا العلمّء وما لنا فيه كبيرُ 
ني ثم رزق الله بعد فيه اليه [أخرجه الدّارمي بسندٍ حسنو]. 

وأعظم العُلوم التي يدرك با مُراَلله تعالى ورسوله م [علمُ أصول الفقي], 


فان الله تعالى أمربتدبٌر خطابه فقالَ: ل رونل جوع 
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28+ © 3-0 + [النساء:82]» وأعظم ما يؤتاه الإنسان من المعرفة فقة 
في دينه يُعرْفةُ بمعبوده تبارك وتعالى ويوصلة به» وذلك له من المغاليق التي لا 
تفتخ إلا بالإخلاص وسؤال الله تعالى التوفيق مع بذلٍ الجهدٍ في استعمال الآلة 
التي هي مفاتيحُ ذلكء والفتحُ فيها علامةٌ على أن الله تعالى أراد الخير 
بصاحبهًاء كما قال النينٌ 0: «من يُرداللة به خيرا يُفَقَهَهُ في الذِينَ » [مّمق 
عليه] . 

وتلك الآلة هي (أصول الفقه)» فهي مفتاځ الفقه في الدّين» لكن أرأيت 
إن كان مفتالحك لا اسنا له أو لَه أسنانٌ لكنّهُ 1 يُصّنعْ لهذا الباب» أتظنٌ 


my 


سَ ع 


أن سيفتخ لكَ؟ كذلك مفتاحُ الأصولء فإنه لا بد له من أسنانء ولا بد أن 
يكون للفقهِء فإ خرَجَ عن هذا الوصفي فليس علمًا لأصولٍ الفقهء أشي بمذا 
إلى أن التأصيل لهذا العلم خرج به كثيرٌ من المنتسبين إليه عا قُصِدَ بد 
فجاءوا لِيضَعُوا القوانينَ لفق الكتاب والشنةء وجلّهِم لا يعلمون مخارج اسن 
وكثير من الكتاب والسّنةٍ وهو ليس من أهلهما؟ 

على أنَّ هذا العلم ابتدأ صناعتّةٌ وتقنيتة على أقرب صُورة إلى الاستيعاب 
والكمالي الإمامٌ أبوعبدالله الشّافعيٌ التو سنة (204ه) في كتابه العظيم 
(الرّسالة)» بناةُ على دلائل الكتاب والسّنة» بعيدًا عن التكلّفٍ وما لا يتنب 
عليه فائدةٌ أو عمك: وكانث تلك الأصول منثورةٌ في طرق الأئكة في الفقه 


قبل الشّافعِيَ فيها التّجِريدُ والاستدلال» فمن جاء بعدَهُ بقيث فيهم طائفةٌ 


قليلةٌ على أثره من جميع القُقهاءٍ غير الحنفيّةُ فسلكوا طريقًا أقرب إلى الصُواب 
من أولئلك الّذِينَ جاءُوا بعد الشافعيَء فَإنهمْ نظروا في فُروع المذهب المنقولة 
عن الإمام أبي ES‏ 6 فَاسْتَفَادُوا منها 
التأصيل» فجاءث كُيْبُْ كثير من مُصِيّفِيهِمْ في الأَصُولٍ نافعَةً» من أمثالٍ الإمام 
أبي بكُرالحِصّاصٍ المتونّ سنة (370ه)» لکن دخل متأجروهمْ فيما دخل فيه 
غيزهم, وهذا لعا لصلته بالكتاب والسنة يحب أن تستفاد أصِولَةُ منهماء فلذا 


1١ ا‎ 


کان اسن العطرق ق تقنينه و تأصيله طريقّة َة الشّافعيّ رمه ه الله ومن جرى على 
وهدًا الكتاث الَّذِي بين يديك عؤْدَةٌ بمذا العلم إلى ذلك النهاج» 5 
مناسب للعصر في الشرح والإيضا ح» سلكث فيه أشلوب التّقسيم والشنويع مع 
الم بأدلة الشريعة للمسائلٍ الأصوليّة وغييز الصّحيح منها بالأدلّق وأهمٌ 
ELS O E‏ 
وليست منة» مع إسقاط التمثيل والاستدلالٍ بما لا يتت من جهّة التَّقلٍ 
كالأحاديثِ الضّعيفة» واستذراكِ قضايا أصوليّة كثيرةٍ تفتقرٌ إلى ذكرها أكثز 
كث الأصول وهي من صميم هذا العلمء أَدَعٌ تمييزكا لمن شاء المقارة لهذا 
الكتاب بغيرو من كث الأصول» كما حرصت أن لا يفوت شية له ايصَالُ 
بهذا العلم نما يقعٌ منثورًا في كتب الأصول المتفرقة ما جرى منها تصنيفة على 
يقة الشافعيّ أو الحنفيّة أو أهلٍ الكلام إلا أُوردُهُ في هذا الكتاب» وشرطث 
أن لا أذكر فيه حديئًا أو أثرًا في موضع الاستدلال والاستشهاد إل وهو ثابتٌ 
من جهة النقل» EET‏ في عرو الأخبار إلى كتب الحديث» بل أستخرجها 
من أصوها كالصّحيحينِ والشن وغيرهاء كما لا أَقلِدُ في الحكم على إسنادء 
بل هي نتيجة البحث والدّراسة. 


ولا أدّعي في هذا ال هد الكمالء لكتي قصذث إليه بما آتى الله عروجل 
من العلم والقَوٌقَ فإن كان حُحقِّقَا للغاية منهُ فهذا ما أَرْجوةُ» وإن كان دون ذلك 
فحشي أن يکود مُشارگة وُحاولّة لتذليل صعاب هذا العلم وتيُسِيرق لامر 
الذي ليس لي فيه فطل تفڙڍ أدّعيدِه بل قد سبق إليه علماءُ كبارٌ لم رل 
نطف من نتاج علمهم» وسنبقى إن شاء الله كالشّيخ عبدالومّاب خلداف 
رهه الله والعلامة الفقيه عبدالكريم زيدان مد الله مره ونفع به في كتابيهما 
في الأصولٍ. 

هك إلى أي قصدث إلى ترك إثقال الكتاب بالحواشي في عرو المسائل 
الأصولية إلى الكتب المختلفة إِرادَةً للتخفيض» واكتفيث بكر أسماءٍ المراجع 
آخر الكتابن لأني لم أعمدٌ إلى سياق الألفاظ من تلك المراجع بحروفها لأكونَ 
مضطرًا إلى عزوهًا في أصل الكتاب» وما يكون من كثيرٍ من التَّعارِيفٍ 
والمصطلحات والتَّقَسيماتٍِ محكيًا بألفاظه في كتب الأصولٍء فهذا النَّمطُّ ل أرَ 
ضرورة لعزوه لأ الأصوليّين تواردوا على ذكره فتراةُ مكررًا بحروفه في أكثرهًا 
من غير عزو لقائل في الغالب» لأنما مصطلحات أشبهت التفسيراتِ اللّغوة, 
وحسب الباحث أن يقول فيها: «تفسير هذا اللفظ ق اللّغة كذا »» فكذلك 
المصطلحٌ الأصولٌ. 

ومن جملة ذلك تركي لتفصيل التّخريج والتّحقِيقٍ للأحاديث والآثار» فَإِنَ 
هذا لو أوردثه لصارٌ الكتاث ضِعفَ حَجْيه» وليس إيرادُه من لوازم علم أصولٍ 
الفقه. 

وسميتة (تيسيز علم أصول الفقه) على ما قصدث إليه فيه من تقريب هذا 
العلم وتيسيرو على طالبهء وتميئة الأسباب الواجب تحصيلّها للمجتهدء ويأتٍ 


كما أنه يأتي باكورة إصدارات المركر التضذي أنشأناةُ في أرض المهجر بريطانيا 


(مركز البحوث الإسلامية)» والّذي نطمع أن يُحقّقَ المقصود به لخدمة العلوم 
الإسلامية على أَتمّ وج وأكمله. 

والله عالى أسأل التوفيق والسّداد في القولٍ والعمّل» وأن يجعلَ هذا الكتات 
ره عينٍ لأولي الألباب» وأن يغفر لي ما زل به السات والقلَمُ هو حسي ونِعم 
الوكيكء ولا حول ولا قوَةٌ إلا به. 


وكتب 
أبومحمّدعبدالله بن يوسف الجديع 
يوم عرفة د7 41ه الموافق للسّادس عشرّ من نيسان 1997ء 
في مدينة ليذز ‏ بريطانيا . 


أصول الفقه 


© تعريفه: 

٠.‏ الأصول: جم أصلء IT‏ ما ينبني عليه غيزُ. 
واصطلاحًا: يُطلقُ (الأصل) على أمورء منها: 

1 -الدليك؛ ومنه: قوهمٌ: (أصل هذه المسألة الكتاب والسّنة). 


2-الراجخ» كقوطهم: (الأصل في الكلام الحقيقة) أي لا المجار» لأتما أرجخ 


3- القاعدةٌ ومن قوم: (الأصل أن الفاعل مرفوعً). 

4-الاستصحاب» ومنه قوفُم: (الأصل في الأشياءٍ الإباحةٌ)» وسيأقٍ 
نيان منعناة: 

والفقة؛ لغة: الفهم 

واصطلاحًا: العلمُ بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسبة من أدلَيها 

تفسير التتعريف: 

1- الأحكام: جمع حُكمء وهو: إثباث شيءٍ لشيءِ. 

2- الشّرعيّة: المستفادة من الشريعة» فتخرج منها أحكامٌ العقل الحضة. 

3- العمليّة: المتعلقة بأفعال المكلفين» فيخرحُ منها الأحكامُ الاعتقاد 
والسّلوكيّة . 

4- المكتسبة: المستفادة بطريق التظر والاستدلال» فيخرُّجٌ من الفقه 


نوعانٍ من العلم: 
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[1] علم الله تعالى أو رسوله م2 فأما علمٌ الله تعالى فهو وصفٌ لازم له 
عللوجه الكمال» ولو علق بالاستنباط لكان نقضًا يره عنه سبحانه وتعالى» 
وما علمُ رسوله م فمصدرة الوحيئ الذي هو من علم الله تعالى. 

[2]علمٌ المقلّ# ود فإنه م يستفدّةٌ بالتظر والاستنباط إنما هله عن 
غيرو. 

5- الأدلّة: جمغ (دليل) وهو لغة: الحادي. 

واصطلاحًا: ما يُستدل بالتظر الصّحيح فيه على حكم شرعي عملي على 
سبيل القطع أو الظَيّ. 

6- التفصيليّة: الجزئيّة أو الفرعية. 

والأدلّة التنفصيليّة» هي كل دليلٍ يختصصُ بمسالةٍ عنقي كاختصاص قوله 
تعالى : ¥ © © ٠٠‏ بم +00 + وب > 8-0 ١‏ [الإسراء: 32] بحرمة الزن 
فهذه الآية دليلٌ تفصيليٌ يختصٌ بمسألةٍ معيّنةٍ هي الزّناء وهو غي قوله تعالى: 
ل ٠.١40‏ 002 © 9 2ك > 3-0 28 كومه!؟ 
د مهاه © © ۴00 + [الإسراء: 34]» فهذا دليك تفصيليٌ على 


اا مكو ی فی د اکل هال اھ 
وأصول الفقه: 
هي القواعد والأدلَّة العامة التي يتوصل بما إلى الفقه. 
من أمثلة القواعد: 
1- الأمر للوجوب حى تصرقّةُ قرينة عن ذلك. 
2- النَّهِي للتّحريم حقٌّ تصرفه قرينة عن ذلك. 
3- العام شام لجميع أَفرادِهِ ما ل يرد القخصيص. 
والأدلةُ هي مصادر ا ک:الکتاب» والشنة» والإجماع» والقياس. 
© الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية: 1 


القاعدة الأصوليّةُ هي: دلالةٌ يهتدي با المجتهدٌ للتوصل إلى استخراج 
الأحكام الفقهيّةء فهي آله التي يستعملّها لاستفادَةٍ تلك الأحكام» كالقواعدٍ 
التلاث المتقرّمة. 

أما القاعدةٌ الفقهيّةُ؛ فهي الجملةٌ الجامعةٌ من الفقه تندرجٌ تحتهًا جزئياتٌ 
كثيرة» بمنزلة الأصوص الجوامع للمعاني» كالناسبة الي تلاحظها بين القاعدة 
الفقهيّة: (الأمور بمقاصدها). وبين قوله م: رإنما الأعمال بالتيات» أو بين 
القاعدة الفقهيّة: (لمشقَّةٌ تحلث التَّيسيرَ)) وقوله تعالى: ل «ء 
EXE‘ EROS‏ 2+ 645و 0جمي ‏ 0 RO‏ 
a0‏ + 3مي “4 [البقرة: 286]» فالقاعدة الفقهيَّةٌ جملة جامعة 
لجزئياتٍ كلّهنَ من باها وموضوعهاء منزلةٍ المستفاد من آيةٍ جامعةٍ أو حديثِ 
جامع» كالثاليين المذكورين. 

0 تأمّلت اعتبار جميع التصرفات بالمقاصد فكم تُرى يندرج تحت ذلك 
من المسائل الفرعيّة في العبادات والمعاملاتٍ وال جناياتِ والعقوباتِ» فأفعال 
المصلي والمركي والبائع والمشتري والتّاكح والمطلق والسارق والرا والقاتل 
والحالفي والقاضيء إلى غير ذلك ما تعتبر فيه اليّاتُ والإراداث كله مندر 
تحت هذه الجملة» فلمًا جاءث على الاستيعاب للأمور الكثيرة ميث 
(قاعدة)» ولا كانث في المسائل الشّرعيّة العمليّة ميّت (فقهيّة)» وهذه بخلافٍ 
(الأصوليّة) فعا لا تندرخ تحتها الفروغ العمليّة, إنما هي أداةٌ لمعرفتها من 
الدّليل الشَّرعٌ ومن خلال دراسة قواعدٍ الأصولٍ في هذا الكتاب ستعلمُ 
حقيقة القصود بقولنا (أداة) أو (آلة). 


هباحرف الأحكام 


1 معنى الحكم 

© تكعريفة: 

هو: خطابٌ السار المتعلّق بأفعالٍ المكلّفين اقتضاءً أو تخييرا أؤ وضعًا. 

© شرج التعريؤم: 

خطاب الشارعٌ: هو خطاب الله تعالى المباشرٌ كالوحي بالقرآنِ والسّنة» أو 
امب على خطابه المماشر كالإجماع والقياس. 

المتعلق بأفعال المكلفينَ: المراد بالأفعال ما هو آتِ في التعريف» وأمًا 
المكلفُ فسيأتي تعريفه في (امحكوم عليه). 

اقتضاءً: أي: طلبّاء ويندرج تحتة: مطلوب الفعل» ومطلوث الترك» وك 
من المطلوبينَ ينقسمٌ إلى: لازم» وغير لازم. 

تخييرا: أي متساو فا وتركة. 

وضعًا: ما جعلة الشارعٌ سببًا لشيءء كذُلوكِ الشّمس لوجوب الصلاقء أو 
شرطًا لشيء» كالوضوءٍ لصِحَةٍ الصّلاةء أو مانعًا من شيءء كالقتل مانعًا من 


الإرث» أو حکم الشّارع بصحّة شيءِ أو فساده أو بُطلانه» أو ا أو 


- 


2 أقسام الحكم 
)لمكو التكليفي 


© وعريفة: 

هو ما اقتضى طلب فعل من المكلفٍء أو طلب كفبّء أوخيّر فيه بين 
الفعلٍ والترك. 

وسمّي (تكليفيًا) لأنه يقعٌ بامتثاله كلفة. 

وتسميتة (تكليفيًا) جرى على التغليب» وإلاً فإن ما خيّر فيه الشّارِعَ ليس 
فيه تكليفٌ في الحقيقة. 

أقساهة: 

لاحظ من التعريف أن الحكم التكليفي يمكنٌ أن يندر تحتة خمسة أقسام» 
ي 


1- الواجب 
ES‏ 


تعريفه: 
لغةّ: السّاقطُ والواقغ» يقالُ: (وجب الحائطٌ) إذا سقط ومنه قوله تعالى 


ى الششسك: YY‏ ممصت همد %0 GEARY‏ 


0K 55‏ ل06 ١‏ [الحج: 36] أي: ذبحث فسقطث ووقعث إلى 
الأرض. 

وفيه معنى الثبوتٍ واللروم» فإنَّ ما يسقط يستقر بسقوطه ويلزم الوضع 
لذي يسقط عليه» ومن م قيل: (وجب البيغ) أيْ: ثبت واستقرٌ ولزِم» وهذا 
أصلُ معنى الواجب في الاصطلاح. 


واصطلاحًا: هو ما طلب الشارعٌ فعله على وجه اللّزوم» ورتب على امتثاله 
المدح والتّواب» وعلى تركد مع الذرة الم والعقاب. 

اَي الدّالة على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة كثيرة أهمها: 

1- صيغة الأمرٍ بلفظ الإنشاءء بفعل الأمرٍ (افْعَلَ) كقوله تعالى: ل 
١ #00 ROCCO LOA ¢‏ |الأنعام: 
2 أو المضارعٌ امجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: ل 


-+ أواد © © ل +009 < AXÛ‏ حك سر كر ۸ 
51820 © 090 <--271080ل 2 2 702 C+‏ عن [اح] © ,وخ © © ع2 ^ 


[النساء: 9]» أو اسم فعل الأمر كقوله تعالى: ¥ © 4 08340 © مهن4 1ه 


2525© 9# ال-2 2ة د<84‎ # 52-427 0x’ Sarde 
ولا‎ # < ILLUS 5274000 © ج‎ < © © ٠+٠ 8 25215 © 0 ال :28 ج‎ 


K+ O 59‏ دمع دم 2 + © her‏ + [لمائدة: 105]» أو 
المصدر النّائب عن فعل الأمر» كقوله تعالى: ل 852*١‏ 0+-ل 
© 4 © »> بل موجه 2 .وزت » + 819145 9 © كان RX‏ 
ده > © © م BO‏ سج ها ©2422 Far‏ ^ [محمد: 4]. 
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وسيأق 2 مبحث (الأمر) 2 (قواعد الاستنباط) يان دلالة هذه الصيغة 


2- صيغةٌ (أمرّ) وما يتصرف عنهاء كقوله تعالى: ۷ 14080 
^ © ؤم ROR‏ > 09 سي سج هنا ب؟ د لح] © 1 ال عي 


O0 <ts/2/440RO0%0 LIOROOS “aK #0 
1408© [لنحل:90]› وقوله: ك‎ 0m ar 


دمي جره © هندع ©252>05 AOM‏ > جه 9١:‏ 0 ونس -د 2 
دمع © 2 + © »© © 65 :هرون 959790 ©  3-‏ 3ع + 998 مز امي 


| الساء: 58[ وقولە م: روأنا آمرکم خمس الله أمربي بكو : السّمع 
والطّاعةٍ» والجهادٍ. وا حجرة, والجماعة » » (جزة من حديثِ صحيح أخرجه 
التَرمذِيٌ وغيرة). 


3- صيغة (كتب) و (كُتب)» كقوله تعالى: ل 07اه 
RIISSORE ¢3‏ حد3ريمها»؟ © 2 - ه#ريعك ‏ [0ه©24<ل» 
<O‏ 8781 + [البقرة:216]» وقوله م: ((إِنَّ الله كتب 
الإحسانَ على كك شييء فإذا قتلتُمْ فأحسنوا القِتلَة» وإذا ذبحثم فأحسنوا 


البح وليْحدٌ أحذكم شفْريَُ فيرخ ذيبحتة)) [أخرجه مسلمٌ من حديثِ شتاد 


mm 


بن أوس] . 
4- صيغةٌ (فرضَ) وما يتصئكفث عنهاء كقوله تعالى: ل 
ب >0 © ©لالا مت © ¢ ها؟ 67 مز! لحامع 


۵0 9< +0 همزا كامه + [النور: 1] أي: أوجبنا العمل جا. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله م لما بعت معاد 
إلى اليمن قال: « إنكَ تقدُمٌ على قوم أهل كتاب» فليكن أوّل ما تدعوهم 
إليه عبادَةٌ الله عرّوجلَ, فإذا عرفوا الله فأخبرهم أنَّ الله فرض عليهمْ خمس 
صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا فعلوا فأخبرهُم أنَّ الله قد فرض عيهم ركاه 
تؤخ من أغنيائهم فترَدُ على فقرائهم, فإن أطاغوا بجا فخ منهم وتوق 
كرائج أموالجم» [متفق عليه]. 

5- صيغة (لَهُ عليك فِعك كذا) كقوله تعالى: ل © * 


ها © مجه [لاموكلاط OMO‏ ه1» ك © © 9 هرو 
15> -حدرممه جل 240 وميك ة IORI MONO ARO‏ + 


^ [آل عمران: 7 وقوله م في حق التجل على امرأته : ((ولكم عليهنٌ 
أن لا يوطئن فُرشَكُمْ أحدًا تكرهُونةء فان فعلنَ ذلك فاضربُوهنٌ ضربًا غير 
فُبرح)) [أخرجه مسلمٌ من حديث جابربن عبدالله]» ومنه قوله تعالى: ل 


FM ©1>©©02-4‏ ]ا Sarde‏ له 2 روخ © 
OIE 2618584‏ ل مسومو جدت لد رن +20 ^ 
[البقرة: 234]. 


6 صيغةٌ الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة الام الحاصل تأكيدًا للأمر 
بە» كقوله تعالى : لل ® 3 Fa‏ له روزت »ده 04-56 ده 20 0 + 


25255 [)»#© © © 0ك لغلاع؟115»01 26 


©44© © يك »ا © ج3611 >9 01 8 2 0 م1 79 17 © 
مودت جدود دسم لامود وج عاو مد 6ع و دن 3-66 ^ 
[البقرة: 234]. 


7. ما ورد فيه ترتيث المؤاخذة على ترك الامتثال» كقوله تعالى: ل 
ANISH TI ORI‏ ل 2 2ه -:05-1:: »© لا هه 
٠ REE‏ ©2 36 211 لصي صر جود 


R02 ¢ 0 0‏ + [البقرة: 279]» وقول النبي م: رمن لا 


و و 


يرحمٌ لا يُرحمُ » [متفقٌ عليه من حديث جريرٍ بن عبدالله وأبي هريرة]. 

8. وصِفُ ترك الامتثالٍ بالمخالفة» كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
رشرٌ الطّعام طعامُ الوليمة, يُدعى ها الأغنياءٌ ويُترك الفقراءً. ومن ترك 
الدّعوةَ فقد عصى الله ورسولَة [متفق عليه]ء وقوله تعالى: يلك 6 ©1145 
1٠-  تزه>لو4© aga‏ 06 نه0:1 »#؟ 2526م KS‏ 
قمع هج د ©8250 > 70 © + [الحجرات: 1 1]. 


9 ما رُيب على تركه عدم الاعتدادٍ بالعمل» كقوله م: رلا صلاة لمن م 
يقرأ بفاتحة الكتاب» [متفق عليه من حديث عبادة بن الصّامت ]» وقوله م: 
,لا نكاع إلا بول [حديث صحيحٌ أخرجه أصحاب | لسن وغيرشة]. 

٠‏ كسائل: 

1. الفعل اتوي إذا جاء تفسيرا لواجب مجمل كقوله م: ,, صِلُوا كما 
رأيتموني أصلّي, [أخرجه البخاريٌ من حديث مالك بن الحويرثِ]» وقد صلّى 
بفعله» وقوله م: رلتأخذوا مناسکگمٰ» [أخرجه مسلعٌ من حديث جابر بن 
عبدالله]» وقد حجٌّ بفعله» هل يكون ذلك الفعل واجبًا؟ 

التحقيق الذي عليه أكثرٌ أهل العلم أنَّ البيان بالفعل واقعٌ على ما هو 
واجبٌ كاليّكوع والسّجودٍ في الصّلاقٍ» وعلى ما هو منذُوبٌ كرفع اليدينٍ 
وصفتّ القدمينٍ ووضع اليُمنى على اليسرّى» فمجرَّدُ الفعلٍ التَبوي لم يحل 
المندوب منها واجبّاء وذلك لو صح فإنّهُ يعني أنَّ المندوباتٍ في حيّه م انقلبث 


واجباتٍ بفعله في حقّ أمَتو» وهذا معنى لا يُتصورء فالتكليف في حقّه م 
مقطوعٌ بأنة أك منه في حق أمّتِهِ. 

فلا يصلّح إِذَا إطلاق أنَّ فعل النبي م إذا كان بيات لواجب فكل أجزاءٍ 
ذلك الفعلٍ واجبة على أُمّتَهه وإنما يُستفادُ وجومًا من غير ذاتِ الفعل» وتبقى 
مشروعيّةُ المتابعة لني م واجبة في الواجب» ومندوبة في المندوب. 

2 (المَرْض) هو (الواجبُ) عند جمهور الفقهاءء فيقولونَ: (صومٌُ رمضانَ 
واجبٌ) كما يقولونَ: (فرضٌ)» ويقولونَ:(زكاةٌ الفطر فرضٌ) كما يقولونَ: 
(واجبة). 

وخالفهم في ذلك الحنفيّةُ . وهو رواية عن الإمام أحمد . ففرقوا بِينَ 
(الفرض) و (الواجب) لا من جهّة التعرِيفٍ المتقدّم» وإنما من جهة طريقٍ ورودٍ 
الدّليل الدّال على الوجوب أو الفرضيّة» فكان عندهم ما ورد الدّليل الدّالٍ 
على الوجوب أو الفرضيّة» فكان عندهُم ما ورد بدليل قطعئ الورودٍ كالقرآن 
والحديث المتواتر فهو فرضٌء وما ورد بدليل ظيّ الؤرودِ كحديثِ الأحادٍ 
الصّحيح فهو واجبُء وعليه ف(الواجب) أدىّ في الحتميّة عندهُم من (الفرض) 

ومذهبُ الجمهور أصحٌ وأرجَح؛ لرُجحانٍ وجوب العمل بحديث الآحادٍ 
الصحيح» كما سيأتي بيا في الكلام على (دليل السْنّة) في أدلَّةِ الأحكام 
كن ای ا و ا وک 

3 مسألةٌ (ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبُ): 

ما يتوقّفٌُ عليه الإتيا بالواجب» وهو مقَدَّمبُهُ التي ينبني عليها تحصلّة 


مثل: زوا الشّمسٍ لوجوب صلاة الظَّهِرِ فهذه مقيّمةٌ لا يم صلا 
الظهر إلا كما لكنّها ليسث تحت فُدرة المكلّفٍ. 

فهذا القِسِمُْ لا يندر تحت المسألة المذكورة. 

1 2] ما يدخل تحت قدرة المكلّفٍ لكت غير مأمور بتحصيله. 

ا الّصِابِ لوجوب الزكاق والاستطاعة لؤجوب الح فاه تحت 
فدرته أن يجمعٌ التصاب» وأن يكتسب لِيُحّق الاستطاعة للحج» لكنّ ذلك 
ا 

فهذا لا يدخل أيضًا تحت المسألة المذكورة. 

[3]ما 0 تحت قُدرَةِ المكلّفٍ وهو مأمورٌ بتحصيله. 

مغإ: الطّهارة للصّلاة» والسّعي للجُمُعَة فهذا يحب عليه الإتيانُ به» وهو 
المقصودٌ بالقاعدّة. 

ومن هذا التقسيم اط أن ل المستالة ليست قاعدة لإثباتِ وُجوب ما 
لم يرذ بؤجوبه دليك» إنما هي مسألة فُْسّمث عليهًا مقدّماث الواجب» أمّا أن 
در كي NERS‏ 
على التحقيق» وسيأتٍ في (قواعِدٍ الاستنباط) في مبحثِ (إشارة النَصّ) ما 
أن مقدّمات الواجب واجبة بنفس دلیل ذلك الواجب. 

4 م يرد استعمال لفظ (واجب) في تُصوص الكتاب والسّنّةٍ بمعنا 
الاصطلاجي» زلا اطا من استدلّ بظاهر قوله م: غم يوم الجمعة 
واجب على کل حتلم » [متفق عليه من حديثِ أبي سعيدٍ الحدري] على 
فرضٍ سل الجمُعة بناءَ على معت (الواجب) في الاصطلاح» وقد ثبتث 
الأدلّةُ مفيئرةٌ هذا الحكم أنَّ المّسْلَ يوم الْمُعةٍ ليس بفرض» 1 1 
موكد 5 تأوي لفظة (واجب) في هذا الحديثِ على ما ذكرة بعضُ أهلٍ 


العلم: وكيد في الذب» وهو بمنزلة قول الجل: (حتّكَ علي واجبُ). 


اا 

للواجب أقسامٌ باعتبارَاتٍ متعدّدَةٍ هي: 

1. باعتبار وقتٍ أدائه. قسمانٍ: 

[11]واحث مطلق أو قوكم» ور اطا الداع فا من قر تياد 
لأدائه برمن مُعيّنٍ. 

مثن: قضاء ما أفطرَُ الإنسانٌ بعذر من رمضادَ, فإ الله تعالى قال: ل 
OOO SIX >60 © 03 -‏ # ممه NBO‏ © 9 + [البقرة: 
4 فهي فُسحة بعد رمضانَ في أيّ وقتٍ شاءَ من عاميء لا يمه 
التعجيلن ولا يام بالتأخيرِء وإن كانت المسارعَةٌ أبرأ للمة خشية أي مُحَالَ بينة 
وبين القضاءء وكذا الصّلواث الخمسن فيما بينَ الوقتين. 

[2] واجبٌ مقيّدٌ أو مُضِيَّقء وهو ما طلب الشارعٌ فعلّة مقيّدًا بزمن 


3 


مثل: صوم رمضان لمن شهد الشّهرَ ولا عُذَْرَ له بتأخيرٍ الصّوم, كما قال 
تغالى: ل IAO‏ #حابكىيم© كم R27E‏ 
حبق مرج ها 7 © نك 2 © © ده زد © © © 760 0 > + [البقرة: 285]. 

وهذا لا تبر الذّمةٌ إلا بأدائه في وقته امْحدّد. 

2 باعتبار تقديره وحذّه, قسمان: 

[1] واجب مقدَّرٌ (عدد)» وهو ما عبن الشّارِعٌ له حدًا محدُوداء فيلر 
الوقوفَ عندَة. 

مثإك: أنصبة الزكاة ومقدار الواجب فيها. 

وحكم هذا التّوع أنه يلرم المكلّفء ولا تبر ذمَمةُ له حدًا. 


مثل: مقدار التفقة الواجبة على الرّوج لزوجته, التَّعاؤن على البرّ والتقوى» 
الإحسانٍ إلى النّاسِء فإنة ليس لذو الواجباتِ تقديرات شرعيّةٌ وما يعوذُ 
تقديثها إلى الظَرف وإدراك المكلّفٍء أو إلى العُرفِ أو قضاءٍ القاضي كما في 
المسألة الأولى. 


3 باعتبار تعيينه بذاته أو عدم تعيينه» قسمانٍ: 

[1] واجبٌ معيّنّ وهو ما تنم على المكلّْفٍ أن يوقعّه بعينه من غير أن 
يكون له فيه اختيارٌ آخر. 

مثل: صيام شهرٍ رمضاد» فَإِنَّ المكلّف ليس عي بين الصّيام والفطرء بل 
تان هليه المقياة و ع داقر علي 

[2] واجب غير معن وهو ما تنم على المكلّفٍ أن يوقعه» لكنْ 
باختيار موسّع بين أصنافبٍ من الأفعالٍ يتحقّقُ الواجب بفعل أحدما. 

مل: كمّارة اليمين» فاا واجبدء لكّها تصحف بواحد من ثلاثة أشياة: 
إطعامٌ عشرة مساكين» أو كسوكَيُ» أو عتق رقبة» أي ذلكَ فعلت أسقط عنكَ 
الوجوب» فهو غير معيّنٍ في أحدها. 

4 باعتبار المطالب به قسمان: 

[1] واجبٌ عيؤٌ أو: (فرضٌ عينٍ)» وهو ما توجّه فيه الطب الّلانُ إلى 
كل مكلّفٍِء فلا يُسقطٌ قيام البعض به المؤاخدّةٌ عن الباقي. 

مثل: الصّلواتٍ الخمس» وحج البيتِ» وصلة الأرحام. 

[2] واجبْ كفائيٌ» أو (فرضٌ كفاية)» وهو ما طلب الشَارءٌ حصولّه من 
جماعة | لمكلَّفِينَ» بحيث لو قام بعضُهُم برئث ذِمّةُ سائرهِم. 

مثل: الجهادٍ في سبيلٍ الله والأمرٌ بالمعروف والتهي عن المنكر» وتحصيلٍ 
الأسباب لحفظ الضّروراتٍ الخمس: الدّين» والتفس» والمالل» والعرض» والعقل» 


كالتَفرُعْ للعلوم المتخصّصّة في الشَريعَة والحياق» وإدارة شؤونٍ الحكم والقضاءٍ 
والقياسة. 

واجتماغٌ النّاسِ على التفريط يمذا الواجب اجتماعٌ على الإ ولا تبر 
ِْهُمْ حى يوجد فيهمْ من مُق الكفاية لسائرٍ المسلمينَ بتحصيل ذلك 
الوات: 

2 المندوب 

٠‏ #كريفة: 

لغة: بقال: (ندذب القومَ إلى الأمر) ع دعاهُمٌ وحنَّهُم إليه» فالئّدُبُ: 
الدّعوةٌ إلى الشّيءِ والحثٌ عليهء و (المنأوب) المدعقٌ إليه. 

واصطلاحًا: ما طلب الشّارِعٌ فعلّهُ من غير إلزام» ورتب على امتثاله المدح 
والتُواب» وليس على تركه الذّمٌ والعقاث. 

ه صيغته: 

1. كل صيعَة أمرٍ قام بُرهانٌ على عدم الإلزام بماء لأنّهُ كما تقدّم في 
(الواجب) أنَّ صيعة (افْعَلْ) دالَةٌ على الوجوب بأصلٍ وضعِهًا على أصحّ 
المذاهب وأقواهًا دليلاً» فإذا قامَ بُرهانٌ على إرادَةٍ مجرّدٍ التدب ضرفت دلالَةُ 
تلك الصِّيعَة إلى النّدذب. 


مثل قوله تعالى: ¥ © 9834© A+ Ser erp O‏ يونت دمج 


KORO 23-2054 53-2‏ بمو كدق هج 2791© 
>9 © لكات ؟» 1 ©5979« ©-2 لعب كادهد ٠556005‏ 


دومويمع8 0 »© »© eme‏ + البقرة: 282]» فقولة: ل 
دوموميي3 80€ ١‏ صيغةٌ أمر أصل دلالتها على الوجوب» 


ادكه لعقول المعو E E E a a‏ 
بالتفة والتراضي فهي حقوقهم وهُم أصحابًاء وما يقعُ من الضَّرّرٍ فهم يحتملوهة» 
فلذا قال من بِعْدٌ: لا 852*5 47 BIS KOEA‏ 2 وه ميو 223 
ع + 3 ملو ort‏ د 8د © >[ ان روح OMA Sarde‏ 
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HIRO aE‏ اموه © و06©»0 + إالبقرة: 
3 فكان الأمرٌ بالكتابة على سبيل الدب والحثٌ والإرشادٍ لمصلحيَهُم. 

2 كل صيغة خبريّة تضمّنتٍ الحتٌ وليسَث مَؤوّلةَ بالأمر» كصيغ الرغيب 
بأذكارٍ أو تطوّعاتٍ مخصوصة» كأنْ يجيءَ: (مَن قال كذا فلهُ كدذًا وکذا)» أو : 
(مع صل كذا ف كذ 

3 کل فِعلٍ نبويٍ قُصِدَ به التْرِيعُ على ما سيأ بيائة في (دليلٍ السنّق)» 
كصلاة الرّواتب» وصيام التّطوّع. 

* ألقابه: 1 

تسكن ا 

1. الشتة. 2 التَّافلَةً. ESRI‏ 

4 التَطوٌعَ. 5 الفضيلة. 

ومن العُلماءِ من يقول: يُسمّى (مندُوبا) إذا كانث مصلْحيّة أخروية 
و(إرشادًا) إذا كانث مصِلَحَتُهُ دنيوبة. 

ه درجاته: 

ليست المنذوباث على درجَةٍ واحدَةٍ من جهة التدب إليهَاء بل متفاوئة 
باعتبارات: 

1 سْنَة م ة: 

وهي ما داوم النَمُ م على امتثَالهء وريا مع اقتزانه بالحثٌ عليه قول مثل: 
صلاة ركعي التطوع قبل صلاةٍ الصبح» فقدْ صح عن عائشة رضي الله عنهًا 
قالث: رما رأيث رسول الله م في شيءٍ من التَّوافِلٍ أسرع منه إلى الركعتينِ 
قبل الفجر» [متّفقٌ عليه واللّفظُ لمسلي] > وقال م: «رکعتا الفجر خيرٌ من 
الدّنيا وما فيها/ [رواةُ مسلم] 
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2 سن غيذ مؤكدة: 

وهي ما كان من السّئّن ما لم بُواظب عليه الت م كصيام التَّطوّع, فإنه م 
كان يصومٌ حقٌّ يُقَالَ لا يُفطر ويُفطرٌ حى يقال لا يصومُ» وكصلاة أربع 

ويندرح تحت هذا الباب جميعٌ ما حت الت م عليه بالقولٍ من 
التطوّعات» د ينق عنه المواظبَةٌ عليه بالفعل» كقوله م: «تابعوا ب بين احج 
والعُمرّة, فإكَمَا ينفيان الفَقْرَ ولوت كما ينفي الكيز خبّثٌ الحديد 
والذّهب والفضّة, وليس للحجّة المبرورّة ثواب إلا اجنة» [حديث صحيحٌ 


روا البَرَمذِِي وغيرة]ء وح على العُمرّةِ في رمضانَ» ومع ذلك فما اعتمرٌ م 


A 


في حياته | إلا ١‏ أربع عُمر» وحجّ حجّةَ واحدَة. 


3 فضيلة وأدَبٌ: 

وتس دل ب(سنة نة الرّوائد) ( و(سنّة العادة) ( وهي الأفعال اى 
غير أمر التَعبّدِه كصفة أكله 4 وشربه ونومه ولباسه ومَشيه وركوبه» ونحو ذلك 
فان الاقتداء بالنَتبيّ ف م فيها فا فذلكٌ من باب التَشْنّه به» وهو ممذوح, 
ما 4 يُعارضَ و أرجح. 

وهذا باب جرى فيه الحال النَبِويُ على مُقتضى الطبع البَشْرِيٌء أو على 
مجاراةٍ العُرف الذي لم يُخالفُ الدّينء فما كان منه بمقتضى الطّبع فالسُنةُ فيه أن 
يجري الإنسانُ طبع نفسه ما دام لا يخالفُ الشريعة» وبذلك يحقّقُ الاقتداء 
بأتمّ من تحقيقه له لو تكلّف وتصنّع بخلافب طبعه ليُوافق المشيّة التويّة أو 
القِعدَة الَبويّة» وإن كان جاريًا على موافقة العُرفِ كليس الإزار والقميص 
الطّويلء فإِنَّ السمْنّةَ الي ينبغي المتابعةٌ فيها هي أن يُجاري الميسلم عرف بيه 
وزمانه في ذلك ما دام لم يخال شرعًا في نوع لباسهم وهيئتهم» ويكونٌ قَذْ 
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خالف الاقتداء بمخالفة العرفيء لأنَّ الكونَ في المجتمع والئَّاسِ على سبيل 
الموافقة لا المخالة مقصودٌ لعلا يقع التَّممُرٌ ومن ثم الارتفاء على الخلق والتركية 
للذّواتِء وإمّا يدعٌ المسلمٌ من العُرفِ ما خالف الشّرعَ في أمر أو ي. 

وبعدَ هذا فيبقى من (سنن العادةٍ) ما لا ينتدرج تحت طبع ولا غرفبء 
ما لا يخلو في أكثر الأحيانٍ من معان شرعيّة أو صحيّة أو غير ذلك يدها 
امتأمَل لو أمعنّ النّظْر وهذا كصِمَةٍ جلُوسه م للأكل» فإنّهِ قال: رلا اكل 
متكتًا» وفيه معنى شرعييٌ ديدي ومعنى صجّينٌ فالمعنى الشرعيّ اَي بيّنه الي 
م بقوله في حديث آخر: رآكُل كما يأكُل العبدُ واج كنا يلس 
العبد»» [حديثٌ حسن رواه ابن سعدٍ وأحمدٌ في دم وغيرهما]» وهذا معنى 
تواضع وانكسارء وأا المعنى الصحينٌ فإنَّ الاتّكاء فير مر مالي كما 5 
بالجلوس معتمدًا على شييء وعلى أي التفسيرين فهي هيئة 5 من تدمع إلى 
الإقبالِ على الضّعام بنهمة مع استعدادٍ البطن للامتلاي» فقد استرحتٍ المفاصلٌ 
وارتفعتِ القيود» بخلافب جلسة العبدٍ المقلقة ل صورثتما صورةٌ جلسَةٍ 
العَجلانٍ الذي ينتظرٌ م يفرع من طعامه» وقد قال اَن م: « ما ملأ آدَمىّ 
وعاءً شرا من بطن» بحسب ابن آدَمَ أكلاث يُقمنَ صلبَكُ فإِنْ كان لا 
حال فثُلْتْ لطعامه وثلثْ لشرابه وثلث لتفسه » [حديثٌ صحيحٌ روا 
اليرمَذِيُ وغيرة] . 

المنذوبُ تكليف اختياري لمصلحة المكلف: 

إن الله عرّوَجِكَ جعل في المستحبّات رحة للعبادٍ تصلْ بم إلى المقاماتٍ 
العليّة» ففي الحديثٍ القُدسِيّ: رولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالتوافلٍ حى 
أَحبّمُ» كما جعل فيها عوضًا هم عمًا يق من تقصير في ف الفرائض فتجبر 
نقصَّهَاء كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنة عن النَِيّ م قال: ران أوّل ما 
يُحاسبُ النَّاسُ به يوم القيامة من أعمالمُ الصّلاةٌ قال: يقول ربا جل وعرّ 
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لملائكته وهو أعلح: انظُرُوا في صلاة عبدي اها أم نقصّهاء فإن كانث 
تامّةَ كتبثْ له نامء وإن كانث انتقص منها شيئًا قال: انظرُواء هل لعندي 
من تطوع؟ فان كان له تطوغ قالَ: أنهُوا لعبدي فريضتة من تطؤعه ثم 
ۇخ الأعفال على داكي [أخرجه أصحاب السّنن] . 

ولو أيقن العبد أُنَّهُ أ الفرائض وما انتقص منهاً شيئًا كانت نافلتُةُ زيادة 
في درجته» وإن ترك التطوعاتِ حينئدٍ فليس عليه من مأثم» دليل ذلك ما 
أخرحة الان من حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنهُ قال: جاءَ رجلٌ 
إلى رسولٍ الله م من أهلٍ نجدٍ ثائرٌ الرس يُسمعٌ دوي صوته ولا يَُقَهُ ما يقول, 
حى دتاء فإذا هُوَ يسال عن الإسلام» فقال رسول الله م: حمس صلواتٍ في 
اليوم والليلقى فقال: هل على غيرهًا؟ قال: رلاء إلا أن تطوع» قال رسول الله 
م: «وصيامُ رمضانَ/ قال: هل على غيئه؟ قال: رلا إلا أن تطوّع, قال: 
وذكر له رسولٌ الله م الرّكاةٌ» قال: هل على غيثها؟ قال: رلا إلا أن تطوّع,, 
فال فاد الحا وهي يقول: والله لذ أزيد غل .هذا ولا اض قال زسول 
الله م: «أفلح إن صدق). 

ولكنّ الصّدق في ذلك أمرٌ مظنونٌءوالعبدٌ يعمل العمل لا يضمن إتقانه 
من كلّ وجوهِهء لذلكَ يبقى محتاجًا إلى التطوع» ولا يحسنٌ به أن يتركة طول 
عمُره معتمدًا على أدائه الفرائض» فإ خير اهدي هدي محمّد م» وقد كان 
مغل الأعلى في الحافظة على كثرة التطوعَاتِ. 

*مسألة: 

ذهب الحنفيّةُ والمالكية إلى أنَّ من شرع في التّطوع فإنّهُ يصيرُ عليه واجبًا 
بمجرّد اشرو فليس له إبطالة ولا الموج من فإِنْ خرج من لزمة القضاء 
عند الحنفيقه وعند المالكيّة: يلرم القضاءٌ إذا خرج منة بغير عذر» ولا يلزمة إِذَا 


a 
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واستدلوا بعمُوم قوله تعالى: ل ©082+64©مهبي64سه 


حك سيج كر له ل روحت عا » 53-7 9 0 5 لاا 3 2ه 
0 .© 22-05 -درمع جرد 2020© لا 2 2ه 
a 0 VYUCRIOUG SHE‏ = 5ك 2 2 a xX MUZE‏ 


لا معادة © 27E‏ + [عمد: 33]. 

ومذهب الشَّافعِيَ وأحمد وسفيان الثّورِيّ: هو تطوُعٌ قبل الشروع فيه 
وبعدةُ» ولیس عليه قضاءٌ لو ترك إنما الأمرٌ له إن شاءَ قضّى وإِنَّ شاءَ ترك 
وهذة الآية الست فق ذلك إا هي في إبطالٍ الحسناتِ بفعلٍ السات أو 
بالڙياءِ» وقد صمّ عن لني م أنه قال: «الصًائم المتطوّع أميرُ نفسِه. إن شاء 
صامَ وإن شاءَ أفطر, [|أخرجة التَرمذَيٌ وغيرهُ من حديث أ هاؤي. وله 


شاهدٌ م٠‏ حديث عائشة]. 
من حديث [ 


3 الحرام 
* تعريفة: 
لُغَة: المنغ, » و(الححرّة) الممنوع منه» وهو ص الحلال. 
واصطلاحًا: ما طب الشَارعٌ الكفّ عنه على وجه الحتم والإلزام» ويثابُ 
تاره امتثالاً ويُعاقبُ فاعلَةُ اختيارًا. 


ومن أسمائه: المحظور. 


e‏ صيغية: 
يُستفاد (التّحريم) الصّريح» كقوله تعال: لل 2002160« 
سه مي صر + MAarde‏ © ©,؟27 لحا مه "OKO‏ ¢ 


حو رمي ها ©5421 دك 4 لا[ ax‏ ^ [البقرة: 25( وقوله م: كل 
المسلم على المسلم حرامٌ َم ومالُ وعرضة, [حديث صحيحٌ روا 
مسلمٌ]. 

2 نفيع الحّء كقوله تعالى: ملا 0852'5 ٠ق‏ :مز لخامه ده لكتاء 


#مجووه© €O34 PIGS ORM’‏ ولاه » م 
NOAA» AM‏ ددس هت ©€m¢6‏ + |البقرة: 


عر ¢ 
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0ه وقوله م: « لايحلٌ لمسلم أن يهِجُرَ أَحَاهُ فوق ثلاث ليا » [متفق 
عليه] . 
3 صيغة النّهِي؛ وهي أنوعٌ تعوذ جنها إلى: 


[1] لفظ (التّهي) الصّريح» كقوله تعالى: ل [0٠42٥40460‏ 
I1 ¢R‏ & سج مي ©7901 كا O E > > ٠‏ 
 HOMISCONMaar 3 #0‏ #0 -دممهاوك 52924 ^ 


[النحل: 90] وقوله م: لعلىّ رضي الله عنه وقد وهبة خادمًا: رلا تضربة» 
فإيّ كيت عن ضرب أهل الصّلاةء وإنّ رأيتة يُصلّي مندُ أقبلتا» [رواء 
البخارٌ في «الأدب المفرد» 163 بسندٍ حسن]. 

ويلحق بمذا قول الصّحايّ: «نمى رسولٌ الله م عن كذاء. 

[2]صيغة (رَجر)» كحديث أبي الزُِيرٍ قال: سألث جابرًا (يعني ابنَ 
عبدالله) عن تمن الكلبٍ والسَِنُورِ؟ قالَ: رَّجرٌ الت م عن ذلك [أخرجه 
8 

[3] صيغة الأمر بالانتهاءء كقوله تعالى للتصارى: ل ٠*60‏ 
> 06 +0210 -3 © 81+ ٠د‏ 
CO ONE 2 32-0 > ١. FHA KE‏ 24321 + [النساء: 
1 وقوله م: رياني الشَيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق 
كذاء حت يقولَ: من خلق ربُكَ؟ فإذا بلغةُ فليستعذ بالله ولْينه» [متفق 


عليه عن أبي هريرة]. 

[4] صيغة الفِعلٍ المضارع المقترنٍ ب(لا) النَاهيّةء كقوله تعالى: ل 6 ٠٠»‏ 
29600 > ود 2 ممه © :4 م © د + |الإسراء: 
2 وقوله م: « لايبع بعضکم على بيع بعض» [متَّفْقٌ عليه عن ابن 
عمرٌ]. 
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)15 صيغة (لا ينبغي)» كقوله م في الحرير: «لا ينبغي هذا للمتقين, 
[متفق عليه من حديث عقبةً بن عامر]. 


[6] صيغة الأمرٍ بالترك بغر صيغة التهي الصّريحة, كقوله تعالى:ل 
ROSO‘OsHarde aOR 9‏ 
DSOarRORTHar/ SE © 9 €ORNOSOKOaardt 0‏ 
HE 0‏ مج © جم > هد Ss KIOQ%R CIUGXS Or SEO RIO‏ 
KIO‘ DNOOarde‏ دورمويع 5105040174 >#04ا»> ‏ ^ 


[المائدة: 90[]»› وقوله تعالى: للا عم©ه»©م0+>* 084 09مهج 


KAO‘ AOmaardtte >11‏ 8 2.25 ( 4< ل» 
© © © دوميويميج 17١‏ 1 © © 5] 2718 لا هه 
حك سج 1 36 )9_7غ 0 #2 مرى كر 7 © >0(1 9© حجن سي ه©ه1ر؟ 0 اح] ٠‏ © ماج ^ 


[البقرة: 02 وقوله ‘Pp‏ «اجتنبوا السّبع الموبقَات, قالوا: يا رسول الله » 
وماهرّ؟ قال: رالشرك بالله» والسّحرٌُء والتّولي يوم الرّحفٍء. وقذّفٌ 
المحصنات الُؤمنات الغافلات» [متفق عليه عن أبي هريرة]» وحديث عبدالله 


بن عمرَ رضي الله عنهما قال: طلَّقَتُ امرأتي على عهد رسول الله م وهي 
حائضٌء فذكر ذلك عر لرسول الله م» فقال: رمُرةُ فليراجغهاء ثم لِيَدَعْهَا 
حى طهر ثم تيضُ حيضة أخرى. فإذا طهُرث فليُطلّقها قبل أن يُامِعَهَاء 
أو بمْسِكْهَاء فَإِهًا العدّةٌ التي أمرّ الله أن يُطَلّقَ ها السا [رواه مسلة]. 

4 ما رتب على فعله عُقُوبةٌ أو وعيدٌ دُنيويٌ أو أَخْرَويٌ فهو دلي على 
تحرعه فَمِنْ صوره : 

[1] عَقُوبةٌ الحدودء كقوله تعالى: لا 0 ¢ 3 سم ه01 ميم © APS‏ 
018-32-0 رسع © 5ت ٠لا‏ 2 MUR OSAarar‏ 2 ذه 
لاص ع©9. :وزو ه.زا>© كمع ^ |المائدة: ‏ 38]› وقولە:ل 


tx Oars‏ و0 4ج © حديمه 06 د 9و9 
Rt aras‏ مر ج<-[) 2 قله گ7 OHO ¢0 Ls‏ دع 
,ون © ‘Oak erAOL oe‏ كج لحا د دري # لاد 


+ ]|النور: 2] 
[2] التهديد بالعقاب» كقوله تعالى: اه © 8346©4 62م لخامه 
NX 7 aA 4S are‏ 23-0569 
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HIMN OTO‏ درم هه © جنوه 09 -د -<2 2 ARO‏ 
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09 ووقوله تعالى: للا هده تجر»ا Hau‏ 004990766 
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60 [الأحزاب:‎ + +0 3299© 255 KK 6,و(‎ © OOM 
xelek ONO  :dاعت وقوله‎ 2 


55-19 < له ل + 01»؟ ل © © »+ 
حجق مي هن ,؟ © © 1 © © لعا 576 2 >< د ىم 0241:0902 اعاميقى 
5-19 < له ل + TIRO O<‏ 
0t‏ مي © a XER‏ 0 ع لخ © © © aM TOREC‏ 


5-683 + [لساء: 10]» وقوله م: «ليتهينَ أقوامٌ عن وَذعهم 
لجْمُعاتٍ أو ليختِمَنَ الله على فلوم م ليكوئنَ من الغافلين» [رواه مسلمٌ 
وغيرةُ عن ابن عُمر وأبي هريرة]» وقوله م: «لكلّ غادر لواءٌ بُعرف به يوم 
القيامَة) [متفقٌ عليه]» فهذه فضيحة يوم العرض. 

[3] ترتيب اللّعنة على الفعل» وهي نوعٌ من العُقوبَة» وفيه نصوص كثيرة 
في الكتاب والسنةٍ 

5 وصف الفعل بأنة من الذنوب» ومنه وصفُه بأل كبيرةٌ كقوله م 
من ذنب أجدرٌ أن يُعجّل الله تعالى لصاحبه العقُوبةَ في الدّنيا مع ما يُدخر 
له في الآخرة مثل البغي» وقطيعة الرّحم » [حديث صحيحٌ رواةُ أبوداود 
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وغيرُ عن أبي بكرة]» وعن أنسٍ رضي الله عنة قال: سُثل ال م عن 
الكبائر؟ قال: ((الإشراكُ باله» وعقوقٌ الوالدين» وقتل اللفس» وشهادةٌ 
لُور)) [متّفق عليد]. 

6. وصفُ الفعلٍ بالغدوانِ» أو الظّلم أو الإساءَة» أو الفسق» أو نحو 
ذلكَء كحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرايٌ إلى التي 
م يسألهُ عن الوضووء فَأرَاهُ الوضّوء ثلانً ثلانّ ثم قال: رهكدًا الؤضوي 
فمن زادَ على هذا فقذ أساءَ وتعدّى وظلم» [حديث حسر» أخرجة 
النسائينُ وغيرة]ء وقوله تعالى: ك 0 » 475909 م +32:؟ 153 2د © 
DEO HRA +‏ 00035 >9 3 < يت ^ [البقرة: 282]. 

7. تشبية الفاعل بالبهائم أو الشياطين أو الكفرة أو الخاسرين أو نحوهم» 
كقوله م: ((ليس لتا ثل الويء الذي يعودُ في هِبتِه كالكلب يرجع في قيئه)) 


[متفق عليه من حديث ابن عباس]» وقوله تعالى: ل ©0108 
جد ميج هها,؟ © > 3 + © بن © © 5ت » + 5ك وات تن »> ناج ax‏ 
0236590 © © و © دمع هد؟ 0 © © ©5206 روك عار N‏ [الإسراء: 27( 


وقوله تعالى: للا 1142420 ©404ل1©-2 ©»©5 CgHKN‏ 


وى 


LG RK ODEO HRA +‏ ^ [المائدة: 1 5]» وقوله م: ((إِعا 
يلس الحرير في الذنيا من لا خلاق له في الآخرة)) [متفقٌ عليه من حديث 
عُمر بن الخطّاب] . 

8 تسميةٌ الفعل باسم شيءٍ آخر حرم معلوم الرمة» كوصف الفعل بأنّه 
زنا أو سرقة أو شرڭ» أو غير ذلك» ومن ذلك قوله م: ((إِنَّ الله كتب على 
ابن آدمَ حظَة من الرّناد أدرك ذلكَ لا محال فزنا العينٍ التَظرُء وز اللّسانٍ 
لمنطق)) الحديث [ متفقٌ عليه عن أي هريرة]» وقوله م: ((أسوا الاس سرقة 
لذي يسرقٌ صلاتة)) قالُوا: يا رسول الله» وكيف يسرقٌ صلائة؟ قال: ((لا يه 


ركوعها ولا سُجُودَهَا)) [حديث صحيخ» رواه الدَارمِينٌ وأحمدُ وغيرهما]» وقوله 


29 


م: ((منْ حلفت بغيرالله فَقَدْ أشرك)) [حديثٌ صحيح رواه أبوداود والَرمذِيٌ 
وغيرهما] . 

ه أقساعة: 

النَحريمٌ لم يأتِ في شريعة الإسلام إلا لشيءٍ كانث مفسدثُهُ خالصّة أو 
غالب وجميعٌ الحرّماتٍ لا تخلو من أن تكونَ على واحدٍ من الوَصْفينِ» وهذه 
قاعدَةٌ عظيمةٌ في الفقهٍ لإدراك ما يمكنٌ أن يلحق بالحرام بحسب يُجْحانٍ 
جانب المفسدةء أو فقدانٍ المصلحة. 

والمفسدَةٌ في المحيّم تكونٌ في ذاتِ الشَّيءٍ الحرّم» أو يكونٌ الحرم سببًا فيهاء 
وعليه فا حكماث قسمانٍ: 


1 حرم لذاته: 

مث : الشركء والرّناء والسرقة» وأكل الخنزير» فهذه حزمت إذواتاء 
ومفاسدها خالصّةٌ أو راجحةٌ ويترتّب على فعلها: الإ والعتقابُ» وبُطلان 
كويًا أسبابًا شرعيّةَ لثبوتِ شيءٍ من الأحكام, فالرّنا مثلاً لا يثبث به النَسبُْ 
ولا يأخدٌ أحكام الرّواج الصّحيح, والسكرقةٌ لا تثبث المكليّة للمالٍ المسروق» 
وهكذا. 

2 حرم لغيره: 

هو مباځ في الأصل أو مشروعٌ لخْلوَهِ من المفسدَةٍ أو يُجحانٍ مصلحته» 
لكته في ظرف معي كان سببًا لمفسدةٍ راجحَة» فتعتريه المرمَةُ في تلك الحال. 

مثل: البيع والشّراءء فَإِنّهُ مباځ مشروعٌ إلا أنه يحرم عند سماع اليّداءِ الأول 

ْمُعةٍ لما يقح بمزوالته حينئذٍ من تفويت الجُمُعةٍ» واليّجل يخطبُ امرأةً أجنبيّة 

ليتزوّجها حلال مباځ» لكنّهُ يحرم إذا علمَ أن مسلمًا غيره قد تقدَّم لخطبتها 
حى ينصرف عنها أو تنصرف عنه» وإما كانث الحرمَةٌ العارضّة لما يُسبّبُ ذلك 
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من العدَاوةٍ بين المسلمينَ بسبب ما يقعٌ من الإيذاء» ومثلة أن يبيع على بيع 
أخيهء والصّلاةٌ مشروعةٌ في كل وقتٍ إلا في ساعاتٍ منعت الشَريعَةُ من 
الصّلاةٍ فيها دفعًا لمشايمة الكُفّار حيثُ يسجدونّ للشمس عند طُلوعَهًا 
وغرويها. 

ول أوقع المسلمٌ الفعل من هذه الأفعال في وقتِ تحرمهاء فهل يصح منه 
الفعل مع الإثم» أو يفسد الفعل مع الإثم؟ بينَ الفُقهاءِ خلاف» وسيأن في 


6 تنه 

فرّق الحنفيّةُ في المطلوب الكفٌ عنه على وجه الإلزام بين ما ثبت بدليلٍ 
غيم الورود القزلان والنشعو اراق فقو نا يكنب اشر وما كيرت 
ا کاو ر 
شبية ما تقدّم هم في التفريتقٍ بِينَ (الفرض) و (الواجب)» وجمهُورٌ العلماءٍ على 
عدم التفريق» وهو الصّوابُ. 


4 المكروه 
َغة: ماه (كره) وهو أصلٌ يدل على خلافب الرّضا واْحبّق ف(المكروة) 
اشر 
واصطلاحًا: ما طلب الشَارعٌ من المكلٍّ ترگة لا على وجه الحم والإلزا» 


ویغاب تاركه امتغالاًء ولا يعاقبث فاعلّة. 
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وقد استعمل لفظ (المكروة) في لسانٍ الشّرع يمذا المعنى» وكذلك معنا 
اللّغْويَ الذي هو ضدٌ الحبوب» فرًا صف به (الحرام)» كما في قوله تعالى 
بعد ذكر بعضٍ المناهي في سورة الإسراء: ¶ 7229© IN. ©٠©‏ 
0ك هات 7ك 9 OE€EOROSAOAR‏ عون » 90 © © XIE RHO‏ 
ar MLE 0595595‏ ^ ااا 8 وجميعها حر والمعنى فيه أن 
تلكَ الحرّماتِ غير محبوبة ولا مرضيّة» بل مبغضة مكروقة,» لكن هذا 
الاستعمال لا يُشكل على المعنى الاصطلاحئ ((المكروه) على أله نوع من 
الأحكام التكليفيّة غير (الحرام). 


تحرف الأكزلهة ESN Aa‏ 
ثلاثة أنواع : 

سر عونق SE E‏ لبه رضي لاطبا جاه 
النّيخُ م: ((إنَّ الله حرّم عليكم عقوق الأمَّهاتِء وأو البناتِ» ومنع وهاتء 
وكره لكم قيل وقالَ» وكثرةً السُؤال» وإضاعَة المالي)) [متفقٌ عليه]» وفيه تفريق 
ين بين (الحرام) و (المكروه). 

ومنها: حديث المهاجرٍ بن ُنَقُذٍ رضي الله عنه: أنه ا EAD‏ 
فسلّمَ عليه فلم يرد عليه حى توضّاء م اعتذّرَ إليه فقال: ((إِيْ كرهث أن 
أذكرالله عرُوجِلَ إلا طهر (أو قال: على طهارة) )) [حديثٌ صحيحٌ رواه 
أبوداود وغيره]» مع ما ثبت عنه م أنه كان يدر الله على كل أحيانه [رواه 
مسلمٌ عن عائشة]. 

2 صيغة النَّهِي التي قام برها على صرفهًا عن التّحريم» كحديث عبدالله 
بن عباس رضي الله عنهما عن التي م قال: ((الشّفاءُ في ثلائة: في شرطة 
محجي» أو شربة عسلء أو كيّةِ بنار» وأنا أنمى عن الكيّ)) إرواه البخاري]ء 
فهذا النَهِئْ للكراحة لا للتحري» ومول عليه: حديثُ جابر بن عبدالله رضي 
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لله عنهما قال: معت التي م يقول: (( إِنْ کان في شيءٍ من أدويتكم خير 
ففي شربة عسل» أو شرطة يحجيء أ ولَذْعَةٍ من نار وما أب أن أكتوي)) 
[متفق عليه]» فهذا إِذنٌ هم في النّداوي بالثَّلاثِ المذكورات» مع كراهَة الكئ. 

ومن ذلكَ حديث عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله م نمى 
ee O es‏ 
عديدة منها: 

حديث أبي أيُوبَ الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله م إذا أ 
بطعام أكل من وبعث بفضله إلي» وإنّه بعت إل يومًا بفضلة لم يأكل منها؛ 
لأنَّ فيها ثومّاء فسألته: أحرَامٌ هُوَ؟ قال: (( لآ» ولكقي أكرَهْهُ من أجل ريحي)) 
قال فاي أكرة ما كرهت» وفي رواية: وكانَ النَمُ م يُوْتَى إرواه مسلم]ء 
والمقصودٌ أنه كان يأتيه الملك. 

3 الأروك التّبِويّة الي قُصدَ با التّسْريعُ لا الي جرث بمقتضى الطبع 
البشري» وهذا يُقابل ما يفيده الفعل التبوئ من الاستحباب» فكذلك يُفيدُ 
الرك الكراهة. 

ومن أمثلة ما كان النَّعُ م ترَكَهُ عمدًا بقصد التّشريع لا بمقتضى طبعه: تركهُ 
مُصافحة التساءِ في البيعة» قالث عائشة رضي الله 0 م "سكليف :يل رسول 
الله م يدَ امرَأةٍ قط غير أنه بايعهُنٌ بالكلام [متفقٌ عليه]» وقال: م في حديثِ 
أميمة بنتٍ رقبقَة: ((إيّ لا أصافح السا إنما قولي عة امرأةٍ كقولي لامرأة 
واحدّةٍ)) [حديتٌ صحيحٌ ». رواه مالك وغيزة]ء فهذا ترك مقصود 
للمصافحة» مع أتا كانت من سْنّة البيعة» وما كان ليدع مستحيّاء ولا مباحا 
يستوي فيه الفعلل والتَّركُ والمرأة تمد إليه يدا وهو يكففٌ يده كما جاءَ في 
بعض رواياتِ هذه القصّةء والترك امْجرّدُ لا يرقى بنفسه إلى أن يكو المتروك 
حراماء إلا أن يدل على الحرم دلبيلٌ مستقلكٌ غي الك وم يأتِ في هذه 
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المسألة ما 1 على ترم جد المصافحة لليْساءٍ إلا أن تكو بشهوقء فقد 
صح عنه م قوله: (( وزنا اليد اللّس))» والرّنا لا يقح بغير شهوة» والمصافحة 
تقح بشهوةٍ وبغير شهوةٍ» فمجرّدها مكروة» وبالشّهوةٍ حرامٌ. 

ا 

[. لفظ (الكراهة) في استعمالٍ العلماء جارٍ على معنى الكراهة المذكورٍ 
ههناء سوى الحنفيّة فم يقولون: كراهةٌ تحرع» وكراهةٌ تنزيو» والنّوعْ الأول في 
تقسييهم هذا من قِسم (الحرام) كما تقد التّسِهُ عليه» والثَّانِ من قسم 
(المكروه) الاصطلاحيّ. 

2 ويقعُ في كلام الشّافعِيَ وأحمد وبعض أهل الحديثِ استعمالُ لفظ 
(الكراهة) بمعنى التّحريم وبمعنى الكراهة الاصطلاحيّضة» فلاجظ ذلكٌ. 

و انان عن اشن اولبق اند تعلق ف فهلة يدل 
على الجواز» ولا يُّقال: صرف النّهي عن التّحريم إلى الكراهة» فإِلّه م لا يفعل 
المكروة. 


تالضباح 
۰ تعريفه: 
NARE N e EES‏ 
ومنة جاءث (إباحة الشَّيءِ)» وذلك لكونه مُوسعًا فيه غير مُضِيّقٍ. 
واصطلاحًا: ما خيّر الشّارعٌ المكلّف بين فعله وتركه ولا يلحمّة مدخ 
شرع ولا ذه بفعله أو ترك إلا أن يقترن فعلّه أو تركه بتيّةِ صا حةٍ فيثابُ على 


7 


لىنه. 


مر م 


وهو : الحلال. 
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٠.‏ صيغدة: 
تُعرفٌ الإباحة بطرق» تعود > جملتها إلى أربع : 
1. الصيعة الصّريحة 2 الحل» كقوله تعالى: Y‏ حج مرج ©ه1؟ © © لات ¢ 


8B 2IEO%SSAOIDuAarH# RIA Ls ORL 
© 2- رمج رد ضوزت »4 204120 دل‎ Rear «١٠+42 
وده هده 25 لدب ات‎ O © لك © © لها‎ EAA 


42<١٠«دحامهة‏ 25255 O‏ €0 + إالمائدة:35]) 
وقوله م في البحر حينَ سألوةُ عنة: ((هُوالطّهورٌ ماؤة الح مَيْتَثْهة)) [حديتٌ 
١‏ 0 1 ا 


هته © به “> ا دمع 8 6565 اح © © © 0 [ aS‏ 
“اها © سريت 62ج © © © ج ب لح © © 0 [ ٠.٠46‏ ه4مع 90 © 
مي هاي؟ لحا ©5:4[© / جك 2ح © © [0ه6٠+.٠‏ 6ج © د 
Mx OOM 25 5 © 0 < 20: 0‏ 7 لها ل 2 له PIRS‏ 
دك >> © الام TIES‏ طالالاء حك > © الا .و 


23-2 62-0 + |إالنور: 61]» وقوله تعالى: ل 
116 ؟ "223a‏ 26953 © © و var‏ %7*<. 
> #عج © 5ك YK‏ ©9نتا؟ة 36 18185495 ©9209 + [البقرة: 173[ 


وقوله تعالى: للا هده ©بعج»“ لت #4 ©2225 #5 لامي حخاه 


© © 2© ال-2 نه كك >> © كالاكه 6مس _ لا ل‎ 7369© ١ OM 
2 هده 25 هو‎ 2209 248 FOO - 509075095 


۸ [النور: 29]» وعن أبي المنهالٍ عبداليمن بن مُطعم قال سالك البرك ب 
عازبٍ وزيدَ بن ارقم عن الصّرف؟ فقالة: كتا تاجرَيْنٍ على عهدٍ رسول الله م» 
فسالا رسول الله م عن الصّرفي؟ فقال: ((إن كان يدا بيدٍ فلا بأ وإن كان 
نساءً فلا يطلخ)) [رواه الببخاري] . 


3 صيغةٌ الأمر الواردَة بعد الحظر لما كان مُباحًا في الأصلء كقوله تعالى: 
ل MEO xK‘ORK'‏ -3بسمهد© 2050181580 
Hare O< RX OROMQ GOTA A48‏ -2 © 2/< > 
عه 3 IMS RXUOI04TBar‏ دلو Kerte Ha‏ ^ 


[الجمعة:10]» فهذا أمڙ جاءَ بعد حظر البيع عند ماع نداءٍ الجمُعة وإيجاب 
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المّعي إليهاء فلمًا انتهى العرضٌ من ذلك عاد الأمرٌ إلى الإباحة السابقة 
بصيغة طلب أريد بحا رفغ الجناح العارض لأجل الجُمُعةٍ. 

ومنها: صيغة الأمرٍ الواردة لإفادة نسخ الحظر والعودَة بحكم الشّيءِ إلى 
الإباحة كما لو لم يرد الحظرُء كقوله م: (( تدك عن زيارة القُبورٍ فرُرُورهاء 
وكُمْ عن وم الأضاجي فوق ثلاث فأمیگوا ما بذا ل وفيئكم عن 
التِّيذٍ إلا في سقَاءٍ فاشربُوا في الأسقية كُلّها ولا تشْرَبُوا مُسكرًا)) [رواه مسلة]» 
فهذه أوامرٌ جاءث لإزالة الحظر الذي ورد لسبب» وقد كانت الأشياء المذكورة 
قبل الحظر مباحةً» فعادث بمذا الأمر إلى ما كانت عليه 

ASN يمك "لدي تقال قب‎ ELE OA 
الأشياء الإباحة)» فكلٌ شيءٍ مباحٌ ما لم يرذ دلي ينقله من تلك الإباحة إلى‎ 
غيرهًا من الأحكام التّكليفيّة» فلا يُدَّعى وجوبٌ أو استحبابٌ أو تحر أو‎ 

هة إلا بدليل اقل إليها من الإباحة. 

وهذا أصلٌ اسثفيد من نصوص صريحة في الكتاب والسنّة» وهو مناسبٌ 
للمعقولٍ الصّريح» فإك من أعظم مقاصد التّشريع: رفع الحرج» والإباحةٌ تخي 
ورفغ الحرج ثابث بماء بخلاف ما هو مطلوب الفعل أو الأرك فإنَّ المكلّف 
محتاجٌ إلى تكلّفٍ القيام به ما ا و لأسنف" والأشياة لا عنص ها فان 
علقت بغير الإباحة من الأحكام التُكليفيّة لزم منها تكليفٌ غير مُتناو» وهذا 
لا يتناسث مع قدرة المكلّفِن ومع الّحمةٍ به. 

والله امتنّ على عباده بالإباحة للأشياءٍ فسكّر مم ما في السّماواتِ 


والأرض نعمةً منه ورحمة قال تعالى: YY‏ 0 »ع2 © © © >2215٠18‏ 


كألامة 0 © مج ه01 60 لحا © لا © 5.565 [#5460مى 0 © 
م2025 ا agBIOGPL‏ "عا ون ©6م0»©»> | ^ 


[الجاثية: 13]» وقال: للك 0042© O12‏ اله هلامج 
+278 لام LYIOFEarK OR<‏ ل حا©,و«© دجي ^ 
[البقرة: 29]» وقال تعالى: ل 2232 01145 ¢F.@ZKIO‏ 
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م9 9 مدع عدرنم + لديم هده وى »ا قوم © + هلكا 
هديو < وه ومع © واج © 2 © +١ Dare‏ © جندرجة 09 نهو 
21035 حدم ها ساواص ول > ج23 عور» 


O< 22 2 الا‎ 9 53-7 <RA 
الام حك ري ها © © + ع © «هعرى‎ 0 © © 20 ٠ naar 
^ هاون © # م 04ت حا جذيم هدب 0 2 © © 60 خاط ,و‎ 2+ © 
.]32 [الأعراف:‎ 
وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في الفقدء فإنَّ الأصل في كلّ شيء 0 حقی يوجد‎ 
من الشّرع دلي سرجه من الح وأنَّ ما يخرجٌ من الحلّ إلى خُرمَةٍ أو كراهة‎ 


مفصّه في e‏ وال وهو محصورٌ معدودٌ يكن أن تُستقصى أفراده» ألم 
تقرأ قوله تعالى: لل .222 م١‏ جه اخامم ه٠20‏ د © لمم Ras‏ 
همه III #OKO‏ دجس 28<29©0 ^ 
[الأنعام: 1151 وقوله: لا هه IOLA 5٠‏ »© ©> »9 © وروم 


+صصجعجءة OOHRS‏ دومص هنهم كوم هه - 
> «مدعواطة 250560466253546 6.90 AO‏ 
©2754لارامجه ‏ (64494045© لحصمءى © لكاءة جدمرييى 


200860084 0....[الأنعام: 145]. وقرله: ل 21وت 
ERO‏ ل © لحاميى “GRE ¢0 ¢. ORO‏ 
-3م 32849180 250 » 8O O00‏ .... + الأعراف: 33], وقوله: ل 


¢mıORO cO 225. mOO0 $O0‘2%0 
R3 2629© 2725 DAK ويم‎ <“RO FLAE OHH ¢ 


SROSO TROD‏ ^ [الأنعام: 119]؟ وحق الذي يجري المنغ منه عن 
طريق القياس فإِلّه لا يحول الأصل إلى أن يُقَالَ: (الأصل في الأشياء الخرمَةٌ)) 
فلو وصَل القياسُ إلى هذا المعنى المعكوس لكان ذلك دليلاً بنفسه 
على فسادٍ قِياسِهِمْ 

Î .‏ كن حكو الإباحة: 

ليست أصنافٌ المباحاتٍ قابلةً للحصرء لكن لما كانت الإباحَةٌ فيها 
استواء طرفي العلل وارك جارٌ أن تيمل إلى أحد الطرفِينٍ باعتبارٍ عارض» 
فالقاعدة أن يُقال: يبقى ځکم الإباحة للشيءٍ ثابنًا ما ۾ يترجّح فيه جانب 
المفسدَةٍ أو جانبٌ المصلحة, فإذا ترجّح أحد الجانبينٍ فاد المفسدةً الراجحة 
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نحي المياح مكرومًا أو محيمّاء والمصلحة التاجحة نحيلة مندوبًا أو واجبّاء 
فالشّيء يكتسبُ حكمًا تكليفيًا جديدًا باعتبار عارض أخرجة عن الإباعة 

أمثلة: 

1. الأكل والشرب مباحانٍ من جميع الطُّيْاتِء لكنّ الإسراف فيهما إلى 
حدٌ التخمة مكروةٌء قال الله تعالى: ل »3ج+02<8-خ23 
مه دمع 65 و ب > 1-0 28 ٠.١.46‏ 
2-13-9646 © + [الأعراف: 31]ء وقال النَّومُ م: (( ما 


ملأ آم وعاءً شرا من بطن» ع بن ادع كلت ف تلك فإن كان 
لا محالة فثلث لطعامِه وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)) [حديث صحيحٌ روا 
اليَرمَذِيٌُ وغيره] . 

2 اللّهوُ واللْعبُ مباحانٍ في غاير مرم معلوم المرمة» فإذا سما تفويت 
فريضة كإخراج الصَّلاةٍ عن وقتهاء أو جرا إلى حرم كالتّعدِّي على الغيرٍ أو 
مواقعة فاحشة» انتقلا إلى التّحريم. 

3 النُومُ مباحٌ» فإذا كان للتَّقَوّي على طاعة الله أو كسب الررْقِ صارَ 

4 الصّومُ في السّفر مباحٌ» فقد قال أنسئ بن مالك رضي الله عنه: كُنَا 
نُسافرٌ مع الي م2 فلم يَعِبٍ الصَّائمُ على المفطرء ولا المفطِرٌ على الصائم 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن حمزة بن عمرو الأسلميّ قال للنَّيَ م: 
أَأصُومٌ في السّفر؟ وكان كثيرَ الصّومء فقال: ((إن شعت فصُمْ وإن شعت 
فأفْطِر)) [متفق عليهما]» لكنّ الفطرّ يكونُ واجبًا إذا أضرّ الوم بالمسافر. 

فعن جابرٍ بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله م خرج عام الفتح 
كه في رمضانَ» فصامَ حقٌّ بلع كراع الغميم» فصام النَايْء ثم دعا بقدّح 
من ماءٍ (وف رواية: فقيل لة: إِنَّ الاس قد شق عليهُمُ الصّيامُ» وإغا ينظرونَ 
ا من ماءٍ بعد العصر) فرفعة حى نظر الاس إليه ثم 
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شرب» فقيل له بعد ذلكٌ: إن بعضَ الاس قل صامَ» فَقَالَ: ((أولعكَ ا 


أولئكَ العُصاةٌ)) [أخرجة مسلءمٌ بالرُوايتين]» ولا يسمّى عاصيًا من فعل مُباحًا. 
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الحكو الوضعي 

© تعريفة: 

هو ما يقتضي جعل شيءٍ سببًا لشيءٍ آخرّء أو شرطاء أو مانعًا منه. 

وي (وضعيًا) لأنه موضوعٌ من قبل الشارع» فهو الذي قير مثلاً: أنَّ 
المكرقة سب لقطع اليّدِه والوضوء شرطٌ لصكة الصّلاقٍ وقتل الوارثِ موزّثه 
مانغ من الميراث» من غير أن يتعلّقَ بطلب من المكلّفٍ. 

ومنة تُلاحظ الفرق بين (الحكم التّكليفيَ) و(الوضعي) بكون الأول داخلاً 
تحت قُدرّة المكلّفِء وأمًا الاي فليس مبنيًا على قُدرة المكلّفٍ أو عدم فدرته 
إنما هو قرارٌ الشريعة في اعتبار الأشياءٍ أو عدم اعتبارهًا. 

© أفسافة: 

من خلال تعريفٍ الحكم الوضعين يُلاحظ أنَّ البحث فيه يعودٌُ إلى أنواع 


الستّببء والشرطِء والمانع» ووجود كلّ منها أو تفه (عدَمُ وجودو) يتفرع 
عنه صحّضةٌ العمل أو فسادُة؛ كما يتفرّعٌ ما وضعَتة الشريعة من الاعتباراتِ 
التابعة لقدرة لكلف على الامتثال إلى: عزعة» ورخصة. 

فهذه خمسة أقسام: السب الشَّرطّء المانغ» الصِّحَةُ والبُطلانٍ (أو 
القساة): الشخصة والعرفة) وها بياها: 

1_ السببٌ 

َه كلع شيءِ يُتوصل به إلى غيره. 

واصطلاحًا: الأمز الذي جعل الشرعٌ وجودَه علامةً على وجود الحكي 
وعدَّمَةُ علامة على عدّم الحكم. 
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فوا كان الت مقون ال يدرك العقل مناسبَتَةُ للحكم ّي 
ب العا كما سى" (الكبت)» مغزة: الإسكار عل لمحم الخمر. 

واا كان ال "غير قل المعنى» بان خفي على العقلٍ أن يدرك 
شناسبتة للځكي فيُقتصرٌ على تسميته (سببًا) ولا يُسمّى (علًَ» مث: دخول 
الوقتِ سببٌ لوجوب الضّلاةٍ. 

فائدة هذا التفصيل: 

ما سمي (علَةً) صح فيه القيامئ؛ وما ۾ يسم (علةً) امتنع فيه القياس. 

وما يُساعدُ على معرفة كونٍ الشَّيءِ سببًا: إضاقَةٌ الحكم إليه» تقول مغلاً: 
(صلاهٌ المغرب» وصومٌ الشّهِرِ وحدٌ الشرب» وكمّارةُ اليمين)» فالمغرب والشّهِرُ 
EE‏ إليه من الأحكام. 

© تقسيفة: 

ينقسم (السَّبب) باعتبار من سيّبهِ إلى قسمين: 

1نا جعلثة الشريعة سبيًا ابتذاة من غير أن ايكون للمكلف فعل فيه 


[1] زوال الشمس لوجوب صلاة الظهِرِء قال تعالى: ¥ 01608 2,وؤتم > 
د مع 68 0 1ه نو مه «BOR‏ 


دمج هد © © ج »جا ^ [الإسراء: 78]. 

[2] دُخولُ الشّهر لؤُجوب صوم رمضان» قال تعالى: لا -+©1]50 
IOS GLI 3#‏ كونب كاج ك5 حب مرج ه71 © نحل 2 © » 
ده © © ©€000 + [البقرة: 185]. 

[3] الاضطرارٌ لجواز أكل ليق قال تعالى: ل ©211159©٠-‏ 
حدمي 5 1 73 © OOYY‏ كك ومع 5 [0 ه٠٠‏ كاهومي © هه 
دول ©ه9تنتا؟ة 36 5 1884© O‏ + [البقرة: 173]. 

4| 
CMS 


المرضٌ لإباحة الفطر» قال تعالى: 4 -*©1112 اعراج 
SOM © © + 7‏ كام 2000062 © 2 9 © 1 


wl بس‎ 
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SIX >66 © 9:03 -‏ للحن » مهد ١ © JBO‏ [البقرة: 


4 ]. 
فج كن نر فت الدروعه اناد على وجودة. 


[1] السَفدُ لإباحة الفطرء قال تعالى في الآية المتقدمة: مله 004۸4+ 


ا © م E] QM‏ عى لحالنة | © هد 4 . 


[2] اليّنَا لإقامة الحدّء قال تعالى: اه -3م4هة©1[]-53.: © 04ج 


USANA © 09 3-16 82-32-23‏ 3 و0 سج ج<-[) SSX‏ 
كودع 3 »© BKK HOKHO‏ جنيق عا © اخامم ‘ORMAN‏ 
6< لكا د دمع 4ك + [النور: 2]. 


[3] اليد لإباحة 5م المرتدّء قال اللي م: (( من بدّل ديتهُ فافثلوة)) 
[أخرجه البُخاري] . 

[4] الإهداء للك المهدى إليه للهديّة» والبيع لملكِ المشتري للسّلعة» 
والتصدّق للك المتِصدَّقُ عليه للصّدقَةَ فهذه وشِبِهُهَا أسباب لنقلٍ ملكيّة 
اليه لمن صارث إليه» ويكون بما حر التَصرُفبِ فيها. 


كا 


واصطلاحًا: ماتوقفت وجود الشيءِ على وجودهء وليس هو جزءا من 
ذاتِ ذلك الشيءِء بل هو خارجٌ عنةء كما لا يلرم من جوده وُجودُ ما كان 


[1] الؤضوءٌ لصحة الصَّلاةٍء قال تعالى: ل © 0834086 ©مج> امه 


حبك ميج و له 2 رهن >> دمج 53-7 © 2ك لات 3 2ه 59 ٠©‏ 3ق 
2 جه 6 ن > »© رز جه 859 © 0ه .| اسإنرس وما 
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دومج مع لذ ؟ 2-0190 2ه 0ن 5 لات .25825 ^ الآية 
[المائدة: 6]» وقال النَّمُ م: (( لايقبل الله صلاةً بغير طُّهور)) [أخرجة مسلمٌ 
وغيرُهٌ عن ابن عمرٌ] . 


فصحَةُ الصَّلاةٍ موقوفةٌ على وجودٍ شرط الؤضوءءوليس الؤْضوءٌ جزءًا من 
نفس الصّلاةٍ» كما لا يلزمُ من وُجودٍ وجو الصّلاةٍ. 

[2] إذنُ ولح الروجة شط لصحضة عقدٍ التكاح عند جُمهورٍ العلماءء 
لقوله م: (( لا نكاح إلا بول)) [حديث صحيخ روا أصحابْ السنن 
وغيزهم | . 

© الفرق بين الشّرط والركن 

يشتر (الشّرط) و (الْركن) في أن كلذ منهما يتوقّفُ عليه وجود الشَّيءء 
فالوضُوء شرط للصّلاقٍ» والركوع لكنّ فيهاء ولا بذ من وجودٍ كلّ منهمًّا لصحَةٍ 
الصّلاق» لكن يُلاحظ الفرق بينهمًا في أنّ: 

الشّرطً خارجٌ عن نفس الصّلاةٍ ليس جُزوًا منها. 

والركنَ جزءٌ من نفس الضّلاةٍ 

© أقسامه: 

ينقسمٌ الشّرط باعتبار مُشترطه إلى قسمين: 

1. شرط شرع 

وهو الذي جعلنة الشّريعةُ شرطاء حول الحؤلٍ على الال الذي بلع 
اليّصاب لإيجاب الزكاة فيه. 

وهو الذي يضْعْة النَّاْ باختيارهم في تصِبْقَاتَمْ ومُعاملاتمم لا في عبادّاتهم» 
كَالشُرُوطٍ الي يصطلحون عليها في عُقُودِهِمْ. 
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والفُقهاء مختلقُونَ في هذا التوع من الشروط في صكتهًا أو فسادمّاء وما 
تدل عليه الأدلَّةُ فيه التّفصيك» وذلكٌ بتقسيمه إلى قسمين: 
بطل مثالة: اشتراط البائع منفعةً معيّنةَ على المشتري في عَمّْدٍ البّيع لا تناف 


مقصود البّيع» فقد صح عن جابرٍ بن عبدالله رضي الله عنهما أنه كان يسيرُ 
على جمل له قد أغيّاء فمرٌّ الت م فضربه» فسار سا ليس يسيرُ ملف م 
قالّ: ((بغنيه بأوقيّة) فبعيّة فاستفنيث خْمْلائهُ إلى أهلىء فلمًا قَدِمْنَا أتيئةُ 


بالجمَلٍ ونقَدَنٍ م ۾ انصرَفْتُ» فأرسّل على أثري قالَ: ((ما كُنث لخد 


بيع وشرط فلا يصح من جهة الإسنادء وكذلك كل شرط غْرَ في أي عقدٍ 
ليس معارضًا لدليل في الشرع فهو شرط صحيخ. 
والدّليل على صحَةٍ الشُروطٍ في الأصل قوله تعالى: ل 


© © © 53[ © 00 ملا تلخامميى هلك ميج كور ل 12 9خ © دامج 
ONS >72‏ :كا نا آم] حت 2 2-2801 لا + 2 


لتسممههب؟ د 0< 0 © ون + إالمائدة: 1]») وقوله: يل 


FRXxXO3-200M ¢0‏ وب جل سمعهمها؟ د هارا 90 ® 
NALS OIRO‏ ف لحا ما :) ©[<] ا تا بزلامج 86 0+ ٠0214‏ © 


۸ [الإسراء: 34]ء وقال الي م: ((أحقٌ الشروط أن توقُو بما ما استحللتم 
به الفروج)) [متفقٌ عليه عن عقبة بن عامر]. 

[2] شرط باطكٌ: ويعرفُ بطلانه بؤرود ما يُِِطِلهُ في الشّرع» ومثالة: 
حديثٌ عائشة رضي الله عنها قالث: جاءتني فريرة فقالث: كاتبث أهلى على 
تسع أواقء في كل عام أوقيةٌ فأعينيي» فقالت: إن أحبُوا أن أعدّها هم 
0-56 ولاك لي فعلث» فذهبث بريرة إلى أهلها فقالت لهمء فأبوا عليهاء 
فجاءث من عندهم ورسول الله م جالس» فقالث: إِيّْ عرضث ذلك عليهم» 
فأبوا إل أن يكونّ الولاءٌ هم فسمع التي م» فأخبرث عائشةٌ النبي م فقال: 
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((خذيها واشترطي هم الولاء» فإنما الولاءٌ لمن أعتق» ففعلث عائشةن ثم قام 
رسول الله م في النّاسِ فحمدالله وأثنى عليه ثم فال( ها يال رجا يشترطُونَ 
شروطًا ليسث في كتاب الله؟ ما كان من شيط ليس في كتاب الله فهو باط 
وإن كان مائّة شط قضاء الله أحقٌء وشْرْطٌ الله أوثق» وإنما الولاء لن أعتق)) 
فق عليه] . 

والمقصودٌ من كونٍ الشرط في كتاب الله أو ليس فيه أن يكونَ مشروعًا لا 
ممنوعّاء وهو التَّمَسيم المذكور. 

على هذا مذهب الحنابلة وطائفةٍ غيرهم من الققهاءٍء والذَلِيلُ فيه أَبينُ 
وهو المناسب لاعتبار المصالح والمفاسد. 

ومذهب الحنفيّة قريبٌ منه» لكنّهم قالوا: هو ثلانَةُ أقسام: شرط صحیخ» 
وشرطٌ فاسدٌء وشرط باط وفبّقوا بين الفاسِدٍ والباطل بأنَّ الفاسدَ ما كان فيه 
منفعةٌ لكنّه معارضٌ لوصف الصّحيح فيفشد به العقدٌ لذلك» أما الباطل 
فليس مما يصح العقدُ به أو يفسدٌُ بل هو شيء خارحجٌ عن نفس العقدء فهو 
منزلة اللّْو لا يعلى العقد» وستأتي المسألَةُ قريبًا. 

3 المانع 
٠‏ تعريفه: 


لْغةٌ: من (المنع) وهو أن تحول بين الشّخصين وبين الشَّيءِ فتجعل بينهما 
(مانعًا). 

واصطلاحًا: ما رّب الشّرعٌ على وجوده العدّم. 

ه هو قسمان: 


1. مانغ للځكم: 
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والمعنى: أن يقع فعلٌ من المكلّف يستوجث حكمًا شرعيًا بأن جد في 
ذلك الفعل تحمَق الأسباب الموجبة لذلكَ الحكمء فوضعَت الشَّريعَةُ (مانعًا) 
دونَ تنفيذٍ ذلك الحكم. 

مثالة: قولة م: ((لا يُقتل وال بولّده)) [حديثٌ صحيحٌ لغيره أخرجة 
التَرمذيّ وغير]ء فهذا (مانعٌ) عند جمهور العلماءٍ من إقامة القصاص على 
الوالد إذا قتل ابته عمدًاء فمعَ استيفاءٍ الوالد لشروط القصاص فقدٌ جعلتِ 


الشريعَة أبوّته مانعةً من القصاص. 


2 مانعٌ لسبب: 

والمعنى: أن تكو الشريعةٌ قرّرت حكمًا تكليفيًا بناء على وجودٍ سبب 
اقتضى وجودهٌ وجود ذلك المكمء لكنْ عرض دون إعمالٍ ذلك السب 
(مانْع) أسقط السّبب والحكم. 

فال مكلت ملك نضات. اة وحالَ الحول عليه عند لكنّه جمع 
ذلك المالّ لدين عليه» فظاهرٌ الأمر وجوبُ تنفيذ حكم إخراج الزكاة لوجودٍ 
السّبب المقتضي لذلكٌ وهو ملك التصاب» لكنْ عرض لذلكٌ السب (مانع) 
من الاعتبار فألغاةٌ» وهو (الدَّين)» فقد صح عن التي م أنه قال: (( لا صدّقة 
إلا عن ظهر غِقٌ)) [رواه أحمدُ وغيرة بسنإصحيح من حديثٌ أبي هريرة]» 
والله عرٌّ وجل جعل في أصنافب الزّكاةٍ الغارمينَ» وصاحبْ الدَّينٍ غارثٌ 
فاستقام أن لا تحب عليه الزّكاةٌ وإن وج سببُ الوجوب وهو بلوعٌ الصاب» 
لأنة إا يجمغ لأجل الدّين. 

4 الصحة والبطلان 
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أفعال المكلّفين إذا استوفث شروطها وانتفث موانعها ووقعث على أسبابا 
فقد حكم الشّرعٌ بأتَا (صحيحةٌ) » وإذا اختك ذلك أو بعضّةُ فقد حكم 
التتّرِعٌ تا (باطلةٌ) . 

و(الصّحيح) ما تريِتْ عليه آثارُهُ الشَّرعيةٌ من: براءةٍ الدّمةٍ وسُقوطٍ 
المطالبة في العباداتِ» ونفاذ العقَدٍ في العقُودٍ والتّصيُفاتِ فلا طالب المكلّفُ 
بإيقاع نفس العبادةٍ مره أخرى ما دامَتٌ قذ حقّقتْ وصف الصِّحَةِ كما أن 
عقدَ البيع مثلاً حول ملكيّةَ المبيع من البائع إلى المشتري بغيرٍ ريب ما كان 
العقدُ قد حمق وصف الصّكة ٠‏ 

,(الباطل) ما لا ترب عليه الآثارٌ الشرعية فلا تبر الذّمة لمن صلَّى بغير 
طُهورٍ عختاراء ولا يصح طلاق من أكرة على الطَّلاقِء لوجودٍ مانع من صِحَةٍ 
هذا التَصدُفي. 

لا فرق بين الباطل والفاسد: 

جمهورالعلماء على عدم التفريق بين وصفي الشّيءِ بأنه (باطل) أو 
(فاسدٌ). 

والحنفيّةُ وافقوهم على عدم التفريتق بين الوصفينٍ في العباداتِ» لكن 
خالفوهم في المعاملاتِ ففرّقوا بينهماء فقالوا: 

1. الباطل: ما رجع الخلل فيه إلى أركانٍ العقدِء مثل: (بيع المجنون) فإنَّ 
الشّارِعَ ألغى اعتبار عفُوده وتصيّفاته» وأهليّةُ العاقِدٍ من أركانِ صِحَةِ البيع» 
فالبيعٌ باط غير نافلٍ. ۰ 

2 الفاسدٌ: ما رجع الخللٌ فيه إلى أوصافي العقدٍ لا إلى أركانه» مثل: 
(التكاح بغيرٍ شهود) إذ الشّهودُ فيه من أوصاف العقدٍ لا من أركانه» فالعقدُ 
فاسدٌ لکن تترثّبُ عليه آثازٌ شرعيّةٌ فيجث للمرأةٍ المهرٌ إذا دخل بماء كما 
حك عليه اده وتلق الود ا 
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وقول الجمهور أظهرٌ ني عدم التفريق. 


5 العزيمة والرخصة 
٠‏ تعريفهما: 
العزعةٌ لعَةَ: الإرادَةٌ الموَكّدة ومنه قوله تعالى: لك »هده ©©٠©‏ 


IS ج ا #و ملم 14-590 © 2 2-427 © لحا‎ © 091“ 
ODEO FOYT TI HORO Kad 


»© © 2ے + [طه: 115] أئ: قصد موَكدٌ في فعلٍ ا 

وشرعًا: اسم لما هو الأصل في المشروعاتٍ غير متعلّقٍ بالعوارض. 

مغاها: الضّلاةٌ في أوقاتا هي الأصل» فهي العزعةء وتام الصّلاةٍ هو 
الأصلْ فيهاء فهو العزيمةٌ» وحرمَةٌ الميتة هي الأصل» فهي العزيمة. 

والّخصةٌ لغة: اليْسِرُ والسّهولة. 

وشرعًا: اسم لما شرع متعلّقًا بالعوارض خارجًا في وصفِهِ عن أصله 
بالغذر. 

مثاهًا: جم الصّلاتينٍ للغذر كالسّفر والمطر» وقصرٌ الصَّلاةٍ للمسافر 
وإباحَة الميتة للمُضْطْنء أحكامٌ خارجَةٌ عن الأصل الذي هو العزعة والمؤثّرٌ 
فيها الغذة: 

فالعزمة أصل الأحكام التكيفيّة» واليُخْصّةُ الخروج عن الأصل بخذر. 
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وعليه فالُخصةٌ باقية ببقاءٍ العْذْرِء متفية بانتفائه. 

أسراتم الركن: 

الأسباب التي ترجمٌ إليها جميعٌ الشخص الشّرعيّة سبعةٌء إليكهًا 

1. ضعفُ الخلتي» سبب لإسقاط التكليفٍ عن الصّيٌ والمجنون» وتخفيفٍ 

2 المرضٌ» سبب للفطر في رمضادء والصّلاةٍ من قَعُودٍ أو اضطجاع» 
وتناو الممتوع للعلاج إن فقدَ سواه ٠‏ 

3 السّفرُء سببٌ للفطر في رمضاد» وقصر الضّلاةٍ الرُباعيّة» وسقوط 
الجمُعة» والزادةٍ في مُدّةٍ المسح على الخْمّينِ. 

4 التسيا» سببٌ لإسقاط الإثم والمؤاحذةٍ الأخرّويّة» وصحّةٍ الصّوم لمن 
أگل أو شرب وهو كذلكٌ. 

5 الجهل» سببٌ لإسقاط المؤاخدَة إذا لم يقع بتقصير في لعل كم 
يكونٌ سببًا لرَدّ اليّلعة بعد شرائها لعيب جهلَهُ المشتري وقت التَبايُع كما 
يكو سببًا للعُذّرٍ في حَطإ الاجتهاد, لأنَّ الجتهد بنى على ظنّ العلم. 

6 الإكرا سبب لإباحة الؤقوع في المحظوراتٍ دَفْعَا للأدّى الّذي لا 


ولا جماعة ولا جهاد. 


$ 


A ذا‎ 


/. عَمُومُ الى وهو في الأمْر الَذِي يَعْسْدُ الانفكاك عن كالتجاسة تي 
يشق الاحترازٌ عنهاء كمنْ به سلس بؤلي» واحتمالٍ يسير العَبْنِ في البيُوع, 
وق ذلك 

58 أنواعٌ الأخص: 

البُخصُ الشَرعيّةُ تعودٌ إلى أنواع ثلاثة: 

1 إباحَة الحرم لغذر اضورق وإليه ترجمٌ قاعدةٌ: (الضروراث تبيخ 
امحظوراتِ). 
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و 


مثالها: الف بكلمة الكُفر عند الإكراوء كما قال تعالى: ل .٠790(‏ 
Due ler 215‏ 540 :3-9 »06 
XN] “RE «PAO DRA‏ + |النحل: 
6 وأكل الميتة والدَّم ولحم الخنزير وشرب الخمر للمُضطرٌء كما قال 


تعالى: لل د+©11<1 > "OAD‏ كن ©2 © © يب وريب 0ك 


م>ه١٠٠ HO 0R‏ دل O © 188495 NHRD‏ + [البقرة: 
3 وقال: لا ع©ه2٠©0) O0‏ 275 #لنمعى 


"ORO‏ عزو ¢ O 237E YORE‏ .. همع 
ROMO DASE‏ 0 هدء©؟ 90م +4 الأنعام: 
9 ]. 


2 إباحَة ترك الواجب» وفيه قوله م: ((وإذا أمرنكم بأمر فَأَنُوا منة ما 
استَطعم)) [متفق عليه من حديث أبي هربرةً]. 

مثالمها: ترك القيام في الصّلاة للعاجزٍ مع فَرْضِهِء فعنْ عمرانَ بن حُصينِ 
رضي الله عنه قال: كَانَتْ بي بواسير» فسألث التي م عن الصّلاة؟ فقال: (( 
صل قائمّاء فإن لم تستطِع فقاعدًاء فإنْ لم تستطغ فعلى جنب)) [أخرجه 
الُخاري] . 

والفِطرٌ في رمضانَ للمسافر والمريض» قال تعالى: ۷ 1148»©6 
aqar OMS 0*5 %78‏ 20102 295 910 [ك ع خالل لكا © هبد 
- 9:03 60> 5)< وج JO +O‏ © 4 + [البقرة: 
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3 تصحيح بعضٍ العُقودِ مع اختلالٍ ما تصحُبه رفعًا للحرج وتيسير 
على النّاس. 

مثالها: الإذنُ في بيع السّلم (أو: اللف)» أو عقدٍ الاستصناع» مع أنَّ 
كاذ منهما بيع معدوم ليس موجودًا وقت التَعاقَدِ نعم ذلك بشروط» كما قال 
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لني م: ((منْ أسلف في شيءٍ ففي كيلٍ معلوم» ووزنٍ معلوم» على أجلٍ 
نعو ]ل مودو وي 

٠‏ رجاب الأخط والوخص: 

الأخذ بالّخص الشَرعيّة يتفاوث حكمُة إباحةً وديا ووجوبًاء فهو على 
أربع درجاتٍ: 

1. التخييرٌُ بين الأخدٍ بالرّخصة وتركهًا. 

مثالة: الفطرٌ للمسافر عند استواء حاله بالصّوم والفطر, فان له أن بُفطر 
أو يصوم من غير بأس» كما قال رَه بن عمرو الأسلميئ لللِّيَ م أأْصُومُ في 
الفر؟ وكان كثيرٌ الصّومء فقالٌ: ((إن شعت فصي وإ شعت فأفطز)) 
[متفق عليه] . 


2 تفصيل الأخذٍ بالرّخصة. 

مثالة: قصرٌ الصّلاةٍ في السّفرء فإتما شخصةٌ جرالعمل البو على الأخذٍ 
عاق جي الأبفازا: نطق آنه 1 يصع ان الم ا اة قط ف الف 
وهذه اليداومة دالةٌ على تفصيل الأخذ بالّخصة. 

هذا على مذهب جمهور العلماءٍ في أنَّ قصرّ الصّلاةٍ في السّفر ست 
خلافًا لمن ذهب إلى وجوبا. 

3 تفضيل التَرك للرّخصة. 

مغاطا: احتمالٌ الأذى في الله لمن أكرة على أن يقولَ كلمة الكفر بلسائهء 
فإِنْ أراد أن يأخدّ برخصة الله له فلةُ ذلكَ» وإن صيرٌ وَاحتمل ولو بلعٌ الأمرُ 


إلى قتله فذلكَ أفضٌ» وقد كَانَ هذا حال المرسلينَ وكثير من أتباعهم. 
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مثالة: أكله المضطدٌ للميتة دفعًا للهلكة عن نفسه. فإِنَّ تحريم الميتة إا كان 
لضررها على التفس» فحينَ كانث سببًا للحياة أبيحث» والهلاك أعظمُ الضرر 
بالنّفْس» فيُدفعٌ الضّررٌ الأكبرُ بارتكاب الضّررٍ الأدىّ» قال الله تعالى:ل 


م2٠.٠‏ ب:0ب->©3-203«8© مس5 دجه0 ه2525 
OIRO‏ ديع مر هك 9 2 17 4 252592 © © 0,ون © 0 مم 


^ | التساع: 09 
* كل بم الأخذبالرخس؟ 
صحّ عن اللي م أنه قالَ: ((إنّ الله حب أن تُوتى رُخصّة كما یکرۂ أن 


ع 


فما أحبّهُ الله تعالى لا يصحٌ أن يقالَ: 


mH 


وى محصيئة)) [أخرجة أحدٌ رغبق]ء» ‏ 
هو منوعٌ من كراهَةٍ ولا منع تحريم . 

وق الحديث المذكور كراهةٌ ترك الأخذ باليُخص تَنرّمَا عنهاء فإنه لا يصح 
النرّه عمًا به الله تعالى» ويوَكّدهُ حديث عائشة رضي الله عنها قالث: صنعَ 
رسول الله م أمرًا فتركّص فيه» فبلعٌ ذلكَ ناسًا من أصحابه فكأكم كرهُوةُ 
وتنرّهوا عن فبلعه ذلكَ فقام خطيًا فقالَ: ((ما بال رجالٍ بلعَهُم عقي أمرٌ 
ترخّصتُ فيه فكرهوة وتنرّهُوا عن فوالله لأنا أعلمُهم بالله وأشِدَّهُمْ له خشية)) 
[متفقٌ عليه] . 

أا ما يُروى عن بعض اللف والعلّماءٍ من كراهة تتيّع اليُخصٍ ودم من 
يفع ذلك فليس کلامم في رخص الله ورسوله ما جاءث به الشّرِيعةٌ نا 
الشخصٌ اي يستفيدها الماك من خلافي الققهاءء فهذا العام حرم كذا وهذا 
رخص فيه» فذمٌ العلماءٌ من يبحت عن تلك الشخص ويعمل جا أو يُشْيعْهًَا 
بين النّاسِ دما شديدًاء لأنْمًا تصيرٌُ بفاعل ذلك إلى استحلالٍ ما حرم الله 
ورسوله» فامجتهدُ قد يقُولُ الي في الشّيءِ يحالف حكم الله ورسوله م, لا 
بقصلٍ منۀ بل باجتهادو ظنًا منة أنه الصوابٌ» فمن عمَدَ إلى *: خصّة هذا العام 
أو ذاك ما أخطأوا فيه فتبّعَهُ فقدٍ اجتمع فيه الشَّهُ كلّةُ. 
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حكى إسماعين بن إسحاق القاضي الالكيئٌ أنه دحل على الخليفة 
المعتضدٍ بالله العبّابِيت» قال: فدفعَ إل كتابًا» فنظرث فيه» فإذا قد جْمع له فيه 
الشخصٌ من زَللٍ العلماءء فقلتُ: مُصِيّْفُ هذا زَندِيقٌ فقالَ: ألا تصحّ هذه 
الأحاديث؟ قلث: بلى» ولكن من الج 0 لم يبح المتْعة» ومن ع باح عة 
مم ييح الغناء» وما من عالم الاو َة ومن أخدّ 4 لل العُلماءٍ ذهب 
ينه فأمرٌ بالكتاب فأخْرقَ [سير أعلام التّبلاء 465/13]. 

وما الواجث في هذا أن ينظرٌ في حكم الله ورسوله م» فتقاس رخص 
الجتهدينَ بموافمّتهَا للكتاب والسّنّة أو خالفتها لحمّاء فإن” وافقّث فهي رُخصة 
ترق EN‏ ها عسو تون علقت هلها NAS‏ 


٠‏ فرع: 

7 يتصل ب(الخكم الؤضعئ) ا هي أوصافٌ للعبادَةٍ 
باعتبارٍ الوقتٍ الذي ودی فيه وهي: 

1 الأَدَاءُ: وهو إيقاعٌ العبادّة في وقتِهًا المعيّنٍ لما شرعًا. 

2 القضاء: وهو إيقاغٌ العبادةٍ خارح وقتِهًا الَّذِي عيّئهُ الشّارعٌ. 

وجديرٌ بِالنَّسِيهِ عليه هّنا أنَّ القضاءً لم يرد في نصوص الشرع إلا في إيقاع 
العبادّةٍ بعد خُروج وقتهًا بعر كالنُومِ عن الضّلاقٍ أو الوم للحائضٍ أو 
المْسَاءء أا حروج الوقتِ بدونٍ عُذْرٍ فلم يرذ فيه القضا بخلافب الذي 

كذ ذلك مسألةٌ أثارها الأصُوليُونَه هي: هل القضاءُ يكون بالأمر 

ای کا به الأداء» أو يحتاج إلى أمرٍ جديد؟ جمَهُويُهُمْ أنه يحتالج إلى 
أمر جديدء وهذا هو الصّوابُ» فإِنَّ العبادةً المعلّقَةَ بوقتٍ إا مقصُودٌ الشّارع 
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أن تقع في الوقتٍ الذي حدَّدّه ما فإذا أخاك المكلّفْ بذلكٌ فَأدَاهَا خارح 
وقتها بدونٍ عُذرٍ فلم يقغ فعلّه ها كما أُمرَء وقد قال النَّمُ م: ((من عمل 
عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَدٌ)) [أخرجة مسلمٌ عن عائشة]» وهذا بخلافٍ 
المعذُورِء فهو إمًا أن تكونٌ الشَرِيعَةٌ أسقطث عنةُ القضاءً فلم تأَمُرْهُ به كما في 
قضاءٍ الصّلاةٍ للحائض» وكا انكتكية اديه بأمرٍ جديدٍء كصلاة النائم 
والتاسي» وقضاءِ ار للحائض والتفساء والمريض والمسافر» وقضاءٍ الحجٍ 
عمَّنْ عجر عنۀ في حياته 

ويتفيّعٌ عن هذا مسألةٌ 00 وهي قضاءٌ الصّلاةٍ والصّوم ونحويمًا لمن 
ترك أاة ذلك في وقيه معدا فهنًا ليس له خصة في القضاي إن سيه 
الوب الصوح وأن مكبر من التُطوع. 

3 الإعادَةُ: وهي إيقاع العبادةٍ في وقتها بعد تقَدّم إيقاعِهًا على خللٍ في 


الإجزاءء كإنقاص ركن. 
الاك 
© قعريقة: 


الحاكم حقيقة هو الله تبارك وتعالى وحْدَةٌ والأسل مُبِلْعُون عن الله لا 
ثبتو أحكامًا ابتداءً من عند أنفسهم» والمجتهدون مستكشفونَ كم الله لا 
مُبتدون له كذلك وإن سوا حُكامًاء أو ُسبَث الأحكام إِلِيهم. 

وهذه حقيقةٌ واضحةٌ في كتاب الله كما قال الله عروجإً: ل 
20+ ©6.وو3اديع ‏ + 5ع جح كان ]ا هت 
05C‏ + إالرعد: 41]› وقال: لل SARO‏ 
RCC MLE‏ 0 م« ^ [لأنعام: 57[› وقال: بل 


IS SOO OAV HHH ¢doHark ga, 01 
^ Korte © 45590 HOEOCONSE€E+* لكا 6< >2 اع‎ # 


[الشورى: ‏ 10[]› وقال ‏ لبه م: ‏ ا ©و”تبعدسمجم 


. 
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او : © وهب © «هسن مر 590 هده © ؟ XA‏ 


عق مي ه1:؟ 5 ك © © لها © SOARS‏ [ح] اسع لك 3 
TIS‏ 365215 0% الى بق مسج هه *) لامع لاطا 


105 دوه وك + + |النساء:‎ HRM, 
SerRORE وقال: لك -وموهممهام2 << 2 +© م ص لاعت‎ 


#¥%0%00 حدمويم+ + إلمائدة:48].؛ وقال: ل 2م456[ 


هده دج ©:5821599] ك0 0 احخامو/ 20-2 © 4949 Iori‏ + 
OX 1‏ هلحا 2 دع 5 حبق مي ها ٠*5‏ 210 ,وز © 5ل (ى ¢ 


+ [المائدة: 44]. 

وعلى هذا فالتَّشرِيعُ حقٌ الله تعالى وحدَه ونِسبَمُ إلى اللي م أو إلى 
العلماء الجتهدينَ نسبةٌ مجازيةٌ ذلك لأَكّم يعالجوئةُ وينظرونَ فيه. 

* وظيفةٌ العقل: 

العقل مناطٌ التكليف» وهو آلَهُ الفهم لحكم الله لا مُثْبنَا للشّرائع» وإن 
أثبت شیا فإًا أن يكو من كم الله فيعوة إثباله إلى كونو حكم الله لا 
حم العقل» أو لا يكونَ من كم الله فهو الى قال تعالى لنبيّه م: ل 


١ 023‏ ع جد مم0 8253 كع + © INCL‏ 2 959 كامن عر 
حت ٠:6‏ چک سي عر + ٠.١.62‏ عم ٠‏ © # 25 779 )1 


لدعم ه 7± ه عجوت + [للائدة:49]» وقال لنبيّه داؤد عليه 


السّلام: لا an‏ عام ©6©2 ب Qx<o70%‏ لجسي 18 :)لامع لاطا 


2ك 09 موسي لط :؟ 4 [] دن لك كر 2 ٠ه‏ عع ٠‏ © # وك 09 77 <, 
د ميج هد؟ SR © ١5 EO ¢ ORY‏ © 9 4ه Ss ORE [1 9 > ISE‏ 


8+ 04 [صض: 26]. 

ولحذا لم يستغْن بثو آدَمَ عن معرقة حكم الله يبعئة الأسلل وإنزال الكتّبء 
وم تَسْفْهُمْ عقوم مرَدَةَ إلى الحّدَىء ويكفي لذلك مثلاً شأنُ سيّد بني آدَمَ 
م فقد قال لهُ ريه ili‏ ل 6ه »2011© نم جدهوريم .»” 


:510 56159 + [الضحى: 7]› وقال: ل 42+#؟11 > :04 جم © 


BIROSOIM 5259© 1834‏ تسب ه1ا؟ 20:0 ريا 
92 © خامدى 0203 ©؟ع هعمج مر 590 هد٠©؟5‏ كا 
ع6 50 د -1:س4ه1؟272©<0ه-3و | ©7505 
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2 جم عو ني #8IIM O14 OMARI 2 5١ 11١‏ 
RH RO CMA‏ »دمج ^ [يوسف: 3]. 
والعلَلهُ في أنَّ العقل لا يصلَُح أن يكونَ ا لا ا 
عن الصّواب» وميل العقل عن الصواب E‏ لا شڪ وذلكَ المي هو 
سّتثك تفاوت العُمُولٍ» وِلِذَا قال الله عرَّوجِكَ: ل ٠-62‏ لكاء 
4246© كاب ؟ © 91705 -3سجه091< 7226© IX‏ 


MOCMKR SIMS #AAM A007‏ 69ت هه 
چک صمي صر جود © ][ اح © >0 © :© 0,0 


سم 89,2236 8019© ^C‏ °+ 00 © حل + [النساء: 82]. 
وللعقلٍ سين وتقبيح لا يُنْكرَان» لكنّةُ لا ينبت يثبِث بمجده وجوب ولا دت 
ولا ج ولا كراهة ولا إباحة ولا فبك ولا فسادٌ ولا الخظة ولا عزعة ولا 
یترب على مُقتضاهٌ ثوابٌ ولا عقابٌء والنَّاسُ قبل بلوغ أحكام الله هم عن 
طريق وُسْلهِ وكثبه غير مكلّْفِينَ بشيءٍ من تلك الأحكام قال الله تعالى: ل 
UCI a4800‏ قكجد هاون 9-5242 ورمع م 
EN‏ هوهي > ده + [الإسراء: 15]» وما تقوم الحجَةٌ 
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4 المحكوم فيه 


هو ما يتعلّق به خطاب الشّارع؛ أو: هو الفِعك المكلّفٌ به. 
5-5 1 
1 قوله ال ل 23-7466 اد 2ه 


00 + [البقرة: 43]» أفاد إيجاب الركاق» وهذا 
الأ تعلق يفغل امكل الذي هو (إيتاءُ الرّكاة). 


2 قوله تعالى: Y‏ © #4 +9283 ©مزااخاميع شرن ره ا وجت دمج 


KORO 23-2054 53-2‏ بمو كس دق هجح 2791© 
>9 9 كات ؟» 1 ©5979« ©-2 لعب كسادهد ٠556005‏ 


دومومع 8 0 »© © > 0ه »> + |البقرة: 282]» أفاد الدب إلى كتابة 
الدّيْنِ وهذا الأمرٌ تعلّق يفعل المكلّفٍ الذي هو (كتابة الدَّيْنِ). 
3 قوله تعالى: ‏ ¢ ع©#٠*هء‏ م٠©0؟+©24->32-0‏ :2ه 


د مهاه © 0R‏ د + [الإسراء: 32]» أفادَ خُرمَة الرَّاءوهذا الهئ 
تعلّق يفعلٍ امكل الذي هو (ثُربانُ الز). 

4 قوله تعالى : مل 6 © ٠٠‏ بع + © © © © © > 23-0 28 
Se‏ مه هه ار؟ © لحا مت 9 © © لحا يون ع من 0 > < RHI‏ 00 < ل 7 + ^ 
[البقرة: 267] أفادَ كراكة إنفاقٍ الال الخبيث» وهذا النَّمِيْ تعلق يفعلٍ 
الكل اَي هو (إنفاق الخيث). 

5 قوله تعالى: لكا (ع92# 2027V-HRHZO 2٠١0©‏ 
دومومع © 3 ومع © 283-24 + [لمائدة: 2] أفادَ إباحةً الصِّيدٍ بعد 
لحلل من الإحرام» وهذا الأمرٌ تعلق بفعل المكلّْنٍ الي هو (الاصطياة). 

* عقي يلزه الفعل المكلنم؟ 

يكوثٌ الفِعل لازمًا للمكلّفٍ إذا اجتمع فيه وصمَّانٍ: 

1. أن يكونَ معلومًا للمكلّفٍ. 
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فا جه ينفي التُكليفء فلؤ جهل إنسانٌ كونّ الؤضوء شرطًا لصكة 
الصّلاة وكان يُصلي زمان بغير وضووء ثم علمَ هذا المكم, فإنَّهُ لا يُطالب 
بقضاءِ ما صلاَهُ بغير وُضوءٍ إلا صلاةً لم يرل في وقْتِهًا. 

زو الل عله اديت ار ديت السو اة 

فعنْ ابي هريره رضي الله عنة: أن التي م دخل المسجدء قدخل رجلٌ 
فصلّى» ثم جاءَ فسلّم على الي م» فررَ ال م عليه المسّلام» فقالَ: ((ارجغ 
فصل فإك لم تُصلّ)) لائ فقال: والّذي بعك بالحق فما أحسن غير 
فعلّمي» قالَ: ((إذا قُمت إلى الضّلاةٍ فَكَبْد...)) فساق الحديت [متفق 
عليه]. 

وموضعٌ م الشَّاهدٍ منه أن هذا التَجِلَ كان يُصلّي صلاةً غير صحيحة وهو 
لا يعلعْ حى علمة النَّمُ م كيف يُصلي» وم يأمر: هال م أن يُعيدَ شيئًا من 
الصّلواتٍ التي صادّها على تلك الصّفةٍ إلا الصّلاةً الي رَآهُ يُصِلِيِهَا لكن هل 
يُعفى المكلّف بالجهل مع إمكانِ العلم أم يُوَاحَدُ؟ الجواث: أنه أت بالتمريطٍ في 
ميهد اذاي ع ا ا 
معيِّء قال الله تعالى: لل 0605© *8 2206© للامعمه. 
ARO MOS Pg MAS arde‏ لكب 2 ل © رح جه ۰ه 
€3 + [النحل: 43]. 

ومن الأصوليينَ من فرق بين الجهلٍ بالأحكام لمن يعيش في بلادٍ إسلاميّة, 
ومن يعيش في بلادٍ غير إسلاميّة» وليس التفريق بظاهرٍ في الأدلَِه فد الجهل 
وارد على أي حالء لكر الذي يقم في دار الإسلام أنَّ المعلوم من الدّين 
بالضّرورة لا يخفى والحُجَّةُ به قائمة» فلؤ رى رجلٌ من المسلمينَ وقد تر في 


الإسلام وبين نَّ أهله 4 وادّعى أن إلا يعلم حر حمَّة مه الزّنا لما كان علا يل بينة وبين 
العُقوبّة, لأنَّ الحْجَة ظاهرةٌ في مثل ذلك وقولة مول على الكذب» إِلةّ أن 


nN .7 
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يكونَ في بيئةٍ ذَهَبَتْ عنها معام الدّين وليس فيها من الإسلام إلا اسم فهذه 
دارٌ أشَهُ بدَارٍ الكفر وإن بقي لأهلِهًا اسم الإسلام. 

والأقربُ في هذا أن يعود الأمرُ إلى أن يُقدِّرَ كلك ظرفيٍ با يُنَاسبة والعمدَة 
فيه على بُلوغ الحجّة, أمّاا لجهل ذانة فهو مانغ من التكليف. 

2 أن يكونَ مقدورا للمكلّف. 

أيْ: يمكِنٌ وقوعٌ امتثاله له» ليس خارجاعن طاقته وقدرته» وهذا حاصلٌ 
في جميع تكاليفٍ الإسلام» فليس فيها فعلٌ يستحيل امتثالة. 

ود اعد ها ف قل ا ار ا 39 ا ا مو ديك 
أبي هُريرة رضي الله عنه قال: لها نزلث على رسول الله م: للا ع4 4ري 
HE O<‏ مج 1 0 690 احا © لا © © .و 50 ومع O<‏ 


حبك مر 89 -2 © ا /< ينه ¢0 ORO‏ م < م 2ت © >[ 2 هه ar#%‏ 
»891 © 02 :22981 50-1 25 2000162 203 2 ل« »> 


a + مرج تر‎ Se MORSE 2A ANRASROS 
VAS 9ن لحا 1[ ®0 #ميى‎ RON AS © © د‎ 
ج‎ VAS er4 0® J1 #% 5 لحا هس ع6‎ 26420 
DIF [ك]‎ x ک۷ کر‎ < JOM © جرع عر + ؟‎ © 0 


0802ع ١‏ [البقرة: 284]» قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول 
الله م2 فَأَنَوا رسول الله م نم بَرَكُوا على التّكب, فقالوا: أي رسول الله كُلّفنا 

من الأعمالٍ ما نُطيق: الصّلاةَ والصِّيامَ والجهادَ والصَّدقَةَ وقد أَنزِلّث عليكَ 
هذه الآيةٌ ولا نُطيقهاء قال رسول الله م: ((أْتُرِيدُونَ أن تقولوا كما قال أهل 


الكِتَابِينِ من لك معنا وعصيْناء بل قُولوا: 06# ود م هسه 


Im © :: م #*لامه 3 52> © © د‎ «٠١2020 
> © © © SAO انب جل لامع [0590242 168+ ©0؟ مج‎ © © 


4 <« قالوًا: ج6 ©« م »نه 8ه3:<210م#لامه 8 
9692271 ثت وك اح ©©ه ب * + لام ZONORO®T‏ 
دمع ها,؟ © © © © © »> فلما اقترأها القَومُ ذلّت كما ألسنتهُمء فأنزل الله 


في إثرهًا: لل 36511985322 مهد © 0ع > ل1 fer AOR‏ 


قاجت ©9189 IMS MONORO‏ مم2 سجتويره 
de ¢0‏ سج هد؟ © > ٠رة‏ ون © 0 9 53 BION © 2 Hs‏ 
ERS © OEE ¢ 560 KI ELON RSE‏ ون 0 OM‏ 


WW 


59 


هدك »036 0ه © O‏ لاع > -3 9 ل .و© ۰. 
224ل © ممع 267 ده ىمسج 59020006 IX‏ 


© © جع > oq +a ¢1 OER‏ لا-< 5ه 
ع لعا 6 ,فنا < م 0 «هيو «٠١2020‏ م #*لامه 3 
21> © © حت :: # 2ك لحا © © لب 2# لامي ONO‘ TOROOT‏ 


دمي هدبع © لح © © © © € ١‏ [البقرة: 285]» فلمًا فعلوا ذلك 


نسكَهًا الله تعالى» فأنزلَ الله عرّوجك: للا j #* 8® ٠+‏ .د > 
مر جر + :09291 دمي ٠٠590‏ [خكعه + 2< لماوزلا لعامى Û‏ 
arl‏ همه erOGTONEHSR¢OT CE #SROMGD‏ 
هيم UKHO TEVIHO%TNMHar‏ .. 
< د١1 IRO Ser ROSH‏ ه501 © »© هموي 00M‏ 


2 2366« ٠ندت‏ همع + قال» نعم) ل ©22> :لامي %07 


كه و + © RO‏ يجا “4544 O‏ ؟ C‏ «هرى 2 09 6 $ © مت 3± 
للك كنات اخامى 0 احاات احا واد 2 © 0 »© 0 1245" © 


سق م CRE E ERA‏ همد 1 قال نعم يل 
G7OCKSIO‏ هو.٠ه‏ :6ك والاعشضميى #هري .. 
٠م2٠8٠ a‏ 8 ^ قال نع ۷ 


¢0 مج ]اج حك > OR‏ امي te FOR Hvar 0O‏ #لامه 
+ + سج © 2 2 لحان ) «ه Sor‏ ج te TOLA‏ 
a AGO Al Û‏ صوميى يي :1 0 () ©1221 #مرى 21245 © 


ee ROR MALE FTO Oaarde‏ ^ |البقرة: 
6 قال نعم. 

وي رواية أخرى لمسلم: قال ((قد مَعلث)) بدل: ((نَعَمْ)). 

وما يتخبّج على وجودٍ هذا الوصف في الفعل المكلْفٍ به قاعدَتانٍ: 

1۔ لا تكليف بما لا يُطاق. 

© أنوام الفعل المكلم به باعتبار حن يضاف إلية: 

الفع من جهة اتصاله بحقّ الله تعالى أو بحقّ الحلق أربعَةٌ أنواع: 


1. حق الله عرَّوجل: 
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وهو حقٌّ عام لا ملك أحدٌ إسقاطهُ بوجو من الؤجووء وأحكامة واجبة 
الفيذٍ في ذمّة كل من تناولة هذا الحق . 

ويندرجٌ تحتة أنواغ كثيرة : 

[1] العباداث المحضّة مثل: الإيمان» والصّلاة» والرّكاقء والصّيام؛ والح 
وهذه واجبةٌ على المكلّفِ ابتداء. 

[2] العباداث تي فيها معنى المؤونة» مثل:ركاة الفطرء فهي عبادَةٌ من 
جهّة أا صِدَقَةٌ وهي مؤوةٌ من جهة أا وجبّث على المكلّضِ بسبب غير 
وهو الفقير. 

[3]مؤونة فيها معنى العبادّة» مثتاهًا: الضَريبةٌ على الأرض العُشريّة» وهي 
حقٌ بوخد مما تبه الأرضُ من الرّرع واج فيهاء فهي لهذا مؤونة لأا ثابعة 
فيما تة الأرضء وأنّا (فيها معنى العبادة) فلأت زكاةٌ تندر تحت مصارفهًا. 

[4] مؤوتةٌ خالصة مثالها: الخراج» وهو ضريبةٌ تُوَخَذٌ على الأرضٍ الي 
ترك بأيدي أهلهًا غير المسلمينَ بعد فَنْحِهًا تفرضٌها عليهمُ الدُولةُ الإسلامية) 
ومصرفها المصال العامة 

[5] عُمُوباث كاملّة ليس فيها معنى غير العقوبةء مثل: الود كحت الا 
والسّرقة والحرابّة . 

[6] عقوبَاتٌ قاصرَةٌ مثاهًا: جرمَان القاتلٍ فخ الاريك فاا عُْقَوبَةٌ لم ترذ 
عليه بای في بَدَنِْه أو حریته» SEL‏ خُرمَ ملكا لولا القتا لاسعَمَاده. 

[7] عُقوباتٌ فيها معنى العبادة» 05 الكمارات» ككفارّة اليّمين 
والظّهَارٍ والقتلِ» فمن جهة أتَا عبادة تا تؤدّى كذلك كالصّومٍ والإطعام 
وعتق الرّقاب. 

[8] حقٌ قائمٌ بنفسه متعلّقًا بذمّةِ المكلّفِء مثالة: أداء الحُمْس من المغنم» 
فتلكَ قِسمةٌ حكم الله عرَّوجلَ بما في العام لا رأي للمكلّفِ فيها. 
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7 حق العبد: 

هو مصالحة, وهو حقٌّ خاصصٌ والمكلف صاحب القرار فيه مُطالبَة 
وإسقاطاء وذلك مثك: الدّينء والدّيّة»وسائر الحقُوقٍ الماليّة للأفراد. 

3 ما اجتمع فيه الحقّان وحقٌ الله فيه أغلّب: 

مثالة: حدٌ القَذْفِه فحقٌ الله فيه من جهة وقاية المجتمع من أن تشيع فيه 
الفاحشّةٌ وهذا ضررٌ عامٌ. وحقٌ العبدِ من جهة ما فيه من إظهار عَمَّتهِ 
وبراءته» والضّرر العام أغلبُ من الضَّررٍ الخاصّ؛ فإنّهُ لو عَلّْب حقٌ العبد في 
ذلك فأسمّطة لكونه حر التَصرّفبِ في حقّه لما وقع الجر للقَدَفِهِ ما يرْدَعَهُم عن 
إشاعَة الفاحشة في الَّذِين آمتُواء فكأنّ تلك الإشاعَة وإ وَقَعَتْ لشخص 
بعينه فاا متعدّيَةٌ إلى غيرو من أفرادٍ الجتمع لغموم الفَسادٍ بحاءوهذا مرخ 
للحق العام فلهّذا لا ملك أن يُسقِطَ حَدَّ تالقذّفٍ أحدٌ. 

4 ما اجتمع فيه الحقّان وحقٌ العبدٍ فيه أغلب: 

مثالة: القصاص من القاتل العمدِ» فيه حقٌ لله من جهّة ما يقح به من 
إشاعة الأمن وحفظ حياةٍ النّاسٍِ من الاعتداء عليهاء كما قال تعالى: ل 


O< EoD 0‏ جلك سج > (© 26 00 جت مرج 28> ذا 
احا © © لالخلا > ©ه550439©09 65 © FHAOOESMOFTHaHE‏ 


5036 030 + [البقرة: 179]ءوهذا حقّ 


عام فهو حقّ لله تعالى» وفيه حقٌّ لأولياءِ القتيل من شفاءِ صُدورهم وإزالَة 
غلّهم على القاتل» فغلّبتِ الشَّريعةُ حقَّهُم في ذلك على الحقّ العامّ فلما عاد 
الأمرُ إلى العبدٍ فهو حرٌ الاختيار في حقّه فكانَ له أن يقتصّ» أو يعفُوَ عن 
القصاص إلى أخدٍ الدّيّة» أو يعقُوَ عن القصاص والدّية جيعًاء قال تعالى: ل 
SIRO‏ عععتو وه مرب لوعت MOOI GIS‏ 


+ لكا DOA‏ صوميو مع كه لا.وة 5 # مج عا هه 
دك 0 سس ست 1 :؟ 0 لها د 7ن ©الا سمه ة 012020 © لخاد عر 2 ها 
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6 هو 


5 المحكوم عليه 

© تعريفة: 

هو الشّخصٌ الذي تعلّق به خطاب الشّارع؛ وهو المكلّفُ. 

© شوط صحة التكليهم: 

لا يكونُ الإنسانُ صالًا للتُكليف إلا باجتماع وصمَينِ فيه: 

1. العقل. 

2 البلوغ. 

والدّليل عليه قوله م: رفع القلمُ عن ثلاثة: عن الجنونِ المغلوب على 
عقله حم يبْرَأ. وعن التائم حى يستيقظ, وعن الصَّبيّ حقٌّ يحتلم) [حديثٌ 
صحيحٌ أخرجه أحمدُ وأصحاب السّن وغيثهم عن جماعةٍ من الصّحابة]» وصح في حديثٍ 
آخر: «المعتوه» بدل «امجنون المغلوب على عمقَّله». 

وقوله م: «أربعة يختجُون يوم القيامة: رج أصمٌ ورج أحمق. ورجلٌ 
مات في الفترة. فأمًا الأصمُ فيقول: يا رب لقد جاءَ الإسلامُ وما أسمع 
شيئًاء وأمًا الأحمق فيقول: رب قد جاءَ الإسلامُ والصبيان حذفوتني بالتعر» 
وأمّا الحرمُ فيقول: رب لقذ جاء الإسلامُ وما أعقل وأمًا الذي مات في 
الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول» فيأخدٌ موائيقَهم لَبْطيغتّه فيرسِل 
إليهم رسولة أن ادْخُلوا التارء قال: فوالّذي نفسي بيده لو دخلوها کانت 
عليهم بردًا وسلامًا» [أخرجه أحمدُ وابن حيّاَ وغيرهما بإسنادٍ صحيح من حديث الأسودٍ بن 
سريع» وله شواهدٌ قويّةٌ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ] . 

فهذا برهانٌ على أنَّ العاجرٌ عن فهم التّكالِيفٍ الشرعيّة لِرَوالٍ العقلٍ أو 
نقصِه أو عدم بُلوغ الملم لا يصلّحُْ أن يكون مكلّمًا. 
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6 الأهلية 

عه الصّلاحيّة تقول: (فلانٌ أهك لگذا) أي صا ومستوجبٌ لك 
وتقول: ( أهلبهُ لكذا) إذا جعلئّهُ صَالًا لهُ. 

واصطلاحًا: نوعان: 

1. أهليّةُ وجوب: 

وهي صلاحيةٌ الإنسانِ لأنْ تنبت له الحَقُوقٌ وتحب عليه الواجباث. 

فر عن هذه 'الأهلقة ية فكل إسدان اله دة تعلق يها حقو 
وواجبات. 

وتنبث هذه الأهليّة للإنسانٍ بمجيّدٍ (الحياة)» فكل إنسانٍ حي له أهليّة 


\: 


وجوت . 


فل أصرة هذه الأهكة مسفاة من الفهل الأول الذي أخدة الله تال 


على بني آدم» كما قال عرّوجاك: ل ١+ © 02 sORO®G‏ © لكا 


PIS 5024©‏ وبجوج» %7 لد و معو IK‏ 
><1 >0 © 225 وو جه 0< 60ج عن عدن وس اكه 
¢0 لم و مو مرعدود > 24 XOM‏ 
لام ته ج 0ج سو 28 Im‏ لج 3ê‏ 
92 © 9ه 919 25215 RF‏ :3028© ك2 +ع 5618 O‏ 


^ #0 + [الأعراف: 172]» ذلك أنَّ (الذّمة) هي 
العهدٌء والعهدٌ التَّابتُ للإنسانٍ بمجتّدٍ إنسانيتة هو هذا العهّد. 
أا تسميتهًا (ذمّة) فقيل: لأ نقض العهدٍ يُوجِب الم فسيّي العهدٌ بم 


يؤول البه نقضة. 


ع مر 


وهى صلاحية الإنسانٍ للمطالبّة بالأداءٍ بان تكون تصئكاثة معتدًا بما. 
وهذه الأهليّةُ تبث للإنسان ببلوغه سن (التّمييز). 
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أهليّة الإنسان تختلفُ كمالاً ونقصًا بحسب كماله أو نقصه في الحياة 
والعقل» ويمكنٌ إدراكهًا من خلال أدوار الإنسانٍ» وهي كالتالي: 


1. الجنين: 

هو موصوف ب(الحياة) وهو نفس وان لم يستقل بعد عن آم يدل عليه 
حديث أبي هريرَةَ رضي الله عنة: أن ا 
اقَتَلنَاه فرمث إحداهًا الأخرلى بحجرء فأصاب بَطْنَهَا وهي حاملٌ) فَمّتَلَتْ 
ولَّدَهَا الّذي في يَطنهاء فاختصُمُوا | إلى الي م فقضى أن ديه ما في بَطهًا 
عَرة: عبد أو أَمَذّ» فقال ول المرأة تي غرِمَت: كيف أُغَرَمُ يا رسول الله من لا 
شرب ولا أكل» ولا تطق ولأاستهل» فمثل ذلك بطل فقال الي م: ((إما 
هدا من إخوَانِ الكَهَّانِ)) [متفق عليه]. 

فهذا الحديث فيه اعتبا حياة الجنينٍ شرعًاء لكنّ الي ص لم يحعل ديت دية 
المولود» ب نقصث عن ذلك » وذلكَ لأجلٍ عدم انفصَالِهِ واستقلالع. 

هدا فأهليّتُهُ (أهليّةُ وجوب ناقصة) يحب له لا عليه» ومن 7 هذه 
الأهليّة: استحقاقه الميرات والوصيّة 1 

2 الطفل غير المميّر: 

ولیس ييز سي محدّدٌ في الشرع» إِنَا هو أمرٌ تقديرييٌ يعو إلى ما غلب 
عليه من التفريتق بين المنافع والمضارٌ وإدراك الخطإ والصّواب» ويمكن أن يجعل 
له ضابطٌ بفهم الطّفلٍ 000 قبل الدَّخْولٍ في السّاعاتٍ الثّلاث التي قال 
الله تعالى فيها: S erte erp ®0 © 2830© © YY‏ دوجت دمج 


53-7 29 الا 22 هو © © 0 ج ل © ير؟ © يي + كاج 5 كا 
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36 1129,32)5 525 6لا( 9 .وز © هممي كك‎ <٠ اروز“ < م ومو‎ © O 
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> © © 9# 805 A MII naar SOONERS 


20415 © 06ء هده5ح28 + [النور: 58]» وكذلك بتمييز ال 
9و 

بين ما هو عورةٌ وما ليس بعورة» فن الله تعالى ذكرٌ فيمَنْ استشاهٌم فيمنْ 

بدي المرأةٌ بحضرتحم زينتهًا الأطفالٌ الّذين لم مُيْرُوا بقوله: ۷ 0064م 


حبك مي ههه 2 |!1 ,غ21 > هو حر سق ميج كر oR SIMA‏ 
OROKIYp G23 ©‏ 2 2ه ؟ © E] @ Mz‏ 204925 © © 555 


.]3 1 [النور:‎ + ROKE 
والأهليّةُ الَابث للطفل الذي لم مير أهليّةُ وجوب كاملة» تحب له الحقوق‎ 
وعليه» أما وجوبُ الحقوقٍ فإذا صِكَتُ للجنينَ فلهُ أولى» فتنبث حقوفّه في‎ 
الميراثِ والوصيّة وغير ذلك وأمًا الوجوبُ عليه فليس على معن أنه مُطالبٌ‎ 
يماء له ليس عليه أهليّةُ أدايء وإنما تحب عليه حمُوقٌ يؤدّيها عنه ولي‎ 
كؤجوب الزّكاةٍ في مالهء فإِنَّ على وليّهِ أن مرج من ماله الزكاة ولو أثلفَ‎ 
فا وجك الان فق مالف يوذية غه وله لكته له زواهد بن تيه ولا‎ 

يوصفٌ بالتتقصير لِفُقدانه شرط التكليف. 

أخرج مسلمٌ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهمًا قال: رفت امرأةٌ صبيًا 
ها فقالث: أَلَذا حجٌ؟ قالَ: ((تَعَمْ ولك أجز)). 

فهّذا فيه صحَُ حجٌ الصَْء وجمهورٌ العلماءٍ على أنَّ ذلك في حقِّهِ تطوْعٌ 
لا سقط به فرضٌةُ لعَدَم التُكليفء ووجْهُ اعتبار حجّه لِمَا يُعَانِيهِ وليه من حمله 
وأداء المناسك به. 

3 الطفل ١‏ م الذي لم يبلغ: 

تنبث له أهليّةُ وجوب كاملة, فهو أولى بحذا الحكم من غير المميّرِ» وتقدَّمَ 
أا ثابئةٌ له. 


وكذلكٌ تثبث له أهليّةٌ أداءٍ ناقصة بسبب ثقصانٍ عقله» يصح منة الإعان 


وجميع العبّادّات 
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ولا يحب عليه ذلك» فهو غير مؤاخذدٍ بالإخلالٍ لكنّه مأجورٌ على 
الامتثال» كما تقدَّم في حديث الحجٌء وأمرٌ الأولادٍ بالصّلاةٍ ونحوها من 
العبادات من جهة الأولياء قبل أن يبلغوا الحلم ليس لوجوب ذلك عليهم» إنا 
لتأديبهم وقرينهم» فقد تقدّم الحديث الصّحيح في رفع القلم عن الصَّيّ حى 

وأمّا تصرفائه الماليّةُ فهي على ثلاثة أنواع: 

[1] ما فيه منفعةٌ خالصة لاطّفل» كالمية والصّدقة له فلو قبلَّهًا فقبُولُ 
طحي معز يياء عن الأطل أن معاد بع 

[2] ما فيه ضرڙ خالصٌ له فتصرّفه فيه غير معتيرء كأن يهب من ماله 
فهو ليس أهلاً للتَصدُف في الال لفُصور العقل» وقد قال الله تعالى لول مالي 
اليتيم: ل د٠ك<8‏ 27 27©-ذدهه« 0 2132© 5)زيو» ماك TIL‏ 


YO‏ + © ةق دو ميج مع © I+‏ > 10ج 3 2 90 هده © 2 سق رمات 
600 - وه» ث2 + [النساء: 6]. 


[3] ما تردّد بين المنفعةٍ والضّررء كمرّاولّة البيع والشّراء من قبل الطَفلٍ» 
فاحتمال الزبح والخنسارة وارد فيهاء فهذا انوع لقره صحيحٌ منه إذا أَِنَ 
الولح فإذنّه يبر التَقصَ في أهليّة الأداءِ عند الصّي. 

4 البالغ العاقل: 

هذا سنٌ الاكتمال الذي تثبث فيه الأهليّنان: أهليّةُ الوجوب, وأهليّةُ 
الأذاو كان “فيو اع مم الفكاليق الف ومول عن يغ 


5 واوخ الأعلية: 
الأهليّةُ الكاملة قد يعتريهًا ما بُريلها أو يُنقضُهًا أو يِؤَيْرٌ فيها بتغييرٍ بعضٍ 


وتسكى تلك الموثّراتِ ب(عوارض الأهليّة). 
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و 


وتنقسم و فسمين: 


ٍ 1 عوارض كونية 

وهي المؤثراث في الأهليّة الخارجة عن إِرادَةٍ الإنسانٍ وتصرفه» ويندرحٌ 
تحتهًا: 

1. الجذنون: 

وهو اختلال العقلٍ يحيثُ منغ من صدُورٍ الأفعالٍ والأقوالٍ على تمج العقلٍ 
ا 

لا يمنغ أهليّة الوجوب» لأكًا تنبث بمجيدٍ الحياقء فلة أهليّةُ وجوب كاملة 
لكن ليس له أهليّة أداو» فهي منعدمةٌ في حيِّه زوا العقلٍ. 

وتقدّم فيه قول النِّيَ م: ((ُفع القلم عن ثلائة: عن المَنُونٍ المغلوب على 
عقلِهِ حى يبرأً)) الحديث. 

2 العبّة: 

هو اختلالٌ في العقل يصيرُ به صاحبّةُ مختلِطاء يُشبةُ حال أحيانً حَالَ 
العُقَلاءٍ وأحيَّان حال المجانين. 

فهذًا له حالان: الإلحاق بالمجئُونٍ حينّ تغلب عليه أوصافة» وبالعاقلٍ 
حين تَغْلِبْ عليه أُوصَّائُه لكنّهُ لا يكُونُ له منزلةُ العاقِل البالغ من أجل ما 
يعتريه من وصف اجانِين» فلذا: ۰ 

تبث له أهليّة وجوب كاملة» وتنعدمُ في حيّه أهليّة الأداءٍ عندَمَا يُلحق 
باجنونء وتثبث له أهليّةُ أداءٍ ناقصّةٌ حينَ يُلحق بالعقلاء. 

وفيه قولّةُ م في بعضٍ الأحاديثِ الصّحيحَةٍ الواردةٍ في رفع القلّم: ((وعن 
المعتوو حقٌّ يَعْقِلَ)). 
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3 النسياي: 

لا اني الأهليتينٍ: أهلية الوجوب وأهليّة الأداءء لبقاء تمام العقلٍ ولكنةُ 
عُذّرٌ في إسقاط الإثم والمؤاخدَّةٍ الأخرويّة لِمَا وقع بسبّيه من الأفعالٍ أو 
التَصدُفاتء أما المطالبةٌ بالأداءٍ فثابتةٌ عليه لا تسقّطٌ بالبّسِيانٍ إلا فيما استفتاه 
الشَّرعٌ من ذلكَ. 

وهذو ثلاثة أمثلة: 

1] رجك نسي صلاةٌ فلا يعدّرُ بتركهًا بعد التّدكْرِء فقَدْ صك عن الي 
م أنه قال: ((مَْ نسي صلاةً فليّصلٌ إِذا ذَكبَهَا لا كمَّارَةَ ها إلا ذلك)) [متفق 
عليه] . 

[2] رجام استود: ع أمَانةٌ فترگها في موضع نسيانًا فذهبث عليو» وجب 


قل اا يان الله تعالى يقول: ¥ 10080 حدصي رد 


A= 4®‏ ع © اديه سات < ه١91‏ © ون 0 RX‏ 
دمع © 8 69 © © 6ه و 99290 د orRAWRH LOC‏ 


4 [النساء: 58]» وهذا من حقوقٍ العبادء وحقُوقٌ العبادٍ هم وهم أصحابُ 
احق فيها مُطالبَةَ وإسقاطًا. 

[3] رجك نسي فأكل أؤ شرب وهو صَائِمٌ فليتِمٌ صومة فأكلة وشرئة 
وذقة مق ندع لاوقا ل E EE OSA‏ 
اليّسِيَانِء كما قال اَی م: ((إذا نسي ماگل وشرب فَليِتِمٌ صِؤْمَة فَإئما أطْعَمَهُ 
الله وسمَاةُ)) [متفقٌ عليه من حديث أي هُريرة]. 

أا الأصل في إسقاط الثم عن النّاسِي فقولةُ م: ((إنَّ الله وضع عن أَمّق 
ا لخطاً واليسيّانَ وما اسْتُكرمُوا عليه)) [حديثٌ صحیځ رواه ابن ماجه -00 

كما استجاب الله تعالى دُعاءَ المؤمنينَ حينَ قَالُوا: للا © © فك * مه 
Da °+‏ وكا حت 25 ون © 15ج # سج IRO‏ 01# © «ه رن كر 
r480 02‏ ^ [البقرة: 282]» فقال الله عرَّوجِلكَ 


((قد مَعَلْتُ)) [رواه مسلمٌ وقد تقدّم بطولء] . 
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4. النوم والإغماء. 

النَائمُ والميغمى عليه ساقطة عنهمًا أهليّةُ الأداء في حال النّومِ والإغماي 
ومطالبَانٍ بها لما فاتحمًا بسبب تلك الحالٍ بعد روا هذا العارض بالانتباه 
والاستيقاظ» فالشَريعَةٌ رفغت في الحقيقة الإم واللوم في الثفويتِ أو الخطا 
يقعَانِ في حال التوم والإغماء. 

فعنْ أبي قتَادَةَ رضي الله عنة قالّ: قال رسول الله م: ((ليس في النُوم 
تفريطٌ إِما التفريط في اليقظة أن تُركَرَ صلاةٌ حقى يحل وفْث الأخرى)) 
[حديثٌ صحيحٌ روا مسلمٌ وأبوداود وغيزهما] . 

وتقدَّمَ في حديث رفع القّلم: ((وعن الثّائم حى يستيقظ)). 

أا اليطالبة بالفائتِ واحتمال نتيجة لط بعد رَوَالٍ هد العذر فهي ثابة. 

فعنْ انس بن مالك رضي الله عن قال: قال ني الله م: ((مَنْ نسي صلاة 
أو نام عنهّا فكفًاركا أن يُصلَِيهَا إذا ذكرها)) [متفق عليه]. وني رواية لمسلم: 
((إذا رق أحدكُم عن الصّلاةٍ أو غَمَّلَ عنها فَليْصِلِّهَا إذا ذَكرَمَاء فإِنَّ الله 
يقول: ‏ ل 2 ©»ت6 حت وري -دعمهدت نه سد وده 


.)) ] 14 [طه:‎ ^ > ege BLR 
ولو فعل النَّائمُ أو المغمى عليه خطأ فيما هو من حمُوقٍ العباد, كَأنٍ‎ 
انقلب على إنسانٍ فقتل فإنّه يحتمل نتيجة الخَطإ لا نتيجة العمْدِء لعدّم‎ 
ومن الفُقهاء من شبّة (المغمى عليه) بِالمجْنُونِء وهذا خطأ في التُحقيق‎ 

لَبَِسْطِهِ موضعٌ آخر. 
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5 المرض: 

المريضٌ ثابتة في حمّهِ الأهليّتان: أهليّهُ الؤجوب, وأهليّة الأدَاءِ. لكن 
للمريض تأثيدٌ في بعض الأحكام يها هذا العارضٌ» فلذا تسمّطٌ عنة 
المطالبَةٌ بما يعْجرٌ عن من حموق الله تعالى» كعجزه عن القيام في الضّلاة 
وجواز الفِطر من رَمِضَّانَء وغير ذلك. 

أا عُقَودِو وتصئفاته» فاا صحيحةٌ جميعًا فإنَّ له تمام العقل وكمالً 
الأهليّةء فبية ونكاحة وطلاقُةُ وغيرُ ذلك من عُفُودِهِ صحيحٌ نافد. 

لكن اختلّف المُقَّهِاءُ في نكاجه وطلاقِه في مرض الموتء فأمًا اليّكاحُ 
فأبطلة بعضّهُم وصحَحَهُ الجمهوزوعلّةُ من أبطلهُ أنه قصّدَ به الإضرار 
بالورث36 بإِدْحَالٍ وارثِ جديدٍ عليه وقول الجمهُورٍ هُوَ الموافق للأصل 
وأمَا طلاقه إذا کان بائتا فصحيحٌ ماضٍ عندَهُم لكنَهُم اختلقُوا في توريثِ 
المطلّقّة من فجمهوثهٌع على أا ترث من وطائقّةٌ منم الشَافْعِينُ أعَا لا تَرثُ 
منة. 

وصح أنَّ عبدالرحمن بن عوفيٍ طلَّقَ امْرأتهُ اله وهو مريضٌ» فوبّثها عُثمانُ 
رضي الله عن بعد انقضاءٍ عِدَّكَا [رواهُ الشافْعِنٌ وغيزة]. 

وليس في إبطال المقوقٍ يذه التَّصيّفاتِ شيء في الكتاب والسُنَّة وما دَام 


المريضٌ كامل الأهليّة فتصرُفُةُ صحيحٌ مُعتيٌ وتصحيحُةُ يعني تصحيح ما 


6 الميض والنفاس: 

شما من العوارض الكونيّة المختصّة باليّساءِء وها لا يُنافيَانٍِ هليه الؤجوب 
ولا أهليّةَ الأداِ» لكن يحولانٍ بين المرأة وبي الصّلاةٍ والصّوم والطّواف بالبيتِ 
في وقتِ وقوعِهمَا من الأو وتبقى المطالبَةٌ بقضاءٍ الصُومِ والإتيانٌ بطواف 
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الإفاضّة دُونَ طوافف الوداع» على تفصيلٍ يُعرفٌ من كُنُبٍ الفِقهء أمّا سا 
العنَادات قلا كول بين المرأة وها غارض افيض أو التّاسِ على التحقيق. 

عن ماده العدويّة قالث: سألث عائشة فقلث: ما بال الحائنض تقضي 
الصو ولا تقضي الصّلاة؟ فقالث: أَحدوريةٌ أنت؟ قُلتُ: لست بحرُوريّة» ولك 
اسان قالث: كان يُصينا ذلك فَنُوْمَرُ بقضاءٍ الصّوم ولا نُوْمَرُ بقضاءٍ الضّلاةٍ 
[متفق عليه]. 

وعن عائشة رضي الله عنهَا قالث: خرجتا مع الي م لا نذكر إلا الح 
فلمًا جقتا سرف طمثث» فدّخل على النَّمُ م وأا أبكي» فقال: ((مَا 
ئبكيك؟)) قلث: لَوَدِدْتُ والله أن 4 أَحْج العام قالَ: ((لَعَلْكِ تيستِ)) 
قلث: نعم قالّ: ((فنً ذلك شيءٌ كُتَبَهُ اله على بناتِ آدَمَ» فافعلي ما يفعل 
الاج غير أن لا طون بالبيتِ حى تَطْهُرِي)) [متفقٌ عليه]. 

وعن عائشّة أيضًا قالث: قال لي رسول الله م: ((ناوليي المُمرَةَ من 
المسج؟)) قالث: فقلث: إِيّ حائضٌ» فقال: ((إنَّ حيضئَكِ ليسث في يدك)) 
[أخرجه مسلة]. 

وليس يُعارضٌ هذا شيءٌ يثبث. 

7 الموت: 

الموث تَنعدِمٌ فيه الأهليّتانٍ: أهليّةُ الوجوب» وأهليّةٌ الأداء. 

لکن هل يبقى شيء يُطالب به المت يكن ادوه عنة؟ 

ل الكتاب والسُنّةُ على بقاء الدّين حقًا E‏ 
إلا بأائه عنة» ولِذا لا يُقِسَمْ ميراثة ويصيرُ إلى ورثته إلا بعْدَ استيفاء ديونه 
منة كما قال تعالى: لا .2119© 2ب + م © و »© 5ن © ١ه‏ 
OOK‏ هم 08 000 ve A0‏ + [النساء: 11| 
وكذا يصح تَحَمُلَهُ عنهُ من قبل غيره فتسفط عنةُ به المؤاحَدّهٌ كما ثبت في 
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اة عن سَلَمَةٌ بن الأكوع رضي الله عنة أذ الي م أن بجتازة ليُصبَيَ عليهاء 
فقالَ: ((هل عليه مِنْ دَين؟)) قالوا: لاء فصلَّى عليه ثم أي يار أخرى 
فقال: ((هك عليه منْ دين؟)) قالوا: نعم قالَ: ((صلُوا على صاحبِكُة)) قال 
أبوقتادة: على َة يا رسولَ الله» فصلّى عليه [رواةٌ البخاريٌ وغيزة] . 

واختَلّف الفُقهاءُ في ركاةٍ ماله لو وَحِبَتْ عليه قبل موته ولم يردها فهل يلرَمُ 
الورنَةَ إِخْرَاجُها أُمْ لآ فذهب الحنفيّةٌ إلى عَدَّم إخراجها حيتُ كان هُوَ 
المكلّفُ اء ومالّةُ من بعدِو بعد استيفاء حقوقٍ الخلتٍ التي كانث عليه يعو 
لَه وذهب الشافعيّةُ إلى جوب إخراجها عنة من ماله لأنَّ وجويًا عندَهُم 
في نفس المال» ومذهب الحنفيّة أصحٌ في هذَّاء فإنّهُ كان المكلّف اء وهو إكا 
أن يكونَ قصّدَ عدم الإخراج أو التأخيرَ فتلك خطيئةٌ لا يحتمل أثرهَا عنةُ 
غير وإمّا أن يکود عجر عنهًا أو ۾ يرل وقمّهًا حينَ مات موسَعًا فليس عليه 
فيها مُوَاحَدَة لکن لو أخرَّجَهًا الوربّةُ كانث صَدَقَةَ نافع فقد صحّ عن 
عائشة رضي الله عنهًا: أنَّ رجلاً قال لي م: ((إنَّ أي افْتُيلثْ نفشهاء 
وأظنّها لو تكلّمث تصدّقث؛ فهل ها أجرٌ إن تصدّقت عنها؟ قال: ((تعم)) 


[متفق عليه] . 
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2 عوارض مكتسبة 


وهي المؤرات في الأهليّة التي للإنسانٍ فيها كسب واختيا ويندرج تَمَنَهَا: 

1. الجهل: 

ا لجاهل ثابتَةٌ ها الأهليتان: أهليّهُ الوجوب وأهليّة الأداءء والجهك عارضّ 
مطلوث منة ران وهل يُعَذّرُ بِبَقَائِه؟ 

تقَدَّمَ جوابُ ذلك في بيانِ وصف الفعلٍ الذي يكونٌ لازمًا للمكلّفٍ أ 
لا بدّ أن يكونَ معلومًا له» فأغنى عن الإعادة. 

2 الخطاً: 

وهو ما قابل التَعمّدَ وهو عارضٌ لا يناف الأهليتين: أهليّةَ الفجوب وأهليّة 
الأداو» لكنّهُ عُذّْرٌ في إسقاط الإثم واللّوم كما تقدّمَ في (التسيان). 

والأصاك فيه قولة م التقدّم: ((إنَّ الله وضع عن أمّني المَطأً واليّسيانَ وما 


| شُكرهُوا عليه))) وقال الله عروجل: ل “yO a0]‏ 
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ذلكَ خطأ المفتى في قَتواهُ باجتهادِه» وخطأ المجتهدٍ في القِبلة. 

ما في حقوق العبادٍ فإِنْ وقع التَّعَدِّي خطأء كما في القتل الخطإ مغلا فإنَهُ 
مع سقوط الإثم عنه لكنه لا تسقط المطالبة جملةء كما قال تعالى: ل 
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انر 


ا إن أجرى شيئًا من العقودِ كالبيع واليّكاح والطّلاقِء فا مهو على 
إبطالٍ تلك القَصرّفاتِ لانتفاء القصدٍء وخالفَهُمْ الحنفيّةُ فصكحوكاء والأصل 
مع مذهب الجمهور. 

3 الهزل: 

و أ a BN‏ وهو عدن الت 

و(الحازل) من يتكلّمُ بالشّيء وهو يدرك معناةُ لكنّهُ لا بريد ذلك المعتى ولا 

َارُهُ ول يرضّاة. 

إِذَا ف(الهزل) لا بنافي الأهليتين: أهليّة الوجوب وأهليّة الأداءِء لكن هل 
ا 

التَصدُفاتُ القوليةُ التي تقترثُ برل ثلاثّةُ أنواع: 

[1] الإخبارات: ۰ 

وهي (الإقرارات) كأ يقول: (لِقُلانٍ ده أو (هذا الال لي)» أو 
(أنا قلت قُلانّ))» فهذو إقراراتٌ فاسدَةٌ لا يرثت عليها شيءٌ ا 

[2] الاعتقادات: 

تقعُ على ما يتكلّمُ به امازل ولا قال لم برذ افا لو تكله 
إِنسانٌ الكفر هازلاً وقال: ما قصدّثُ ولا ردت أخد اء وَعُدَّتْ رده 
عن الإسلام, لِمَا في هزْلِه من الاستخفافي بدين الإسلام. 


قال الله عرّوجك: لا ع©»هدءكجء» هع REYNA‏ 
هد٠‏ © ج2180 ٠‏ ©5909 4 و كامع 3< 06نم OYO309*F‏ 
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النّيخُ م: ((مَنْ حلف فقال: إِيٍّ بريءٌ من الإسلام» فإِنْ كان كاذب فهو كما 
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قال وإِنْ كانَ صادِقا فلن يرْجعَ إلى الإسلام سالما)) [أخرجه أبوداود وغيرُ 
بسن صحيح] . 

[3] الإنشاءات: 

وهي العُقود» وهي نوعانٍ: 

E (1)‏ ا 
((ثلاث جهن جد وهس جدٌّ: الطّلاقءوالئّكاح؛ واليّجعَة)) [حد 
حسنٌ روا التَرمِذِِيُ وغيرة]» ولعلٌ المعنى في إمضاءٍ هذه العُقودٍ حى مع الْزْلٍ 
انا لا تخلو من حق الله تعالی فيهاء فيكونٌ ازل بما من ااذ آياتٍ الله هُرَُاء 
وقد قال تعالىى في صَدَدٍ بيان أحكام الطّلاق: ل [©6.؟ه 
02 *# 23-2922990 0 27©هسد25003ه و دومع 
ع وجه او + [البقرة: 231]. 


(2) لا تنفد مع المزل ولا تقغ»وهي سائرُ أنواع القودٍ كالبيع 
والإجارّة وغير ذلكَ» 

فلو قال إنسانٌ لآخر: (بعنك كذا) هازلاً فلا يصح البيعٌ لانتفاءٍ التَراضي 
بانتفاء قصدٍ المازل» وقد قال الله تعالى: ا © 834646 © 6م لحامى 
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5) و2256 + |النساء: 29]. 

4 السفة: 

هو حَقَّةٌ تعرضٌ للإنسانٍ تميلّهُ على التَّصيُْفٍ بالمال بخلافٍ مُقتضى 
العقلٍ مع ؤجود العقلء فيقال: (السّفيهُ ليس أهلاً للتَصيفبِ في المالي)). 

فهو لا يُناقي الأهليتين: أهليّة الؤجوب واكك الأداء)) من جهة كونٍ 
المكفيه مخاطبًا بالتكاليف لوجودٍ العقل» لكنة لكنّهُ يؤر في تصدّفه في الأموال 
ارمق الج یک الم 
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قال الله تعالى :ل ٠+6‏ < 03< نا-2 8 
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وما لا صل بالأموالٍ من العقود كاليّكاح والطلاق ونحوهاء فهي 
وخ افد م فاه لا ضور نى تفس العقك. مد وإياءة استعيال 
ال 

5 السكر: 

وهو رَوال العقل بسبب تعاطي الخمرّة» بحيثُ لا يدري الكران ماذا 
يصِدُرُ منه من تصدّفاتٍ حال سُكره. 

فالأصل أنه روا العقل يُصبحُ غير مُطالب بالأداء في حال السُكر» أي: 
تنعدمٌ في حقّه أهليّةٌ الأداء. 

لك الفُثقهاءَ اختلقُوا في نتائج تصرّفاتِه إذا سَكرٌ بطريقٍ حرم لا خطأء 
فشَدَّدَ الجمهورُ عليه نظرًا لارتكابه الحرامَ بشربه الخمرء وذهب طائفةٌ من 
الفقهاء وهو قولٌ للحنابلة إلى عدم الاعتداد بأيّ تصرف قول له فلا يصحٌ 
منه بِيعٌ ولا نكاحٌ ولا طلاق ولا إقرار» ولا شيع نظرًا لفقدو شط التكلِيفٍ 
الذي هو العقلٌ وانتفاءٍ الاختيار. 

وما الحَقُوقٌ المتعلّقةٌ بالبشرء فَإِنَّهُ ل أتلف شيئًا للغير ضَمِنَ. 

ولكن؛ لو قتلَ فهل يُقتل؟ الجمهورٌ قالوا: نعَمْ» وذهبّث طائفة إلى عدم 
قتله منهم الظّاهريّة» لانتفاء وصفي العمدء ونا يحب الققصاص في العمد. 
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وقول من قالّ: لا بعت بتصرفاته هو المتَوافِق مع الأدلَةِ والأصول الشّرعيّة, 
ولا يصح أن يُعاقب بغير حدّ الخمْرة» فإذا تعدّى على غيرو بغير القتل فإنَهُ 
يحتيل حقّ الغير كما يحتملّةُ المجنونُ في مالهء أمًا القصاص فقدٌ تخلّف ركن فيه 
وهو 0 فلا يصحٌ. 

: فلا ينبغي التفريق بينَ الآثارٍ المتريّبة على تصرف السكرانٍ بطريق 
e‏ أو بطريقٍ محرّمِء ولا يحل أن نزيد في 
وهل »ماخاوك بدا 

6 الإكراة: 

هوّ: حمل الغيرٍ على أن يفعل أو يقولٌ ما لا يرضَاهُ ولا بتار لؤ حلي بينة 
وبيته. 

و(الإكراة) لا يُناني الأهليينٍ: أهليّبة الوجوب والأداءء لكنّه يور في 
بعض الأحكام بسبب ما يدع إليه الإكراة من التََصِرْفِ على خلاف مُقتضى 

والأصلل فيه قولة م: ((إِنَّ الله وضع عن أمّي الخطأً واليسيانَ وما 
استّكرمُوا عليه))» وقال الله تعالى :¥ 114 52903 © © 2ك مومه * 
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أو فعل» إذا كان ذلك الفعلكٌ أو القول يما يتبث مواقعته الإ» لكن ما كم 
التُصيُفاتِ الواقعة من المكره؟ 

في ذلك خلافٌ بين الحنفيّة وغيرهم يُستفادُ من كنب ا 
عليه الأدلَةُ في ذلك وهو مذهب الجمهور أنَّ الإكراة نوعانٍ: 

[1] إكراه بحق 

كإكرا القاضي المدينَ على سَدَادِ الدّينِ» فهذا إكراةٌ صحيحٌ تبر به ذم 


المكرّه . 


[2] إكراة بغير حق. 

كالإكراو على قول كلمة الكفرء وقتل التفس» والسرقة» وشرب 
والّكاح أو الطّلاقِ أو البيع. 

فهذا التوع من الإکراءِ لا يترنَّبُ عليه أثرة ولا يبح به المكرة فهو تصرف 
باطلة. 

إلأالقتل فاختلفوا فيه» فقيل: لا يُعفى فيه عن المكرّهء لاستواءِ نفسي 
الكره ومن يراد قل في الرمَةِ فلو قيل إشخصص: (اقثل فلانًا وإلاً قتلداك) 
والمطلُوبُ قتلة مسل فقد استويًا في عصمة الم ولا مرح فانتقى العُلْرُ 
ب(الإكراه)» لكنّةُ لو قتل مكرما فهل يُقتصٌ منه أمْ قت من الذي حملة على 
القتل؟ مذهب الحنفيّة في هذا أظهرُ من مذهب غيرهم» وهوّ: القصاصُ من 
الحامل على القتل» أمّا المكرَُ لَه صارٌ بمنزلّة الآلة» والقات حقيقة من ألجأ إلى 

وما انَّصل بحمُوقٍ العبادٍ غيرُ القتلء كإتلاففٍ أمواليم» فالضّمان فيه على 
(المكرو) الذي حمل غيرهٌ على الفعل» لا على (المكرّه) المدمُوع إلى الفعلٍ» وهي 


5 8 واد ماق ع عاق 
مظلمة ثابتة فى ذمته. 
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ومن الأدلّة الى أبطلث ما آثاز القصأفاتِ لعلَّة الإكراي قولة م: ((لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاقي)) [حديث حسنٌ رواهُ أحمد وغيرة]ء و(الإغلاق) 


الإكراة. 
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أدلة الأحكاءم 


٠‏ لأدلة ذوفان: 

1. نقلية: 

وهي: الكتابُء والسّنّة والإجماغ» وشرعٌ من قبلتا. 

وسييث (نقليةً) لأنما راجعة إلى التَقلِ ليس للعقلٍ شيءٌ في إثباتمنا. 

2. عقلية: 

وهي : القياس» والمصلحَةٌ المرسلة» والعْرفٌ» والاستصحاب. 

وسقي (عقليّة) لأ مرها إلى الظر والكأي ون لم تستقك بها العقُول. 

والأدلّةُ هي البِيَانُ لشريعة الإسلام. 

* مرجع جميع الأدلة إلى القرآن: 

تقدّم أنَّ العقل لا يستقٌ بإثباتِ الأحكام وأنَّ مرجع ذلك إلى الوحي» 
ارك ما اوح لق لكان لفل O‏ الكتابُ والسسْنّةُ وَلِمّا علمنًا 
أن السْنّهَ وح بدلالة القرآنء وأمرتا باتباعها بأمرٍ القرآنء فعا أميُهًا إلى 
ا ل كتقانا الى E a‏ قي عانة E‏ 
إلى الحتاب والسنة» تة فالإجماعٌ لا يُنصِوّرُ كما سيأ من غير الاستدلالٍ له من 
الكتاب والِسّنّة والقياسٌ لا يتم إلا بدليل من الكتاب والس وسائر 7 
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ليس فيها ما يمك تصحيح الاستدلالٍ به إلا بالكتاب والسُّنَّقَ وحيثُ كان 
مرجم أمر السْنَّةِ إلى القرآنِء فقد صح أن مرجع جي أدلّةِ الأحكام إلى 
القُرآنٍ. 

* قوقيية الأدلة: 

إذا كان مرجغ جميع الأدلّةِ إلى (القرآنِ) فوج ضرورَةٌ أن يكون أُوَها في 
الؤجوع إليه لاستفادةٍ الأحكاب ولا كانت (السّنَةُ) مبيّنةً له وهي الدَّلِيل الَا 
لمق على الاستدلالٍ به لعودمًا إلى مسكى (الوحي) فهي التَالِيةٌ للقرآنٍ في 
ترقيب الاستدلال» وجديرٌ أن تَكُونَ سائر الأدلّةِ في لتيب تعودٌ إلى قوة 
اتصاها بالوحييْنِ» ف(الإجماغ) لا يعودُ تقريرة إلى نظر» وعُمدثُةُ على النّصّ فهو 
لصق من سائر الأدلة لعي م بأ ترتيث الأدلّةِ المُظريّة وعلى رأسهاً 
(القياس) فهو أظهِيْعًا من جه اتَصالهِ بالوحي. 

وقَدْ روي في ترتيب الأدلّةِ حديثٌ مشهورٌ لا يكادُ يخلو منهُ كتابٌ من 
كنب الأصول» وهو حديث معاذٍ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله م 
حينَ بعبّة إلى اليمّن فقال: ((كيفت تصنعٌ إن عرض لك قضاء؟)) قال: 
أقضي با في كتاب اللهءقال: ((فإِنْ ل يكن في كتاب الله؟)) قالَ: فسمُئّة رسول 
الل قالَ: ((فإِنْ لم يكُنْ في سه رسول الله م؟)) قال: أجتهدُ رأبي لا آلو 
كاله لصنت رسيو الله م صدري ثم قالّ: ((الحمثلله الذي و 
لما برضي رسول الله م)) ا أحمدٌ وأبوداود والترمذيٌ وغيثهم] . 

وهذا الحديث لا يتنه أئمّةٌ الحديثِ من السلف» ووافقهم على قوم في 
ردّه حُقّفُو المحدّئِينَ من جاءً بعدَهُم» فين صَعَّفهُ وردَّهُ: البُخَارِيُ» والتَرَمِذِي, 
والدَارفْطو وابن حزم» وابن طاهر المقدسِيت» واب الجوزييُ» والذّهينُ 
وأبوالفضل العراقِئُ»وابنُ حجر العسقلاي» وغيزهم من أثمّة المْحدّئِينَ ونُقَادِهم 
وعلّةُ الحديث تعودٌ إلى الاختلافب فيه وصلاً وإرسالاًء وجهالة بعض رات في 
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موضعين» وواحدةٌ من تلك العلل تسفُط بحديثِ في الفضائل» فكيف بحديثٍ 
في الأصول؟! 

ولک فت هذا انديفت لا و في ترتيب الأدلّة المذكورة» فان أصول 
الشريعة اقتضنّة ودلّتْ عليه وهو المنقول عن أصحاب الي م» وذلكٌ بتقديم 
الوحي ألا على الرّأيءوالوحيع كتاب وسْنَة والسُنّةُ تابعةٌ للقُرآنِ من حيث 
أا نة له» ودرجَةٌ التّابع لا تصلّحْ أن تكونّ مُساويةٌ للمتبوع فضلاً عن أن 
تسبقّةُ» كيف والقرآنُ كلام رب العالمين تبارك وتعالى؟ ويزيدٌ هذا تأكيدًا ما 
سيأتي في التّمريقٍ بين طريقي نشل الفرآنِ ونقل السُنّهه يما فيه بلا ريب دلالة 
نة على تأكيدٍ هذا التقدي» أمّا مرتبةٌ النْظر والاستنباطٍ فحيثُ لا يكونٌ 
الوحيئ» فهي لاير بالتَأخْرِ بِعدَةُ بهذا الاعتبار. 

وهذا الرتيبُ من جهة البذءٍ في الاستدلال ومنزلة الدَّلِيلِ ما مِنْ جهة 
كونٍ الدّليلٍ حُجَةَ في إفادَة الأحكام فالوحيئ: كتابٌ وسْنّةٌ درجَةٌ واحدّةٌ كما 
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الدليل الأول 
القران 

* وعريفة: 

اران اسمٌ للكتاب العربّ لرل على رسول الله محمّد م » الميتدأ بِالبَسمَلةٍ 
فسُورة الفاتحة» واليختتم بسورة النّاسٍ. 

1. کلام الله المنرّلُ على رسوله محمّدٍ م. 

فتخرُجُ الكثّب التي أنزلث على غيرٍ محمّدٍ م كالتُوراةٍ والإنجيلٍ وزبُورٍ داود 
عليه السلا فليسث قُرآن. 

ما الحديث الذي روا البُخاريُ وغيزة عن أبي هريرةً رضي الله عنهُ عن 
الي م قال: ((ِحُقِفَ على داوْدَ عليه السّلامُ القُرآنُء فكان يأمْرُ بدوابّه 
فتُسرج» فيقراً القرآن قبل بأن سرج دوايّة)) فلالقُرآنُ) هُنا ليس اسم الكتاب» 
نا هو مصدرٌ ك(القراءة) »وقد روى البخاريجٌ هذا الحديث في موضع آخرٌ من 
((الصّحيح)) بلفظ: (( يَف على داو القراءة)). 

2 لفظّه ومعناةُ من الله تعالى. 

فخرجث الأحاديث النويّة فلا تُسمّى (قرآن)» وخرج تفسيرُ القرآنٍ فهو 
کلام من قالةُ. 

3 کله عربى. 


كما قال تعالى:لك ‏ ©ت و( #4© نو YOY‏ اه ننج 
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فخرجت ترجمةٌ معانيه إلى غير لَعْةِ العرب» فلا تُسمّى ( قُرآن). 
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4 قطعيٌ الؤرود إليناء لتوار نقله. 
قال لله تعاd:‏ ¢ #TLOOALI®T‏ ©2590 © © 


عم © © عد DORT‏ © 2 2 © حبق (ى ا 
© © © © © ني 7 0052© و هش و ررك بك + لاع ل ^ 


[الأنعام: 19] دل هذا أله سبلم أناسًا غير الّذِينَ سمعوة أو أَحَدُوةُ عن 
رسول الله م مُباشرَة وله من الحُجّةٍ على أولئكٌ التاس بنفس مقدارٍ حجته 
على الّذِين خُوطبُوا به مُشافْهَةٌ من رسول الله م» وفيه دليكٌ على بلوغه لمن 
سيبل بطريق القطع لا الظّيّ وواقِع نقلٍ الفُرآنِ موكد لهذه الحقيقة» فقذ تواتر 
نقلهُ بطريقي الحفظ والكتايق: فأمًا الحفظٌ فلم يزل نقلَةُ القرآنِ جيلاً بعد جيل 
منذُ زمَنِ الصّحابة الَّذِينَ تلقّوهُ عن رسول الله م يحملُونَ القُرآن لا يختلمُون فيه 
أمَا الكتابَةٌ فهي البُرهانٌ الأعظمٌ على حفظ هذا الكتاب» والله 7 قال 


فيه 0 +© Rea E8‏ ^ [البقرة: 2]»› ول 
يكُنْ ساعتها صارٌ كتابًا مجموعًا؛ إشارةً إلى أنه سيكونٌ الطريق إلى وقاتته 
وبقائه كما أنزلّةُ الله عرَّوجلَ» فكب بأمر رسول الله م واسيسِحٌ بإجماع 
الصّحابة» وبلغث نُسكَة الآفاق ولم ول لا تختلف في شيءء وستبقّى لا 
0 

إا فلا تاج إلى النَظَرِ في الدليل من القرآنِ من جهة الؤرُود» فهو أمرٌّ قد 
رع منة. 

وخرج بتوائر القُرآن: القراءاث غير المتواترة» فلا تسى (قرآن)» نا تكو 
من قبيل أحاديث الآحاد إذا ثبت إسنادها إلى الب م» أو من قبيل تفسير 
الصّحائّ فيكون له كم مذهب الصّحايّ ورأيه» وسيأتي تحقيق القولٍ فيه. 

فالقرَاءةٌ المرويّةُ عن ابن مسعودٍ وغيرو في كقارة اليمين:(فصيَّامُ ثلاثة أَيَام 
فتتابعاتٍ )م بقل آل مها من رسول الله م ليكوت ها لحك الحديثِ وثعطى 
منزلة التفسير النَِوِيّ للآية» إِنما يقول الرُواةُ: (في قراءةٍ عبدالله كذا)» وهذا 
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وهذا مذهب الشافعيّة» خلافًا للحنفيّة وبعض الحنابلة. 

5 محفوظ من تطرّقٍ الزيادة والنّقص إليه ومعصومٌ من طروءٍ التَغييرٍ 
والتبديلٍ عليه. 
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وهذا اختصاصٌ للقرآنٍ ليس يُساويه فيه كلام فلا قُدرةَ لأحدٍ أن ياق 
بشيءٍ مثله لا سورة ولا أقكَ ولا أكثرٌء قال تعالى: ل 32 هد ذا » كر 
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أمّا وُجُوه ذلك الإعجاز فمردها إلى كُيْبٍ علوم القُرآنِء أو مُصئَفاتِ 
أفردَت هما 

هذه الخصائص جعلت القُرآنَ القاعدَةً العُظمَى لجميع أحكام شريعة 
الإسلام في كل عصر وبيئة» وهو حُجّةٌ الله على خلقه ما بقيتٍ الذّنيا. 


ه أحكاهة: 

الأحكامُ الي دل عليها القُرآنُ ترجمٌ إلى ثلاثة أنواع: 

1. أحكامٌ اعتقاديةٌ: ۰ 

وهي المتعلقّةُ بجانب العقيدة» كقضايا الإعانٍ بالله وملائكته وكتبه ورسْلَه 
واليوم الآخر. 


58 


2 أحكامٌ أخلاقية سُلوكيّة: 

وهي ما تناولّهُ القرآنُ في جانب تمذيب التَّفْسٍ وتزكيّتَهَاء كأعمالٍ القُلوبٍ 
اَي يرئكرٌ عليها تحقيق هذا الجانب» كمعان: الخوفب واليّجاءٍ والبّغبة والرهبة 
والتّوكلٍ والب والرّضا والبُغضٍ والقرح وَالخُرنِء وغير ذلكٌَ. 

هذانٍ النّوعانِ من (أحكام القُرآنِ) لا ينْدَرجَانِ تحت الأحكام التي 
فُصدث بعلمي (الفقه وأصوله) من جهة ارتباطِهمًا بالبَاطِنٍ» وإِنْ كان 
يشملَهُمَا ما يتَصِلٌ بصيعّة الطاب في (علم أصولٍ الفقه)» فصيغةٌ الأمر 
بالإمانٍ لاتخرح عن مدلوها في (علم الأصولٍ) وهو وجوب الإبمانٍ, والنّمَْ عن 
الفاق لا يميج عن دلالتيِه على تحرعه على ما عليه القاعِدَةُ ي (علم 
الأصول). 

3 أحكامٌ عمليّةٌ. 

وهي المتعلّقَةٌ بأفعال المكلّفِينَ» وهي المقصودةٌ بهذا العلم. 

وترجعٌ في جْمْلتَهًا إلى نوعين: 

[1] )عباصا وهي ما يتَصل من الأحكام بالعلاثة بين العبدٍ وبينَ ريه 
تعالى» كأحكام الضّلاةٍ والصّيام والزكاةٍ والحج. 

[2] المعاملاه: وهو اس يُطلقُ على ما سوى العباداتِ» لا على معت 
خُلوّها من معن العبادَةٍ» فقَدٌ يُوجَدُ فيها معن العبادّة» ولكته اسم اصطلاحيٌ 
قُصِدَ به الأحكام التي تتعلّقُ بتنظيم العلاقاتِ بِينَ الأفراد والجماعات 
كأحكام التكاح والطّلاقِ والبْيُوعَ والأبمانٍ والقصاص والحْدُودٍ والياسَةٍ 


A 5 


3 


ويُطلقٌ علىمُصطلح (المعاملآتِ) في التّسميّة المعاصرة مصطلح 
(الهانون). 
ل بيانه للأحكام: 
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بيان الفُرآنِ للأحكام هو من جهة استيعَايًا وحصرماء كما قال تعال: ل 
1:20 ©1[اهاد؟ تن «همع 18495" ©؟ ومج دمع هد 5 !4 © 8ه © 
OFA,‏ © ء امه 6X Mae‏ + [النحل: 


9 فقَدْ احتوى القُرآنُ جميع الأحكام فلا يخرْجٌ عن منهًا شَّيءٌ» وهي واردة 
فيه على صورتينٍ: 
1. البيان بإِقامَةٍ القاعِدّةٍ الشَّرعيّة العامة التي تندرج تحتهًا كني من 
جُزئيّاتِ الأحكام» وهذا في الحقيقة جانبٌ عظيمٌ من جوانب إعجاز القُرآنِ) 
أو بتقرير المبد! العام ليأتي من بعد دَوْرُ السُنّة في تفصيلٍ ذلك المبدإ. 


ومن أمثلة القواعدٍ: 
[1] الأمد بالعدل والإحسان» كما قال تعالى: ل ®8 100 دہع + 
© هندع هك FYFONINALArREa‏ 


6ه حديه“ 21105800 + [الئحل: 90]. 


[2] العْقُوبةٌ بقذر الإساءَق» كما قال تعالى:ل. ع#©4(59م 


لح 4 2 ١‏ 238 »© رج جه =+ جه كامه2 .وك >0 -د3 22 
92 © وزن عوجر هعمج عكاصت ورعت > #>©رجم 0092© ^ 


[التحل: 6 . 

e⁄/5Y% 0 874% ®¢ © الوفاءٌ بالالتزامات» كما قال تعالى:¥‎ ]3[ 
RX MORO 3-7 aA + صر‎ are 
|المائدة:‎ ^ O00 NRE ROOM 
.]1 

[4] المشقّةٌ تحلب التَّيسِير كما قال تعالى: ل ٠١36© ٠+‏ قتان»© .±< 
دمع كر + :12ه520؟ 0 دمت “RO‏ [ كا <> 2< حاولا تلحامى ^ 
[البقرة: 286]. 

ومن أمثلة المباديء : 

[1] فرض الضّلاةٍ والاعتناء بشأتمًا في آياتٍ كثيرةٍ في الكتاب وتُركث 


صفةٌ أدائها للبيانٍ التبوئ بفعل رسول الله م. 
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[2] وجوبُ القصاص في قوله تعالى: ¥ © 8464© ©مه4 اميه 


سك سيج كر له لوخت ءا » 53-7 29 الا ف لاك 7 كرو اها © 
لح ¢ O< OFaAarR#O FONOA SHE R37E sı O i‏ 


ms‏ + [البقرة: 178]» من غير تفصيل شروط ذلك 


[3] إباحة البيع وخُرمةٌ الزباء كما قال تعالى: ¥ 0 ¢ 21001« 
سي 2 + جدميمهد؟ 25 + ©:9؟12 ¢0 0RO‏ ¢ 
RRO‏ 509 < © + البقرة: 275 ولذلك شروط 
وأحكامٌ تفصيليّة جاءث كا السّنّة. 

فهذه الأحكامٌ وشبهّها كثيرٌ في القرآن لم تأتِ مفصّلةَ بجزئيّاتهَا فيه ليبقى 
القرآنُ القاعدة الحليّة والبْرهانَ العام في دلالاته ومعانيه» فهو بين هذه 


الأحكامً من حيث الدّلالة عليها والأمرٌ بماء وهو مفصّك من حيث استيعابهُ 
لتلكَ الأحكام. 

2 البيان مفصّلاً بذكر تفريعات الأحكام» وهذه لم برذ في القرآن إلا 
قليلاه مثاله: مقاديرٌ المواريثء والعْقُوباتِ في الحدود» وصفةٌ اللّعانٍ بينَ 


الرَوَجِينِء وامحرّماث من النساءِ. 


* عسألة تأخير البيان: 

يراد بما أنَّ الله تعالى حينَ شرع الشرائع كأمره بالصّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام 
والحجّ وغيرها أمرًا مجملاًء. كقرلە: ل »9262© ©>2-3 8ه 
SHE‏ 1ه : | اساادرسل 23-274 دلا ذه 
حدمههد©6 "5310٠50‏ + [البقرة: 110]» فهك يُتصوّرٌُ أن يِأمْرَ بذلكَ 


من غير بيانٍ لمراده بما أمرّ: صِمتِهِ وأحكامه؟ ههتا مسألنَانٍ أصوليّانٍ تتّصلانٍ 


بالكتاب والسُنّة جميعًا: 
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1 بمتبغ في الدّين أن يُوْخْرَ الشارغٌ البيان عن وقت الحاجة, لأنة 
تكليفٌ بمجهولء وذلكَ غيرُ مقدُور عليهء فلو لم يرل غير قوله:ل 
¢0 نعم .و © 6 >< © -دسممه1© 1180 لاط" + الا أمكن 
المكلفن أن يه كر يقت ا 

ويتفرّعٌ عن هذه المسألة: أنَّ الدَليلَ إذا جاءً ببيانِ حكم في قضيَّةِ وسكت 
عن زيادَةٍ التفصيلٍ مع اقتضاءٍ المقام بيانَ المسكوت عنهُ لؤ كانَ من جملة 
كتوفي الاق د E‏ لقال زرده ا جيه 
كوئ عنة في موضع بحتام فيه المكلّفُ إلى معرفة الحكم. 

مثالة: قصّةُ اتج الممسيءٍ صلاتَةُ» فعن أبي هريره رضي الله عنة: أن الي 
م خل المسجدء فدخل رج فصلى» ثم جاء فسلّم على التي م» فررَ ال م 
عليه السّلام؛ فقالَ: ((ارجغ فصل فإنّك لم تُصالَ))» ثم جاء فسلّم على اللّيّ 
م فقال: ((ارجع فصل فنك ۾ نُصل)) ثلاتًا» فقال: الذي بعثكَ 00 
فما ا غيرة فعلّمني» قالّ: ((إذا قُمت إلى الصَلاة ذ تسر 
معكٌ من القُرآنِء نم اركغ حقی تطمئنٌّ راكعاء ثم TT‏ 
اسجُدٌ حقی تطمئنّ ساجداء ثم ارفغ حقی تطمئنّ جالسّاء ثم اسجذ حى 
تطمئنٌّ ساجدًاء ثم افعَنْ ذلك في صلاتِكَ كُلْهَا)) |متفقٌ عليه]. 

فهذا مقامُ تعليم للصّفة التي تصخٌ بما الصّلاةُ فالواجبث أن يستغرق كل 
ما تبني عليه صحَتُّهاء وما يحرج عن هذا البيانٍ فليس يما تصخ به» ولهذا 


عاض 


فجديرٌ بأن بُحمعَ رواياث هذه القصّة الصّحيحَةٌ لمعرقة أن جميعَ ما لم يُذكز 
ا ا الول لبن س دمل س ا 

2 يجوز أن يؤْخَرَ البيان إلى وقت الحاجَة 

وهذا يدل على صحّتهِ واقع غ التشريع» وهو وارد على صُوَرِ منها 


0 


4 


3 
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[1] نزول الوحي على رسول الله م في مناسباتٍ عِدَّةٍ في وقتِ الحاجة 
إلى البيانٍ لا قبْلَهُ. 

كما في حديث عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنة قال: ْنَا أنا مع انون م 
في حرثٍ وهو مُتّكيءٌ على عسيبء إِذْ مر اليهود» فقالّ بِعضُهُم لبعض: سلوة 
ع الرُوح؟ فقالّ: ما رابک إليه؟ وقال بعضّهة: لا لك بشيءِ تكرَهُونَة 
فقالواً: سلُوهُ فسألوهُ عن الرُوح؟ فَأمسَكَ النَّممُ م فلم يرد عليهم شيا 
فعلمث أنه يُوحى إليه» فقمث مقامي» فلمًا نزل الوحيع قال: ل 


مههم0+++5038 0ه 195؟ حديمه © هومجاه © 
CANOE Saa‏ 5و1 ج لامكب هيع 6+ سرون 
¢0 وموم ]+ ريون © > »© رج BIK‏ 


|85 [الإسراء:‎ + HORE ٠١90© FEHR Maar 
[متفقٌ عليه].‎ 

وي حذيك بعلل بن آم أله فال لمر رض الله عنة: ا النّهمَ م حينَ 
يُوحى إليهء قال: فبينمًا التي م بالجعرائة ومعةُ نفرٌ من أصحابهء جاءَةٌ رجلٌ 
فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجلٍ أحْرَمٌ بعْمرَةِ وهو مُتَضّمَخُ بطيب؟ 
فسَكّت الب م ساعة» فجاءَهٌ الوحئ» فأشارٌ عُمرُ رضي الله عن إلى يعلى 
فجاء يعلى وعلى رسول الله م ثوب قذ أَظلَ به» فأذخل رأسة» فإذا رسُولُ الله 
م حمر الوجه وهو يعظ ثم سي عنة» فقال: ((أينَ الذي سألّ عن العُفرة)) 
أي برَجْلِء فقال: ((اغْسِلٍ اليب الذي بك ثلاث مرّاتء واثرغ عنك اج 
واصْنَعْ في عُمِرَتِكَ كما تصت في حجتِكَ)) [متفق عليه]. 

[2] تأخيرُ البيانٍ لبعض الأوامر المجملَةِ لِعَدَم مجيءٍ وقتٍ الشّفيذٍ 

كما هو الشّأنُ في الأمر بالحجٌ مثلاً» فإِنّه سبق أحكام بِيانٍ المنَاسِكِء وإن 


C A 
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صِقَّةَ الح الشّرعيّة إا علمَهَا النَّاسْ بفعلٍ رسولٍ الله م حينَ حح بالنّاسٍ 
حجّة الإسلام التي هي حجّةٌ الودّاع. 

[3] تأخيرُ البيان إلى وقتٍ استِغْدَادٍ المكلّفٍ. 

فمن هذا: التّدرُّجُ في التّشريع» وعليه عامّةُ شرائع الدّين. 

فعنْ عائشة رضي الله عنهًا وهي تذَّكُرُ رول القُرآن قالث: إا نزل أول ما 
نزل منة سُورة من المفصّلٍ فيها ذِكرٌ ال جتة والتار» حى إذا ثاب النَّاسُ إلى 
الاسلاة. انزل. خلال ارا رولو الأول شت و ا قظرئوا تمر لارا لا 
تَدَعٌ الخمرٌ أبدّاء ولو نزلٌ: ولا ترْنُوا لقالوا: لا ندَعٌ الزنا أبدًا [أخرجه البخارئ]. 

ومنة: التَّديُجُ في التبيلغ» كما في قصّةٍ معاذ بن جبل رضي الله عنه حينَ 
بعنة النَّهمُ م إلى اليمن» قال له: ((إِنَّك تقدُمٌ على قوم أَهْل كتابء فَليَكْنْ 
ول ما تَدْعُوهُم إليه عبادةٌ الله عروجل فإذا عرقُوا الله فأخيزهُم أنَّ الله 
فرض عليهِمْ خمس صلواتٍ في يومهم وِلْلَتِهم فإذا فعلُوا فأخبرهُم أنَّ الله قد 
فرضّ عليهم ركاةً ُؤخدٌ من أغنيائِهم فترڈ على فقرائهم» فإذا أَطاعُوا يما فځذ 
منهُم وتوق كرائم أموالية)) [متفقٌ عليه] . 


* دلالة آيائة علي الأحكاي. 

وُرودُ القرآنِ قطعٌ كما تقدّم, وهو جه مُلرِمَةٌ لا تقبل التَرَدّدَ ولا يرذ 
عليه الاحتمالُ من جهَة كونه من أله إلى مُنتهَاهُ بجميع ألفاظه ومعانيه كلام 
الل لا يك في ذلكَ. 


رلك عد تع و الفط الذا حع إلا م وال كقوله ال :بل 
KA¢#O a44 XHOSA 00‏ 
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ل مدهو ٠ه‏ © برعج جع 2 ARO‏ 0000 112593 
هده ١ F۶0 OC‏ [النساء: 12]» فلفظ (اليّصف) لا 


يحتميك إلا مع واحدًاء وقوله تعالى:ل -43ه6©1 0053-50 06ج 


TAA © 091 3-16 182-32-3‏ 3 و0 سي ج<-[) 2 2ق 
كيج ¢0 0و9 كه ‘ORM orROLlE MKS‏ 


+ ددسم وات + [النور: 2]» فلفظٌ (مائة) لا يحتمله إلا هذا العَدَدَ. 
وهذا التّمطُ قلي في القرآنء فهو يتّصاء بألفاظ الأعدَادٍ والمقادير الى لا 


لاك عنن عر لفط E‏ م سروف أو ق وال 
من معانٍ متعدّدَِ فيكو قابلاً للتغييد أو التخصيص أو التَأويلٍ. 

من أمثلته: 

|1[ قله تعالى: ‏ لا »ل فسيه01 0س ©2506 
ه016 0ه © :6ه دويه3-5053:39661 28 
2 © م شت .وزت همزا > © لكام + [المائدة: 38]» فلفظ (اليّد) يحتمله أن 
تكون إلى الرُسْغْ كما يحتملٌ أن تكونّ إلى المرفق» وإلى الإبطء والتَّعيينُ يحتاجُ 
إلى نص مفسّر غير هذه الآية. 

[2] قوله تعالى في كَارَة اليمين:ا 62ص صم 65+؟94©6هت هع 
1422660 + [للائدة: 0.189 جور عليه التَّقِيبدُ ب(مؤمنة) لو ورد فيه 
ما يصلحُ أن يكونٌ قيدَاء فلفظ الآية لا منغ ذلكَ. 

[3] قوله تعالى: للك © © ضدوهع*+ CE‏ 88+52 ©؟ 


R37 
0 رميق ع عه ^ [المائدة:‎ KO OSORNO 

يحتمل إرادّة كل مي ميتةٍ وكلّ دم وهو الأصلء فإنَّ القاعدة كما سيأي إبقا بقا 
اللفظ على عمُومه ما يرذ دليك الخصيص» لكنٌ الاستثناءَ من ذاتٍ هذا 
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العمُوم وارد مقبول في خُروج بعض أفرادٍ الميتة وبعض أفرادٍ الدم من التحريم» 
ولفظ الآية لا منغ ذلك. 
وتسميةٌ هذه الدّلالة (ظنيّة) لأجل ووردٍ الاحتمالٍ وعدم امتناع لفظ الآية 


وأكثرٌ نصوص القرآنٍ تندرح تحت هذا القسم في إفادَةٍ الأحكام» وهذا 


مُتناسقٌ مع أمر الله تعالى بالتفمَه في آياتِهِ وتدبّر معانيها ودلالاتاء ولو جاءث 


قطعيّة الألفاظ امتنع ذلكٌ فيهًا. 
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الدليل الثاني 
السنة 
غه عبارة عن الط فة والسكيرة» يُقَالُ: (سنّ کم م فُلانٍ) أ يلاك 
طَرِيفَكة وسار مروفد تكون دوجا أو املعؤفة. 
وف (السْنّة) معنى وقوع الشَّيءِ على نحو مُطَبَدٍ ثابتَ» فإنه لا يقال مثلاً: 
(سَنَّةُ فلانٍ أنه يقومُ للل إذا كات يفعلم ويترك» فلو كان كذلكَ لقيل: (سْئَتُهُ 


2 


ومن هذا قوله تعالى:للا ‘OUOC<€R‏ حشرميم * OR<‏ 


® ه55‎ 25+82 INS 23- 36خ #الات‎ mea’ Sarde 
مرج حر جار‎ SE احا هوخ 00() لالنا.م‎ © © 0 ao 


0 + [الأحزاب: 62]» ومنة يُقَالُ: (السّْئَنْ الكونيّة) 
وهي أُمُورُ الخلتي الجارية على نسقٍ ثابتٍ مُطرَّدٍ لا يتفاوث ولا يختلف. 

واصْطلاحًا: ما صدَرَ عن رسول الله م غير القرآنٍ من قولٍ أو فعلٍ أو 
تقرير . 


۶ 


و(الستة) في اصطلاح الأصولييّن غير (الستّة) المتقدّم ذكزها في قسم 
(المندوب) من أقسام الحكم 3 ب 38 فان تسمية المندوب سه اصطلاحٌ 
للفقهاءٍ. 
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أقسام السنن 
(1) عنة هولية 


* ويندرجٌ تحتها نوعانٍ: 

1. القول الصريخ» كقوله م: ((إِنّا الأعمالٌ بابِيّاتٍ)) [متّفقٌ عليه]. 

2. ما فيه معنى القولٍ» كقول الصّحابيّ: (أمر رسول الله م بكذا) و (نمى 
رسولٌ الله م عن كذا) فهذه صيغةٌ فيها معنى القول» لأنَّ الأمرّ والّهي نا 
يقعانٍ عادة بالقولٍ. 

ومن هذا قول الصّحابيّ: (أمرنا بكذا) و (ثمينَا عن كدًا) على الأصخ» 
وهو مذهب الشافعيّة وغيرهم على أنَّ الآمرّ والنّاهي رسول الله م» خلامًا 

وما قول الصّحابي: (من السسُنّ) فمحمول على سنَة ال م» وقد يكون 
اسثفيد من سُنَةٍ قوليّةِ أو فعليَّه وهذا أيضًا على مذهب الجمهُورٍ من الشّافعية 
وغيرهم» خلافًا للحنفيّة. 

والأصل أنَّ الصّادرَ عن رسول الله م من الأقوال تشريعٌ لأمَته» كما صمّ 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنث أكثْبُ كل شيءٍ امه من 
رول ل و أرية حفظة فنهئني قُرِيشٌ وقالوا: أتكتث كل شيءٍ تسمعْة 
ورسولٌ الله م بشرٌ يتكلم ف الغضب والّضا؟ فأمسكث عن الكتاب» فذكرث 
ذلك لرسول الله م» فأؤماً بأصبُعهٍ إلى فيدء فقال: ((اكثب فوالّدي نفسي بيده 
ما خخ منة إلا حق)) [أخرجة أبوداود وغير] . 

وقد يقولُ التي م القولّ لا يُرِيدُ به التّسْرِيعَ» لكن لا طريق إلى ادّعاء ذلك 
إلأبأن يقو دليك صريحٌ يفي أنَّ ذلكَ القولّ لم يُقصد به التَّسْرِيعُ» ويقعٌ مثالاً 
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لهذا القصّة المشهورةٌ بقصّة تأبير التّخلء فقد رواها عن الى م جماعةٌ» وألفاظ 
أحاديثهم تفر بعضهًاء وأكثرها وُضوحًا رواية من كان مع رسول الله م في 
تلكَ القصّة طلحة بن عُبيداللُه رضي الله عنه» فإنه قال: مررث مع رسول الله 
م بقوم على رؤوس النخل» فقال: ((ما يصنمٌ هؤلاء؟)) فقالوا: يُلقّحونةُ 
يحعلونَ الذكر في الأنثى فيلقخ» فقال رسول الله م: ((ما اظن بغي ذلك 
شيئًا)) قال: فأخبرُوا بذلك فتركوة» فأخبرَ رسول الله م بذلك فقال: ((إن كان 
ينفعُهُم ذلك فليصتعوة فإِيّ إا ظننث ظنًا فلا تُؤاخدُون بالظَّيّء ولكن إذا 
حَدَّنتْكمْ عن الله شيئًا فخذُوا به» فإنّ لن أكذب على الله عرَّوجِلَ)) [أخرجه 
مسلمٌ وغيره] . 

فهذه الرواية من أحسن ما يريل الشبهّة بهذه القصّة» وفيها أنَّ ما وقع منه 
م کان صركًا في كونه رأي نفسهء فاد إخبارَهُ عن أحكام الله تعالى لا يكونٌ 

4.6 اد‎ ٠. E (2) 

المقصود يها : 

الأفعالٌ التَبِويّة التي أريد با التْريعٌ للأمَة» ويُعرفُ كوا أريد بجا التُشريع 
بقرينة تدلٌ على ذلك» وهذا على العكس من الأصل في الأقوال التْبويّة 
والب أنَّ الي م كغيرو من البشر له من الحركة والتّصدُف ما هم والأصل 
في الإنسانٍ أنه (حيث متحرّكٌ), وتلك حركةٌ غالبَةٌ ِ العادة لحركة يُقَصِدُ بها 
لنّوجِية والتعليم» والبشرٌ يفعلونها بالضّرورة من غير توقّفٍ على وحي يُرشدَّهُم 
إليها ويُعلِّمَهُم إيَاهاء فكان الأصلئ أن تكونّ الحركاث النَّبويَةُ من هذا القبيل 
حجٌ يوجد ما يدل على إرادةٍ التُشريع. 

وفهمُ ذلك يحتاح إلى تصوُّر أنواع الأفعال التَّبويّةَ فإليكها: 
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1 ما وقع من الأفعال امتثالاً من م ها أُمرَ به كسائر أُمّعِه مغل إقامته 
الصّلاة وصومِه رمضانٌ وحجّه البيت» ونحوهاء فهذه أفعال تساوى فيها مع 
غيرو من المكلّفينء فليسث داخلةٌ فيما يُقالُ: قُصدّ به النّسْريعٌ» بل يقال قصِد 
به الامتغالٌ. 

2 ما وقع من الأفعال جبلةَ بحكم بشريِّهِ م» من قيام وقعودٍ ونوم 
E‏ وأكلٍ وشرب ولبسٍ وقضاءٍ حاجَةٍ ونحو ذلك ما 
ري بذ عادة البشرء ومنة ما يحيّهُ أو يكره طبعًاء كحيّه للحلو البارد» 
وكراهته لأكل الضّبَ مع أنه أكل مائدزه. 

فحكم هذه الأفعالٍ أا لا تعد من التّشريع» لؤقوعهًَا في العادة من غير 
قصدٍ أو بمقتضى الحاجَة والضرورة. 

وشبية هذه الأفعال: نوع مسكنه» أو مشربه ومأكله وملبسِهء من لونٍ أو 
صفة خياطة» أو نحو ذلك ما هو جارٍ على أصلٍ الإباحة» فهذا ليس مما 
يندرج تحت التُشريع» وما حكمٌ جرد فعله وترو سواء. 

3 ما وقعَ من الأفعال مقصودًا به التَعبّدء لكنّه قامَ دلي على 
اختصاصه به م دون ميد كوصاله الصّومَ وزيادته على أربع في الجمع بين 
الا ٠‏ 

فحكمُ تلك الأفعال بقاؤها على الخُصوصيّة. 

4 ما وقع من الأفعال بيا لمجمل في الكتاب» كصفة الصّلاقء والحج. 
فحكمٌ هذا الوع من الأفعالٍ اما شرائغ للأَمَة فا مُندرجَةٌ تحت عمُوم 
قول تعالى:ك 2012# IENOARO /a/#C1240‏ 
جد موي 2 ]|30 0 © 9 هدوح" »© مه + )93 » 9 80016 © امهل جلا 
هيم »> GD RRO‏ 5 + [النحل: 44]ء فهو بين 


المأمُورَ به بفعلِهِ ليقع الامتغال على تلك الصّفةٍ من أُمّهِ كما قال م في صفة 


حوب وميه 
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الصّلاة: رصلوا كما رأيعمون أصلي» وقال وقد حح بأفعاله: «لتأخذوا 
مناسککم» فأمرّ أمّته أن تقتدي بفعله 2 واجب ذلك ومندوبه. 

5 ما وقع من الأفعالٍ ابتداء وليس هو بواحدٍ ما تقدّم» فهذا 
قسمان: 

[1] ما ظهرٌ فيه قصدٌ الفُربةء كصلاة التطوع وصدقة التطؤع» ونحو ذلك 
فلؤضوح معن القُربَةِ فيه فهو تشريعٌ عامٌ قال الله عروجلً: ل هاه ©؛+© 8 
> كنات 1ه FYOECR®O OR< T2278‏ -دريجر» 
نا جع + لا © نالا وعحان# © 26> HAO‏ 25> لكات (ى ٠‏ 


OND ork 23-0264‏ -ذجبمها؟ 0 2206و 
دمع [ح] ١36‏ © » ¢0 0+ وه ٠‏ حب سي لله 


دك لكا مه ون © © XC‏ 4 [الأحزاب: 21]. 
[2] مالم يظهر فيه وجه القُربة» فعايتُةُ أن يكو متردّدًا بين عبادةٍ وعادقٍء 


فمفاده على أقلّ تقدير إباحة ذلك الفعل للأمّةِ حيث أنَّ اللي م فعل 


و(الإباحة) تشريع. 

مثالة: في الصّحيحين» أن رسول الله م نزل الميحصّبت (وهو اسم موضع 
بين مكّة ومنى وإلى مق أقرب» ويُسمّى الأبُطّخ)» فاختلف الصحابة في هذا 
الثزول: هل هو تشريعٌ أو ليس كذلك» فكان عبدالله بن عمرٌ رضي الله عنهما 
يراه سن وكان عبثالله بن عباس رضي الله عنهما يقول: «ليسس التحصيبث 
(أي: زول الميحصّب) بشيءء إنما هو منزلٌ نزلّةُ رسول الله م» وكانث عائشة 
رضي الله عنها ثُوافقُ ابن عباس فتقول: «نزول الأبطح ليس بسن ما نزلة 


رسول الله م لأنّه كان أسمّح للروجه إذا خرج» [أخرج جميع ذلك الُخاريٌ ومسلم] . 


ټاعدة الټروك النبوية 


الروك التَبِويَةُ ثقابلم الأفعال» وهي أنواعٌ: 
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1. ترك الحرم وهذا ظاهرٌ. 

2 ترك المكروه تشريعًاء كما في تركه م مُصافحة اليّساءِ في البيعة وتقدّم 
التمثيل به في قسم (المكروه) من أقسام (الحكم التكليفي). 

3 ترك المكروه طبعًاء كما في كراهته م أكل الضّبٌ. 

فعن خالدٍ بن الوليدٍ رضي الله عنة: أنه دخل مع رسول الله م بيت 
ميمولّة» فأ بض محنوؤء فأهوى إليه رسول الله م بيو فقال بض اليْسوةٍ: 
أخبروا رسول الله م مما يُرِيدُ أن يأكُل» فقالوا: هو ضبٌ يا رسول الله فَرَفَعَ 
يد فقلث: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ فقالَ: «لآ» ولكن لم يكن بأرض قومي, 
فأجدن أعافة» قال خالدٌ: فاجتررثُة فأكليّه ورسول الله م ينظرٌ [متفق عليه] . 

4 أن يترك م الشَّيءَ الحقّ الغير. كما في تركه أكل الوم والبصلٍ في 
جميع الأحوالٍ لحقّ الملائكة. 

فعنْ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن النَّمَ م قالَّ: «مَنْ أكل ثُومًا أو 
بصلاً فليَعْتلتَا, أو قال: رفليعة زل مسجدنا وليقعد في بيته»» وَأ اله ع أي 
بقِدرٍ فيه خضرات من بُقول» فوجد ها ريحاء فسأل فأخبر بما فيها من البقول» 
فقال: «قربوها» إلى بعض أصحابه كان معة» فلمًا فلمًا راه كرة أكلهًا قال: 1 

فهذا النّوعْ كالّذي قبل من جة أنَّ ارك بتشرد 

5 أن يتك م الشيءَ مخاقة أن يُفرض على أُمّته | 

كما قالث عائشةٌ رضي الله عنها: إن كان 8 الله م ليَدَعٌ العمل وهو 
يحب أن يغمل به خثيّة أن يعمل به اناس فيُفرض عليه [متفق عليه] . 

رغه اا أن رول اله م ضل دات لاجةد فض اد 
431 تلت مل من القَابلَةَ» فكثر التَامْء ثم اجتمعُوا من الليلة الثّالئة أو 


الرابعة» فلم يخر إليهم رسول الله م» فلمًا أصبح قالّ: رقَدْ رأيث الذي 
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م 


صنعتُمْ. ول يمتني من اروج إلبكم إلا أن .خنشيث أن تفرض عليكم 
وذلك في رمضّانَ [متفق عليه]. 

فهذا الَرك زالَ المْحذُورُ منه بموته م وانقطًاع الوحي» لكنّ من أهلٍ العلم 
من تبه على شيءٍ يستفاد من مثل هذا الحديثِ في حقّ العُلماءٍ والدّعاةٍ إذا 
كانوا من يُوَحَذٌ عنَهُةْ: أن لا يُواظِبُوا أمامَّ امل على فعل المندُوب خشية أن 
قله انادف ايا و لا تارك. 

6 أن يُترك م ما لاحرج فيه ما أباحَة لغيره من أُمّه لإقباله على ماهو 
أت في حقّهِ وأكمل. 

مثالة: حديث عائشة رضي الله عنها: أن أبابكر رضي الله عنه دَخلٌ 
عليهًا وعندَمًا جاريتانِ تُدفّْقَانٍ وتضربان» والتئ م مُتغشَ بثوبه» الحديث 
[أخرجة البخاريٌ وغيزة] . 

وهذا النّوعٌ من الترك سُنَةٌ حسنةء ولا تقبح مُخالفيةُ. 

7 أن يتركَ م الانتقام لحظ نفسه أخدًا بأولى الْحَصلَتَيْنِ, كما قال تعالى: 
1 »بده 3-20596© هك © به كم © كام مع 


CIAO لخانا > 25 +2 ظ ملا الخامعىه شه‎ © 5 XORI 
© مم ©8656 »> © 5 2ه‎ )[3+- ASHES OOM ¢0 العنامع‎ 


ال 


عد جرب - ODEOXHRO‏ ۰. 5476© 
درسم هدج د 06780و | LIAO“ %1 EFS‏ 
جدرع 5402© # © ٠‏ ب + ج م © ا € 2 OMOMO=H‏ 


د فح 0 هد © :لا © جرم لح G74‏ 2845 © 22 ممة 105[ 
ع لحا 595 © KEDI sas‏ 590 نه :لذ 0 إخامرى HE‏ مي ه01 0 95 © RNs‏ 
5 8-4 © جلك سيج و MA‏ 7 عا 4 © 9< 099 6 > ل + 
O< ¢INUITE 40 ¢0 “IarDCGCluarde‏ 
مرج © -2 20 307ب Û SLBA Saar ROTOR‏ 
ع ORK Yt OS > + © OAR‏ 5604 د قم > 
ا 5هدريو«© حتاوو 2 << 2 INO %T‏ 265 هدح ©» 
2909362 © و OIRO‏ ©:+65ه1 وه GINO‏ 


SOUR KE FL O 0R‏ + الشورى: 40 42]» ومن هذا 


عدي حير عن No CE‏ 
ستة» فقال أصضحات رسول الله م: لعن 


س 
ستة 


أربعةٌ وستُونَ رجلا ومن المهاجرينَ م 
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کان لتا يوم مث هذا من المشركينَ لثْربِينٌ عليهة: فلمًا كان يومُ الفتح قال 
رجل لا يُعرف: لا قُرِيسنٌ بعد ايوم فنادى مُنادي رسول الله : رامن الأسود 
والأبيض إلا فلاا وقُلاني ناسًا ماهم فأنزل الله تبارك 27 ل 
ARO‏ دحومع :ند عوجت ١٠ج‏ ممة ورت >0 © 


00992 مره 2 همه 20و22 »©نن CRORE‏ © 
مه xa‏ ©© هدك © 6218م UOC‏ مولح ه26 ©> 


هحى ,و( © 0 © هدع ©9 حدمج + [النحل:126]» فقال رسول الله م: 
(«نصير ولا ُعَاقَبْ)) | أخرجه عبالله بن أحمد في «زوائد المسند» 135/5 
بإسنادٍ جيِّدِء وبنحوو عندالتٌرمذيّ والنّسائي في التفسير]. 

وهذا النّوعٌ من الترك لا تخمّى شرعيّةٌ الاقتداء فيه. 

8 أن يترك م الشّيءَ | لمطلوب دفعًا للمفسدة الأكبر. 

وهذا كالّذي حدّثث به عائشة رضي الله عنها: أن الس م قال لها: , 
عائشة, لول أن قوقكِ حديثُ عهدٍ بجاهليّةِ, لأمرث بالبيت فَهُدِم 
فأذخلث فيه ما أخرج منة وأَلرَفّه بالأرض» وجعلث له بابي باب شرقيً 
وباب غربيًاء فبَلَغْتُ به أساس إبراهيم» [متفق عليه]. 

ماح كد ل ا على هذه المصلحة 
وقد فعل ذلك عبدالله بن الرُبيرٍ في خلاقيه ظتًا منةث أنَّ امحذُور قد زالّ» فلمًا 
فقتل أَعادَةٌ كي كم جاءَ ذلك في بعض رواياتِ مسلم. 

وهذا من الروك هدي عظيمٌ للعلماءِ والآمرينَ بالمعروف والتَّاهِينَ عن 
النكرء أن يُقَدّرُوا في أفعالهم وثروكهم المصاح والمفاسدء فإِنْ غلب ظنٌّ جانب 
المفسّدَةٍ بالفعل فالستَة الك وإ غلب جانب المفسَّدَة بالثّرك فالسْتّةُ الفعله. 


(3) عبة تهريرية 
* )لقصو بها 
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سكوث النيّ م وتركة الإنكارٌ على قول أوفعلٍ وقع بحضرته» أو في غمبته 
وبلعّه» أو تأكيدُةٌ الأضا بإظهار الاستبشار به أو استحسانه. 


1. حديث عائشة رضي الله عنها: اما ذكرٌ عندَهَا ما يقطعٌ الصّلا 
فقالوا: يقطّعُها الكلث والحمارٌ والمرأةٌ» قالث: لد جعلئمون كلابًا » لقدٌ رايت 
الي م يُصِلّي وإِنٍّ ليه وبينَ القبلة وأنا مُضْطحجِعَةٌ على السّرير» فتكونٌ لي 
الحَاجَةٌ فأكرَةُ أن أَسْتَقْبِلَةُ فَأَنْسَلُ انسلالاً [متفق عليه] . 

2 حديث ع سعيدٍالخُدريٌّ رضي الله عنه: أن ناسا من أصحاب رسول 
لله م أَنَوا على حي من أحياءٍ العرب» فلم يقرُوهُم فبينما هم كذلك إِذْ لُوِمَّ 
سيد أولك» فقاثوا: هل معَكُم من دواوء أو راق؟ فقالوا: إِنَّكُم لم تقرُوتاء ولا 
غل جاو نا لجعلا فجعارا ,لثم قطيعا مق الا تقالراة لا اة عق 
ا الي م فسألوةٌ» فضِحِكَء وقالَ: روما أدراك نا رقي خذوما 


و ضربوا لي بسهم) [متفق عليه] . 


وما يندجر تحت السنة التمريرية: 

[1] أنْ يقع الفعل في زمانه م» ويكونَ مشهورًا لا يخفى مثلةُ في العادةٍ أن 
يبلغ النئّ م. 

مثل: قصّةٍ مُعاذٍ بن جبلٍ رضي الله عنه أنه كان يُصلي مع اللي م ثم 
يرج فيؤمٌ قومَهُ [متفقٌ عليه من حديث جابرٍ بن عبدالله]» فهذا دليلٌ على 
جواز أن يوم المتنقّلَ المفترضين, وأنّهِ لا يضر اختلاف نيّة الإمام والمأموم. 

[2] أن يقع الفعلن في زمانه م» وليس مله مظِنّةَ الاشتهار في العادَةٍء فلا 

يُدرى أَعَلِمَ به التي م أم لاء فهذا عند طائمَة ليس بُ بحَجّةِ وذهب بعضٌ 
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العلماء إلى أله حجَّةٌ مالم يُعارضْ بنصّ أقوى» لأنَّ الله تعالى مُطَّلعٌ» وجبريك 
ينزل على النَِّيّ م بالشرائع . 

وَالقَوْل جنه ص وقد مضى اا من أصحاب لے م 2 حياته 
على إدراك هذه الحقيقة» 0 يعلمون عم لن يُقَرُوَا على باطلٍ ما دام 
القرآن 0 وإن كان ذلك نا لا يطّلع عليه الي م في العادّةء كما صحّ عن 
عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهمًا قالَ: كتا نتَقِي كثيرا من الكلام والانبساط 
إل سانا على غهد:رسول الله م عناقة أن'يترل فينا القرآن فلا ات :رسول 
وا ليها رع و واد الفط | 

[3] أن يکود الشّيء يما جرى به عرف النّاسٍ زَمَن التُشريع» ولم يأتِ من 
الشارع فيه أمرٌ ولا ئ» فهو تقريرٌ من الشارع لعدّم الحكم. 

مثالة:أنّ النَّامن كانُوا يتّخذون الخيل؛ ولم يأتِ امم كائوا يُريجونَ عنها 
الزكلةء ولو كانُوا يفعلون لحفظ ذلكَ» فحيث لم يأتِ فيه شي دلَّ على أن لا 


شيءَ فيه. 
الوجوه التي تفع ليها التسرفاره النبوية 


* الب م كان المبلعٌ لأمّتِهِ عن الله تعالى شرائع الدَّنِء فكانَ مصدرَ 
الأحكام وإليه سُّلطةٌ الفتوى بحكم أنه رسول الله لكنّه لم يستقكَ بحذه الوظيفة 
فحسبء بل كانث له سلْطةٌ ا لحكم واليتياسة والإمامة» كما كانث له سلطة 
القضاءٍ والفضّلٍ بين الخُصومات» وبمذه الاعتباراتِ جاءث تصرّفانُةُ من 
الأقوال والأفعالٍ والتَقِريرَاتِ على وجُوءِ أربعةٍ جديرٌ بالفقيه مُلاححظتهاء هي 

1. تصرف مقطو بكونه صدرٌ منهُ م بمقتضى الك والسياسَةٍ 
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مثل: إقطاع الأراضي» وإقامة الحُدُودِء وقيادّةٍ الجيوش» وقسمّة العنائم» 
وتوزيع أموالٍ بيتٍ الال في المصالح. 

فهذا النّوعٌُ لم يكن يقح من أحدٍ إلا بإذنه م» فهو حقٌّ للحاكم لا يؤذنُ 
فيه للأفرادٍ بلا خلافي يُذكرٌ بين أهلٍ العلم. 

2 تصرّفٌ مقطوعٌ بكونه صدرٌ منة م على وج القضاء. 

مث إلزام الذيونِء وتسليم الحقوق» وفسخ الأنكحة. 

فهذا النّوعٌ لم يكن يقغ من الي م إلا بحكم القضاءء وماكانّ ير عليه 
أحدٌ بغير إذنه» فهو حقٌّ للقاضي لا يُوَذْنُ فيه إلا لمن كانث له ولايَةُ قضاءٍ بلا 
خلافي يُذكر عن أهل العلم. 

3 تصرف مقطوغ بكونه صدرٌ منهُ م على وجه الإفتاء وبين الشرائع 
لعُمومِ الأمّة. 

مثل: بيانٍ أحكام العباداتِ» كالصّلاةٍ والصّيام ومناسك الحجٌ. 

فهذا عامٌ في حقّ كل فد لا يتوقفُ امتثالة على إذنِ حاكم ولا قضاءٍ 
قاضٍ» وهو الأصل الغالبُ فيما صدرٌ عن الت م من السّنن. 

4 تصرف صدر منهُ م ليس بصريح في إرادَة واحدٍ من الوجوه 
المتقدمة, فهو يحتمل الإلحاق هذا أو ذاك وهذا مما وقعَ فيه اختلاف 
العلماء. 

وإليكَ ثلاثة أمغلة لذلك: 

[1] حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهمًا: عن لني م قال: ((منْ 
N‏ 

فمذهث مالك والشافعيَ وأحمد وغيرهم: هذا تصرف بالفتياء فلكلٌ أحدٍ 


حقٌّ في إحياءٍ الأرض الميتة من غير توقف على إِذنٍ السجُلطانٍ. 
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وخالفهُمْ أبُوحنيفة» فقالَ: هذا تصدّفٌ بالحكم, فلا يحل لأحدٍ إلا ب 
الإمام. 

[2] حديث عائشة رضي الله عنها قالث: يا رسول الله. إِنَّ أبا سفيانَ 
رج شحيخ لا يُعطيني من التّفقةِ ما يكفيني ويكفي بن إلا ما أخڏث من 
ماله بغير عليوء فهل عليّ في ذلك من ججناح؟ فقال رسول الله م: «خحذي من 
ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيلكٌ» [متفق عليه] . 

فذحب كثيرٌ من العُلماءٍ إلى أنَّ هذا من النَِّنَ م تصرف بالفتياء فهو حكمٌ 
SOE EOE‏ علد ye‏ ينا نان بأد 

وذهب مالكٌ إلى أن هذا تصدُف بالقضاءء وعليه اعتراضاثٌ ليس هذا 

[3] حديث أبي قتادّةَ رضي الله عنه قال: قال لبي م: «من قتل قتيلاً له 
عليه نة سلب [متفق عليه] . 

هذا تصرف بالإمامّة عند كثير من أهل العلم فلا يستحق القت السّلبت 
إل بإذنٍ الإمام» خلامًا للسافعِيَء واختلقُوا: هل هو حقٌ لازم له» فيكونُ ذلك 
من قبيل القّتيا الَِويّة للحكام والأئمّة» أم يفعلّهُ الإمامُ سياسةً إِنْ رأى مصلحة 
تستدعيه؟ فذهب مالكٌ إلى أنه سياسة يفعلّهُ الإمامُ إذا رأى» وذهب غير إلى 
أنه حقٌّ له يُعطيه إِيَّاهُ الإمامُ إذا جاءَ ببيّنة» في تفصيل وبسْطٍ ليس هذا 


et 
ر2‎ 


3 


کے 1 
دوه 1 جد 
0 وه 


س هد 
.م 


* السمّْةُ حك ومصدرٌ تشريعيٌ كلالقُرآنِ) في إفادةٍ الشرائع والأحكام في 
دين الإسلام» افق على ذلك الصَّدرٌ الأول من هذهالأمة وعامّة أمّة الدِينٍ 
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بِعدَهُم ممن اقتفى آثارهُم وجرّى على منهاجهم في تقديم التقلٍ والوحي على 
العقلٍ والرّأي. 

ولهُمْ من البراهين ما لايُحصّى مما يعودُ إليه تقريرٌ هذا الأصلٍ» ترجعٌ إلى 
وجووء إليك ذكرهًا مختصرة: 

1. استواءٌ السْنّة مع القرآن في كوغا وحيّاء فقد قال تعالى:ل 


KIR. >2:52604© a7400‏ لدموءح ع ه02 64د 
ARO HS‏ #0232 0و.. مهومج جه لان مامد 


۸[النجم: 43]» وعنٍ المقدام بن معدي كرب رضي الله عنةُ: عن رسول الله م 
قال: رألاً اف أوتيث الكتاب ومثلة معهُء ألا يُوشك رجلّ شبعانَ على 
أريكته يقول:عليكم بمذا القرآنء فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلوةُ. ما 


وجدثم فيه من حرام فحرّموم [حديتٌ صحيحٌ أخرجه أبوداود وغيزه ]| » ففي هذا إبانة 


و 
سن عع 


عن كونٍ السُنّةِ ما أوتية النَّحُ م» وأنما في إفادَةٍ التُشريع كالفُرآنِ» وهذا معنى 
لمثليّة في الحديثِ مَوَكدَا بإنكار التّرِيقٍ بينهمًا في المثلٍ المضروب. 
2 مساواةٌ الله تعالى بين طاعته وطاعة نبيّه م» وأمئهُ بإعادةٍ الخلاف إليه 


وإلى نبيّه للفصل فيهءكما قال تعالى:/لا 11][5 219.266 
جذيمه © 0ه > 910 90 60ج مما مدر وم رد م 
[النساء: 80[« وقال: NRE YY‏ ٠ع‏ © © © 28121759 »9 © 
XK‏ لكا <> 7 ال] د © 0 تن[ ا > 510990 ها © Se‏ سرج كحور جلا 


02V IRO FYOCRIOA^S #0‏ 
< جه در ودح 5لا 0 + REA‏ سو سن عر XK‏ 


2 حدممها؟ © 06ت جرورم حذرع هك ١36‏ ©9 51 ©+6© هدروزك لكا 
NRO I= > 11 © 00 605 > © 2© 54‏ ^ [النساء: 59]» 


ففي هذا دلي على أنه حكمٌ واحدٌ كله في الأصل حك الله تعالى» والعلّةُ فيه 
أن الله عرّوجِلَ عصم نبيّهُ م من أن يقول عليه غيرَ الحقّ أو يدشب إلى دينه 


الباطل فكانٌ لا يصِدُرٌ إلا عن أمره وشرعه. 
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3 تمكبنٌ الله تعالى نبيّهُ م من شرح الكتاب وتفصيلٍ أحكامه وشرائعه 
دلي على أنَّ اكتمالٌ الإدراك لأحكام الكتاب لا يتم إلا ببيانٍ البََسُولٍ م 
فيكو الاحتجاج بالسُنَةٍ غير متأخر الرتبةٍ عن درجة الكتاب في إفادةٍ التّشريع 
لاحتياج الكتاب إليهاء كما قال تعالى :ا ¢0 062 © # ها؟ © « ين م 


590 هد ١‏ ©2259 حدموجر 2 1و3 0 © XRVE‏ 
He‏ © امم جنا هيم EL‏ © نتهيه! 4 90" هد هدس موت ^ 


[الفحل: 44]. 

وما تقدَّم ذكرْهُ في (أحكام القرآن) من إرجاء تفصيلٍ الأحكام إلى الستة 
صريح الذَّلالةٍ على امتناع فهم شرائع الدّين من الكتاب دون السُتَقِ فلو ثرك 
الاس ليصلُوا مقتضى دلالة الكتاب لما عرف أحدٌّ كيف ولا متى ولا على أي 
صفة يصلّيء وهكذا أكثر الأحكام. 


4 أمرٌ الله الصّريح في كتابه بقبول ما جاءَ به الرُسول م من غير تفريق بين 
قرآنٍ وغيرو» وتحذيزة اشد اك لتحذير من مخالقةٍ ذلك بُرهانٌ قائم بذاته على 
اعتبار السّنّةِ دليلاً لإثباتِ شرائع الدّين» من ذلك قوله تعالى :لك 


لال xX ¢7 E‏ ه251 5 ا جل ري هد © «عوى > لا ا 
TIAGO g70 %70 »©100[70© 1 +=‏ 0266© 


ROC RHE‏ + الحشر: 7]» وقوله عروجإ: ل د*[×]ه 
HERHCI#O¢%0‏ ** وعم ويجعوزامه نيدن جود 


٠» © لحا كاج © 90 > لان لكا 35 © 0 اخامى + ]كر اح‎ ROS 
و0 © اين‎ 2232-[> 9 YO “+ 23H لاوزلا > رتج‎ ©  >2 
,ون ©ممى‎ 8 26011 ORO ل :901 1 0 بج دوه اه‎ 
لهاك ون0 > لا هه‎ 2 O € © ¢0 FO SO ل + لو‎ 


RH >01‏ 00ي ١‏ إالنساء: 65]» وقال: 0 ک2 
كت 9 wIMAr+*€OMu‏ ههه التعدم ةورع ووه 
+o FETA KORO‏ هوهي علوت 02 
صة؟ هه حد AoE‏ ©0754 هده ملا 2€ R‏ 
حدمهك؟ 3690© 206 SIMS‏ 600ب هوتعوروت ^ 


[الأحزاب: 36]. 
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أخرج البُخارِيٌ ومسل عن عبدالله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: «لعنَ 
الله الواماتِ والمونَشْمَاتِء والسيّصات. والَفلّجاتِ للحسنء اخيرات 
خلق الله فبلعٌ ذلكَ امرأةَ من بني أسدٍ يقال ها اَم يعقوب» فجاءث فقالث: 
نّهُ بلغني أنّك لعنت كيت وكيت» فقالَ: ومالي لا ألعنُ من لعن رسول الله م 
ومن هُو في كتاب الله؟ فقالث: لقد قرأث ما بِينَ اللوحين فما وجدث فيه ما 
تقول» قال: لعن گنت قرأته لقذْ وجدتيه» أما قرأت؟ :ل © #8 وروم 


7 © جك جور ٠‏ ه251 5 ]ا حك مري هه © «عى > لا 0 "ا 2+5 5 18070 © 
#50مى ¥ ¢ TABI;‏ 0205© 


دومومع 2 4م 23-04 %؟ قالث بلی» قال: فإِنَّهُ قد ی عن 
قالث: فإِنٌ أرى أهلكَ يفعلونة» قال: فاذهبي فانظري» فذهبث فنظرٿ فلم تر 
من حاجتها شيئًاء فقال: لو كانث كذلك ما جامعتنًا. 

5 مضي سبيلٍ المؤمنينَ على الاحتجاج بالسْننِ المرويّة عن رسول الله م في 
إثباتِ شرائع الذِينِ كالفرآن وهي عندهُم شسَطْرْهُ تحت مسمّى الوحي» ولذلك 
بمنعونَ الاجتهاد في قضيَّةٍ فصلت فيها كما بمنعونَ الاجتهادٌ عند ورود القرآنٍ 
بفصّلهاء وكانَ من حادّ عنها عندَهُم بعد العلم بها زائعًا عن الْمْدَى كما 
يصفونَ بذلكَ من حادً عن القرآنِ» وكا الفرق عندَهُم بين الشرع والإحداثِ 
يتميّرٌ بمُخالقَة السّننء ولذا أصْبحَت (الُّنّةُ) مقابلة ل(البدعة). 1 


وهذا س يطول استقتضاة: وقد دت فيه كيت كر تصد ‏ ها 
إبطال حقالة من اسقط الاعدلال: الان أو أفتعقك فاا من أضصحان 
البدّع. 
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طرق ورود المنن 


٠‏ طريق نقل الِحْنّةِ بختلفُ عن الطريق الذي تقل به القرآن» فن القرآن 

لقي أعظمَ العناية من رسول الله م وأصحابه» فكانَّ لا يتلوةُ النَمُ م بعدما 
ينزلٌ عليه به جبريئ عليه السَلام إلا وتلقّفةُ الكاتبونَ الأمناء المعدّلونَ من قبل 
رسول الله م» وكان الس م يتلوةُ على أصحابه في مواعظه وخطبه ومجالسه 
0 فيسمحة الخاصنٌ والعاجُ وهو يحتهم على أخذه وحفظه» فلمًا مات م 

جُمع المكتوب وقورن با محفوظ وخصرٌ بالمصاحفيء ورأى أثمّةٌ الصّحابة 
كالتلفاءٍ التاشديخ أن ضبط ذلك من مسؤولئة الأقة العغظمى» فتشرت 
المصاحفُ بعد ضَبْطِهًا وشاعث في الأمصار, والحمَاظٌ له المعتنونَ به ل 
يدلو بعد ذلك تحت حصر حاصرء وأسانيدٌ انَل لشكثيرةٌ لم يكن يخ منها 
مصرٌ من أمصار المسلمين على اتُساعهًا. 

أا السسُنّةُ؛ فان الم يكن أذنَّ في كتابتهًا خشة اختلاطهًا بالقرآنِ 
لاه 1 0 بعد قد جع وخُصرٌ بالمصاحفي» وا أذنَ لبعض أصحابه بذلك 
وبقي أمرٌ حفظهًا إلى من يقصد الاعتناء بذلكَ من أصحابه» كما وقعَ من أبي 
هريرةً رضي الله عن وغيره» ورمًا كانَ الصّحايحٌ مع الحديث من رسول الله م 
في موضع لم يكن فيه غيرةُ وآخرٌُ سمعة مع آخرينَ ولكن لم يكن الحمل 
کالادای فیا نسي بعضٌ أولئكَ الحديث» 57 ١‏ ينشطوا لأدائه وكا منعهُمْ 
من التحديث عارضٌ شغلَهُم عنه» كما حصل من كثير من كبار الصّحابة 
كأبي بكر وعُمرَ ومن مات في عهدها» فمع طول الصحبة بة لم يؤدُوا عن رسول 
الله م من الحديث إلا القليل لانشغاليم يومئدٍ بأمر تثبيتٍ الدّولةٍ الإسلاميّة 
والفتوح» ولذا ترى في الحديث المنقولٍ عن صغار الصّحابة ومن تأخّر موثه ما 
هو أضعافٌ أضعافي المنقولٍ عن أولئكٌ الكبار. 
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ب 


نعم؛ لا يصح اعتقادُ ضياع شيءِ من السّنن» لان الله تبارك وتعالى تعهَّدَ 
بحفظ وحيه ليبقى حُجّة ما بقي الخلق» وهذه قضيّةٌ لبسطِهًا موضعٌ آخرُ 
ولكنٌّ الذي يعنينا هنا هو أنَّ الأسباب المتقدّمَةَ ونحوها جعلث نقل اة دون 
نقلٍ القرآنء مما يقعٌ بمثله خفاغ الحجَة في المسائلٍ الشَّرعيّة الواردة في كثيرٍ من 
السّننِء ولذلكَ كان من أعظم أسباب اختلافي الفقهاءٍ خفاءٌ الحديثٍ على 
الفقيه وعلمُ الآخر بو وهذا لا يقع باليّسبةٍ إلى القرآنء إا اختلامُهُم في 
القرآنٍ إن وق فبسبب الدّلالة لا الرّواية. 

وعليه فن الفقيه مُضطرٌ إلى البحثِ عن الأحاديث المرويّة» ولا كانث 
روايتهًا تقح بنقل الجماعة القليلة أو بنقلٍ الفردٍ فهو مُضطرٌ للتنّتِ في صحَة 
ذلك التّقلٍء وهذا أمرٌ لا يحتاجه بالبّسبةٍ إلى القرآنِ» من أجل حصولٍ القطع 
أنه الذي أنزلة تعالى على حك م من أَوَّلهِ إلى منتهاة بطريق نقل لا يقبلُ 


أمًا أمرُ ثبوتٍ تلك الأحاديثٍ فلقواعدِه وضوابطه مفضّلةَ (علومُ 
الحديث). 
لكن حدر بالفقيه أن يعلمَ مراتب القُوّةِ في نق السُّنِ» ويتطرّقٌ الأصوليون 


إلى فقسمين» هما: 
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السنة المتواترة 

٠‏ تعريفها: 

العواترٌ لّغةً: التتابع» يقال (تواترتالخيل) إذا جاءث يْبِعْ بعضها بعضاء 
و(جاؤواتثرى) أي متتابعينَ ورا بعد وترِء و(الوتر) الفزْدُ» فمن هذا قبل 
للحديث (مُتواترٌ) لأجل تتابُع الأفرادٍ فردًا بعد فَرْدٍ على روايته. 

واصطلاحًا: EE‏ فيه شُروطظٌ ثلامةٌ: 

اوعد کر هيز في اعادو أن راطا على :اط بس اغد 
بأدانغم» أو فرط كثرقِمْ أو لديهمْ وصلاجهمْ وشهرتم بذلك. 

2 يرويه عنهُم مثلّهُم من مصدره رسول الله م إلى منتهاه. 

3 اخ بعضهم عن بعض قد استند إلى الس وهو الماع أو ما في 
ا كني بد الا ال: 


* طدرجقها: 

فإنٍ اجِتَمَعَتْ هذه الشروطٌ في سه منقولة عن رسول الله م فهي سنه 
متواترة مفيدة لليقين» ومنزلةٌ العلم النَّابتِ بطري التّواثُر منزلةٌ المعاينة له كما لو 
شَهِدَ الي م يحدِثٌ به. 

وهو أعلى السُّنَنِ حَُجّةَ عند الفقيه» ولا يختلفُ أهل العلم في كونه حُجةَ 
شرعيّة مستقلّةَ في إفادَةٍ الأحكام الشّرعيّة. 

* القواتر ذوفان: 

1. تواثرٌ ضرُوريٌ: 

وهو ما يقعٌ العلمُ به ضِرُورة فلا إمكانّ لدَفْعِهِ ولا الَرذدِ فيه» ولا يتوقفُ 
على نظرٍ وبحثء وهذا واقعٌ في السُننِ في أشياء كثيرة» استغئى المسلمونَ 
بتوائرها عن النّظرٍ في رواياتمًا ونقلهاء مثل: الصّلواتٍ الخمس في اليوم والليلة 
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وعددٍ ركعاتٍ كلّ صلاةٍء ومواقيتهًا من حيث الإجمال» ومشروعيّة الأذانٍ 
والإقامة» وغير ذلك مما يعرف الخاصٌ والعام» والعلم به حاصلٌ لجميع أهلٍ 
الإسلام من غير توق على استدلال. 

وهذا التَّوائرُ لا يحتاج إلى الإسنادٍ. 

2 توائ نظريٌ: 

وهو ما توقّف العلمٌ به على تع الأسانيدٍ وجمعها والّظر فيها. 

وكثيرٌ من السنن المتواترة عُرفَ يمذا الطريق» ولهذا خفي العلمُ بتار بعضٍ 
ذلك» فكمْ من سَةٍ يظنٌ الظَّان أنما سنه آحادٍ وهي متواترة» لأنه لم يطّلعْ في 
طرق روايتهًا على ما جمع شروط التَواثرٍ المتقدّمة» وهذا جانبٌ يحتاج فيه الفقية 
إلى (علوم الحديث) ليعلمَ الوجوه التي ورد عليها الخبر. 

كما يحب أن يُلاحظ أنَّ من المتأجَرينَ من أغفل اجتماع الشروط المتقدّمةٍ 
في التواتر سوى محرد العدَدِ» وهذا لا بغي وحدَهُ في إفادةٍ التواتر» فق وُحِدَتْ 
أحاديث رواتًا كثيرون رما بلعُوا العشرَةً أو زادُواء لكنٌ مدارٌ أسانيدهم على 
رواةٍ لم يؤمن تواطؤمُم على الكذب أو الخطإء وهذا يعني وجوب النَظرٍ في 
أحوال التقلة والأمن من وقوع ذلك منهُم. 

وهذا النُوعٌ من التّواترٍ دود منزلة الأول والجهل به حاصل» والعُذرُ بذلكَ 
قائمٌ بخلافي الأَوَّلِء فذلكَ لا يقح الجهك بد ولا يُعذْرٌ مُدّعيه إذا كان يعيش 
في دار إسلام. 


* تسيو التواتر من جمة لفط الخبر: 

1. لفظيٌ ومثالةٌ: قوله م: رمن كذب علي متعمّدًا فلينبوًاً مقعدهُ من 
التَارِ». 

2 معنوييٌ» وهو الأحاديث الكثيرة ل تبغ التواتر تتفق على إفادَةٍ مع 
مُعيّنِ مع أنَّ سياقاتمًا قد تختلفُ عن بعضهًا في ألفاظها وفي زيادتما ونقصهًاء 


XW 
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كالأحاديثٍ الوارّة في المسح على الُقَينِء فأفرادُ ذلك سنن آحادٍ, لكنّ 
مجموعَهًا أفادَ مشروعيّة المسح» فصارٌ متواترًا لاثّفاقها عليه. 


EEE,‏ ا 
5 تعويفها: 


الآحادُ لَعَة جمعغ (أحد) وهو بمعنى (واحد). 

واصطلاحًا: ما لح يجمغ شروط التوائر. 

وهذا يعني أنَّ (ستّة الآحاد) ما يرويه الواحدٌء أو ما يرويه العدّدُ القليل 
لذج ل يبل خبيعم حدٌّ اليقينٍ بروايتهة» كرواية الإثنينِ» وما زا على ذلك 
زياف ولت على انتشارٍ الحديثِ لكنّها لم حف شئط التواثر. 

* دوجقها: 

سْئَةُ الآحادٍ لا ريب أا دون اة المتواترة» لك رواية اثنين ينبغي أن 
تكونَ أعلى من واحدء وثلاثةٍ أعلى من اثنين» وإن لم يبوا حدٌ الور وهذا 
صوابٌ من حيث الجملة» لكنّهُ على أيّ تقديرٍ متوقّفٌ على معرفة درجاتِ 
أسانيدٍ تلك الرواياتء وَإنا يكوثٌ العددٌ ميرَةٌ زائدَةً في قوٌةِ الحديث إذا ثبت 
إسناد كل رواية. 

فالشّرط في قبُولٍ سْنَّةِ الآحادٍ هوّ: شرط الحديثِ الصّحيح في (علوم 
الحديث) وما قرب من الصّحةِ كالحديث الحسن الذي أفاد السَرُ والنَظرُ أنه 
حديثّمحفوظً ليس نكر فال يجمغة مع الحديثِ الصّحيح أكّما جميعًا إلى 
جانب اليُجحانٍ والقَبول وهذا كاف عند جمهور العلماء في إثباتِ الشرائع 
والدّيانّة. ۰ 

وسْنَّةُ الآحادٍ اة قبوهًا من باب (قبولٍ الظّنّ الرّاجح)؛ وهو حُجَةٌ 
مُعتبرةٌ في الشّرع» ومن الأدلّة عليه: 
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©4 > © © ل0ل + [التوبة: 122]» قال أهلء العرييّة: رالطائفة: الواحدٌ 


و 


فصاعدًلل» والكفاية تحصل بواحدٍ يرحلٌُ فيتفقة فيعود نع قومه وعشيرته ملكا 
وا نذيرًاء فتصحٌ نذارثةُ شرعًا وتلرمي ته وهى خر آحاد. 
2 قوله تعالى :ا Sart earBO&j9®0!*®¢®‏ رهزت ع 4 


ARO BX WMURCGC 9 53-7‏ 1[ اخا تك > 7 « لذي 7 تح جه 
دومجع 2 62 هك EAMONN‏ د 11924 5لاما-2 هه 


[الحجرات: 6]» فأمرٌ الت في قَبُول خبر الفاسق» م دل بمفهومه على 
3 تواترٌ أنَّ النَّمَ م كان يبعت أمرّاءةُ وقضاتّة وسُعاتةُ وهم أفرادٌ» فيلزمُ 
الاس الَّدِين أرسلوا إليهم ماجاءُوهُم به من العلم» كما بعت مُعادًا إلى اليمن» 
وبععث غير إلى غيرهًا. 
4 قبول خبر الشّهودٍ وهم آحادٌ بناءً على يُجحانٍ صِدْقِهِم وعدالتهْ 
واج شرعًاء مع أن أمرّ الصّدقٍ والعدالة فيهم مظنو وذلك لجوازٍ اتّفاقهم 
على الكذب في الباطن رعبَةٌ أو رهبدٌ فقبؤ الرّوابة أولى» فإِنَّ داعية الكذب 


من عرف بالصّدقٍ ضعيفة. 


هذه بعضُ وجوه الاستدلال على صِحَةٍ استفادةٍ التشريع من خبرالواحدٍ 
الصّحيح» وللعلماءٍ وجوةٌ أخرى يذكرونًا تُطلبُ من مظائماء ككناب «الرسالة» 
للإمام السشّافعي ٠‏ 

* تنبيهابته حول لاا 

1 الذي كان عليه سلف ل ا 


eR 


خبر الواح الصّحيح حُجَة ححَة 
إفادة ة العلم والعمل»› ولا فرق فيمًا به ما صل بعمل القلب 2 


117 


ا لجوارح» فما تبث به الطّهاراث والتّجاساتُ؛ وما تصخ الصّلاةُ به وما تَبْطْنُ 
وما يحانٌ وما يحرم يثبث به الإانُ بأد من أسماء الله تعالى (الجميل)» وبأنَ 
ملكينٍ يسألانٍ العبّْدَ في قبروِ يقال لأحدهًا (مُنكز) وللآخر( نكيز)» وبقصّة 
صاحب البطاقَةِ يوم الميساب» حينَ يظنٌ أنه قد هلك بِذُُوبه فشنجيه بطاقةٌ 
فيها (لا إله إلا الله)» وباد الميزات له كِقّتانِء وأنَّ الصّراط جس على ظهر 
الجحيم أدق من الشّعرة وأحَدٌ من اليفي» إلى غير ذلك من فُروع العقائِدِء 
فإ من بنى بعض دينه على خبر البفَة الاق وصدّقه فيه ورد بعضّهُ ما جرى 
في ذلكَ على قاعدَة العّذل والإنصافيء فإمًا أن يُكذّب الميخبرَ مطلمًاء وإمّا أن 
يُصدّقةُ مُطلقّاء وإمّا أن يتوقّف في تصديقه وتكذيبه مُطلقًا حم يشهَدَ معة 
السود الكنيرون الّذين يتواردونَ عليه من أنحاءٍ متفرّقةٍ بحيثُ لا يتَواطأُونَ على 
الكذزب! 

وهذا المسلكُ في التفريق بين العقائدٍ والشّرائع بِدْعَةٌ دخيلةٌ تانر ها كنيز 
من المتأخرين المنتسبينَ للسُنة لأنحم وجدُوا أخبارٌ الآحادٍ توصفث بالظَنٌ 
وهذا إطلاق مُوهمٌ ليس بيد فإ العلم يصح فيه الاكتفاء بالدّلائلٍ الظَاهرَة, 
وهو يتفاوث قوَّةّ بحسب قَوَة البْهَانٍ وظهوره» وليس مُطلق الظّنّ مقبولاً» إا 
يقبن الظَّنٌّ الرَاجحٌ إلى درجَة اليقين» وذلك لا يحص في الأحاديثٍ إلا 
بشروطٍ شديدَةٍ» ولكنْ كيف يُدركُ ذلك من أفنى عْمْرَُ في الكلام في أصول 
الفقه على طرق أهلٍ الكلام من غير دراية بمناهج أهلٍ الحديث العارفينَ به 
وجهُودهم في تحقيقه وتنقيجه؟! 

ولعلّهُ من الجدير بالملاحظة في هذه المسألة أن يُلعَى استَحْدَامٌ عبارة 
(حديث الآحاد يُفيدُ الظَّمْ الٌاجح) من غير بيانٍ لحقيقة هذه اللّفظة دفعًا لما 
يقعُ بها من السا تا لفظةٌ اصطلاحيَّة1ْ ترد في تاب ولا سُنَتَِ فلا دور 
في ترَكِهًا. 
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2 المسْنّةُ من حيث نقلّهًا عند الحنفيّة ثلاث أقسام: ستَة متواترة وسْنّة 
مشهورة» وسُنّةُ آحادٍ. 

ويُعرَفُونَ (السْنّةَ المشهورة) بأتَا: (الّتي رواهًا عن النَِّنَ م صحايٌ واح أو 
عددٌ لم يبلح التّوائرء ثم وقع التّوائرُ في طبقة التَابِعينَ فمن بعدَهم). 

وهذا في التّحقيقٍ (سُنَُ آحادٍ) باعتبارٍ عدّم التّواثْرٍ في أصل الرّواية» وهو 
مذهب الجمهورء لكن يُلاحَظٌ أنَّ الحنفيّة يُفَرَعُونَ على ذلك لكونِ السُنَة 
المشهورة عندَهُم لما من الدرجة ما للسّنّةِ المجواترة في إفادَةٍ الأحكام الشرعيّة 
وإن نزلث عنهًا قُوَةَ من جهة التّقلٍ. 

3 الحديث المرسل هو ما رفعة التَّابِعيُ إلى الي م» أو هو المنقطِعٌ عند 
الأصوليينَ» وهو من أنواع الحديث الضّعيفيٍ عند الْحدّئِينَ» وأسقط الاحتجَاج 
TT‏ 
والمالكيّة بشرط أن يكو المرسل محتررًا لا يروي في العادَة إلا عن البّقاتِء وأا 
الإمامُ أحمد فالمشهورٌ عن الاحتجاجُ بالمرسلٍ حيث يعدم الحديث النّصام 
الثابث أو لا يح للصّحابة في المسألة شيئًاء وقالَ قومٌ: (استفنى الشَافعيٌ 
مراسيل سعيدٍ بن المسيّبٍ) لاله كان من كبار التَّابعينَ» والنَّحقِيقُ أنَّ الشّافعيَ 
م يسْئَدْنِ مراسيل سعيدٍء ونا قبلهًا حينَ يأ ما يُعضِّدُها من وجو آخر 
وجعل لها مزيّةٌ على مراسيل غيره لأَنَّ مُعظمَهًا اعتبر فوج صحيحًا من وجوه 
0 

4 اشترط المالكيّةُ لقبولٍ (سْئَةِ الآحاد) أن لا تكون مخالقَةَ لعمل أهلٍ 
المديتةء وذلكَ أنَّ عمل أهلٍ المدينة بمنزلّة اسن المتواترة حيث توارثوا العمل 
عن ای يجفا عع نمع کے هو رول اله وا وواد مم غل 
الآحاد. ۰ 


والتحقيق في هذه المسألة: 
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ب 


أنَّ مذهب مالك الذي ييه المحيّقُونَ من أصحابه كأبي الوليد الباجئ 
وغيرو رحمهم الله أنه يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة فيما كان الأصلٌ 3 
اقل لا الاجتهاد» مثل: ألفاظ الأذان» وترك الجهر بالبسملّة عند قراءة الفاتحة 
في الصَلاةء فهذا وشْبْهه ليس لأهلٍ ال هاا ونا الأصل فيه التَلبِّ 
عن رسول الله م» فحينَ يتداولة أهلْ المدينة جيلاً عن جيل إلى عهدٍ مالك 
وم يكن عهِدةٌ بعيدًا عنهم فإنّهُ من أتباع التَابِعينَ» ولم تَنْدَثر السّنُ بعد في 
مثلهِ ولم يقغ فيها انين فهذا بمنزلة نقلهم الحديث نقل الجمع الذي يل 
العادةٌ تواطؤهم على الكذب» فكانَ ذلك العمل كالحديث المتواتر الذي لا 
يجوز أن يُعارض بستة لآحادٍ. 

هذا مذهبُ مالك رحمه الله والتّحقيقٌ أنَّ النَاظِرَ في تاريخ الإسلام جد 
أصحاب الل م الّذين هُم حملةٌ السننِ من بعلده قد تفرّكوا في في الأمصارء وعند 
كل من العلم ما ليس عند غيرو» وما جرى عليه عمل النَّاسِ بالمدينة جائرٌ أن 
o‏ رم 

سُنَةَ آحاديّةَ في مسألة من الصّحابة من فارق المديئة فكانَ في غيرهًا بقيّة 


حك 


ف 1 كاه سر دارا شع نسو اذك لوقه مدت e‏ 
العمل بغيرٍ مُقتضاهاء وجائرٌ أن يكو وقع التَغييرُ في الشَّيءِ من عمل أهلٍ 
المدينة» فقأ حُكِمَتُ المدينة بعد الصّحابة أو في أواخر عهدِهِم إلى عهدٍ 
مالكِ بأمراء فيهم من عرف بالميل عن القصدٍ وكان م من الشلطان ما كان 
كتنهم به إشاعة الأمر بما يخال السّنَةَ حف يشيع وينتشرّء فهذو الاعتباراث 
وغيڑها تلغي اعتبار صكة هذا المذهب من أصلهء وإنا بعتب منه ما وافق 
المكُنّةَ المسئدّة المنقولّة الكَّابتَقَ لا عليها. 

5 اشترط الحنفيّة شرطينٍ آخرين لقبول سُنَةَ الآحاد: 

|1[ أن لا تكون في أمر تعمٌ به البَلَوَى. 
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ومعنى ذلك: أنَّ الأمرّ الذي تع به البلوى هو الأمرُ الشّائعْ اتشر 
المعلنُ» فلو وقع أنَّ لني م قال فيه قولاً أو فعل فعلاً فالدّواعي متوافرَةٌ على 
حفظه ونقله» فيج أن لا يُقبل إلا إذا رواةُ الجمع الكبيك إ لا ممل مثلة 
من الرّاوي الفرد» ويُقالُ: أينَ كان غير من حفظه وروايته؟ 

وهذا في التّحقيقٍ لا أثر له ولو رجعّث إلى ما تقدّم ذكرْهُ من الفوارق بين 
نقل القُرآنِء ونقل الس أدركت أن الأمرّ الشّائعَ قد لا يُحفظ فيه إلا الحديثُ 
الواح لا لأجل أنه ۾ يحملهُ عن اللي م إلا الأجل الواحث, ونا لأجل أنه لم 
يحَدِّتْ به عنة إلا الل الواحددٌ وفرْقٌ بين الصُورتين لا يخفى» وهذه 
الأحاديث الآحادُ التي لا تُحصى كثرةً جاءث في أمور تع بها البلوى» وما 
أذفنه!لقاة ولل عي و ا و ی ا و مقا لا ی 
«الأعمال بالبَيّات»» فهو سنه أحادٍ» لم تصحّ له روايةٌ إلا من حديث عمرَ بن 
الخطّاب رضي الله عنة» مع أله صل في جميع الأعمال وقاعِدَةٌ عظيمة ومن 
المظبُونٍ أن يكون قد حدَّتَ به النَّنُ م غير عُمَره لكنْ لم بده عنة أحدّ سوا 

ومن تأْمّل شرْط الحنفيّة هذا في طريقتهم وجَدَهُم خالفُوة ول يلْتَرمُوهُء بل 
تعدّوْهُ إلى الضَّعيفٍ من أخبار الآحادٍ في أمورٍ تعجٌ بما البلوى على تفسيرهِمْ. 

وقد خالقَهُمْ الجمهورٌ في هذا الشّرطٍ من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة 
وغيرهم . 

[2] أنْ لا يتك راويهًا عن النَّنَ م العمل بماء فإِذًا ترك العمل با لم تكن 

وبنوا ذلك على أن تكة مُحَالمَةٌ والصّحايٌ لا يجورٌ أن يتعمد مخالفة الي 
م وني ذلك الترك منة دلي على نسخ تلك الستة. 

وهذا قول لم يُقبل من الحنفيّة» فإنَّ الصّحايٌ غير معصوم من نسيانٍ أو 
غفلة والراوي قد يُحدَتُ بالشيء فيأقٍ عليه الرّمانُ فينساة» كما نسي عُمرُ بن 


N 
A 
م‎ 
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الطاب رضي الله عنة قصّة اليم وذكرة بما عكار بن ياسرٍ رضي الله عن 
والقصَّة في «الصحيحين»» في وقائع كثيرة تُشبةُ ذلك وكذلكَ فن التأويل غير 
ممتنع» كما أوّلث عائشة إِتَامَ الصلاةٍ في السكفر وأمث صله الحضر [متفق 
عليه]» فيجورٌُ أن يكونَ هذا الاحتمالٌ أو غيرُهُ واردًا على رأي من رَوَى خب 
فخالقة وهذا خلاف روات اغا سال من هذه الاعتراضات. 

6 لا يصح تصوْرُ ورودٍ سُنَةٍ ثابعٍ من جهة التّقلِ أن تكون مُخالقَة 
للأصولٍ المقطوع بجا في دين الإسلام» أو للقرآنِء أو الحديث التواتر» وإن 
جد شية في الظّاهرٍ يُدعى عليه ذلك فهو في التّحقيتٍ يرجم إلى واحدٍ من 
أمورٍ ثلاثة: 

[1] وجودٍ علو خفيّة من جهة التّقلٍ. 

[2] عدم إدراكِ المعنى المقصودٍ بتلكَ اليّواية والّذي ينق ولا بد مع 
الأصول الصّحيحة. 

[3] ضعفبٍ دلالة الأصل» كالاعتراض على سنه آحادٍ صحيحة صركَةٍ 


بآية د ظنئة الدّلالة :على المع الذي اعارض بهذ 
أنوام الأحكاء الواردة في السنة 


* أحكامٌ شوک ة وكدة لأحكام القرآن 
مثلُ: خُرمَةٍ عقوقٍ الوالدَينٍ والرّنا والخَمْرٍ. 
* أحكامٌ م ا مُبيْنة لأحكام القرآنٍ المجملة. 
مثل: تفصيل أحكام الصّلاقِ والزكاةء والصّيام» والحج. 
وم البيان لأحكام القرآن: تخصيص عامّهء وتقييدٌ مُطلقه وسيأت 2 
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* أحكامٌ مبتدّأة» سكت عنها القُرآنُ وجاءث ها السّنّة. 
مثاها: تحريم کل کل ذي ناب من الميتباع ويخْلّبٍ من الطيرء والجمع بين 
المرأة وعكتها والمرأة وخالتهًا. 


حلالة السنن علي الأحكَاء 


* نصوص السُنَّةِ كنُصوص القرآنٍ من جهّة الدّلالة» فهي على قسمينٍ: 

الأوَلَ: قطعيّ الدّلالة كقوله م: رفي الرکاز الحمُسْ» [حديثٌ صحيحٌ رواه ابن 
ماجه وغيرة]» فلفظ (الخُمُس) لا يحمل أقلكَ أو أكثر» فهو قطعيك في العدّدٍ. 

والنّاني:ظيٌ الدَّلالة كقوله م: «لا صلاآة لمن لم ب بفاتحة الكتاب» [متفق 
عليه]» فاختلت أهل العلم هل التي للإجزاءء أو الكمالء لأنَّ اللّفظ 


و 
ووم 


3 
06 
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الدليل الثالث 
الإجماع 


* تعريفة: 
لغة: يُطلقُ على العزم والتصميم على فعل الشَّيءِء ومنه قوله تعالى :ل 


=+ هب ,ونج 5نم لد 2ه sO‏ 0 227402 
۶2K 0605 0‏ + إيوس: 71]» ويطلقٌ على 


الاجتماع والاتّفاق» يقال: (اجمعواعلى كذا) عى نقيض (اختلفوا). 

اصطلاحًا: اتّفاق مجتهدي أنَةِ محمّدٍ م بعد وفاته في عصرٍ من العصُور 

هكذا يُعرِفٌ الأصوليُونَ (الإجماع)» وهي صورة خياليّةٌ لا جود ها فليس 
هناك أمرٌ واحدٌ يصح أن يُدّعى أنه اجتمعث في مله قيودٌُ هذا التّعريفٍ. 

فاتّفاق امجتهدين؛ يحتاج إلى ضابط صحيح للمجتهد» وقد اختلقُوا فيه 
والاتّفاقٌ يحتاجُ إلى ضابط صحيح للمتجتهدء وقد اختلفُوا فيه» والاتّماقٌ 
يحتالج إلى الإحاطة بأنَّ ذلك الحكم قد نطّق به أو أقرّهُ ك منهم بأمارة صريحة 
علمالموافقة مع انتفاءٍ الموانع فلا يكونٌ مُكرمًا مثا وهذا أمرٌ يستحيل أن 
يدرك في المتجتهدين» كما تستحيل الإحاطة بآراءٍ جميعهم على هذا الوصفِ 
مع اتساع بلادٍ الإسلام وتفرّقهم فيها. 

فالواقعٌ يُحِيل وقوع ذلك وتاريځ هذه الأمَّةِ معلومٌ فإكًا بعد رسول الله م 
والصّدر الأول قد تفتقث حى بلغث حدّ استحالّة جمعهًا على ما اختلفث 
فيه من الكتاب وهو نص قطعٌ» فكيف يُتصوَّرٌُ إمكانُ جمعها على أمرٍ لا 
نص فيه ليكونَ حكمًا شرعيًا للأمّة؟ 


124 


قال الإمامُ أحمدُ بن حنبل رحمه الله: «ما يدعي البّجلٌ فيه الإجماع هذا 
الكذب» من ادَّعَى الإجماع فهو كذبء لع النَّاسَ قد اختلمُوا» [أخرجة عنه ابن 
عبذالله في ((مسائله)) رقم: 1826]. 

وأطال الأصوليُونَ في تقرير تعريفهم هذا واجِتَهَدُوا فيه غاية الاجتهادٍ 
بكلام كثيرٍ يُغني في العلم شیئاء واستدلُوا له باد لا ينهض منها شيء ليکو 
له صلة بما من أجله أُوردُةُ. 

ولو سألت:أينَ هي الأحكامٌ الشّرعِيّةُ التي لم تُستمَد إلا بطريق الإجماع 
على هذا التعريفي» لم َد جوابًا بكر مسألةٍ واحدَةٍء فعجبًا أن يُذَّعى بأد 
ذلك من أدلّة شريعة الإسلام المعتيرة و لامك أن يوجد له مثال واحدٌ 
صحيحٌ في الواقع على مدّى تاريخ الإسلام الطويل! 

ولكنْ ليس يعني هذا إبطال وجودٍ مسمّى (الإجماع)» فالمسمّى صحيخ» 
والإجماغٌ دلي مع الكتاب والسْنّةِ يُقامن به ادى والضّلالء لكنّهُ ليس دليلاً 
ا للأحكامء إا هو دليلٌ تبعى للكتاب والسنة» وبعبارة ار 

الإجماغ هوّ: ما اتّفق عليه المسلمونَ من نُصوص الكتاب والسّنّة. 

وهذا المعنى للإجماع لم يقغ إلا في شيءٍ مقطوع به في دين الإسلام معلوم 
من الدِين بالضّرورة» كالصّلواتِ الخمس» وصوم E‏ وحجٌ البيتِ» وحرمَة 
الرّناه وشرب الخمرء وغير ذلك وهذا الذي يقال في مثله: ثبت لحكمة 
بالكتاب والستة والإجماع. 

وغل هذا اقول 5 لعلف في هذه المسألة» قال الشافعي رحمة الله: 
«لسث أقول ولا أحدٌ من أهل العلم: (هذا تُحتمعٌ عليه)» إلا لما لا تلقّى عالما 
بذ إلا ال لك وحكاة عن ن فيلك اهر ار كحم ال واا 
هذا» [الرّسالة رقم: 1559]. 
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والخطر بمخالقة هذا الإجماع أن صاحبّةُ يحرج من الإسلام لمخالفته المعلوم 
من الدّين بالضّرورة والخُروج عن جاعة المسلمينَ بذلكَ» وهذا لا يكو في 
نصّ من نصوص الكتاب والسُتّة وق الاختلافٌ فيه» فإنّه لا يحكمُ لصاحبه 


الألَهُ التي يُستدل بما لجيّة الإجماع في الكتاب والسّنّة كثيرةٌ جميعْهًا 
شاهدٌ على أنَّ الإجماع المعتبرَ هو: ما اتفق عليه المسلمون من تُصوص 
الكتاب والسُّنَقَ فمن أهمّ تلك الأدلة: 


1. قوله تعالى: للا عم©» 1145 SOMA?‏ 
ري ها © معى > لا »4 PIMA‏ 2 + جم © .وا 5 همع 


RI2 4 [793‏ سج ميج هبة؟ ما -> ©[] © 3 
مه٠-‏ +792 دعس 26 6» لح 92 © 5 


ميج هدج © -> جر ونح وك » ة ‏ 5 >ل « عرب 9 60 0د اومن 
0N ORE © 0‏ :»© © جه 93 ل2] ون نز احامزا لخاج م ع3 22 


.]115 [الساء:‎ + X00048 «RT 

6 اله تعالى كنذا الوعيد لدد غلل غتالفة ممل المؤمنين كما توعد 
على مُشاققةٍ الرَسولٍ م بعد بلوغ العلين دالاً على أنَّ سبيلهُم هو الدّى» 
ولفظ (المؤمنين) لم تُرَدْ به طائفةٌ دون أخرى» ونا هو لفظّ شامكٌ لجميعهم؛ 
ولا بُوجد شيءٌ اجتمعُوا عليه جميعًا أحياءً وأموات إلا شيءٌ معلومٌ من الذي 
بالضّرورة لا يسع أحدًا جَحْدَهُ 

حديية: ر الله لله امي على ضلالة بدا [حديثٌ ضعيفٌء يقوّيه بعضٌ 
لعلماء بتعدّد الطرن]» وهذا معنى صحيحٌ, فإِنَّ هذه الأَمَةَ الوسط لم تكن لتشْهَدَ 


علن الاس كما قال تعالى: ‏ ¢ 26> ©5 © هاريوذ لكا 


كم لحا < لحا قاد » لا ©2525 كال يه" اك art SLR O‏ 
هحن .ونلا 54 ل »ل 2 #«<2[©ها د حرج © كوس © 


قمع Da‏ ^ [البقرة: 143]› وهي بحتمعٌ على الخطا. 
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3 وقولة م: ((عليكم بالجماعة» وإِيّاكم والمرقة» فإنَّ الشّيطان مع الواحدٍ 
وهو من الإثنين أبعدُ من أراد حُبِوحَةَ الجنّة فليلزم الجماعة)) [حدي 
صحيحٌ أخرجه الترمذِيٌ وغيرة]ء وفي معناة أحاديث كثيرةٌ تبلغ التّواتر نا 
بالكونٍ مع الجماعة والالتزام بماء وهذا إا يتحمَّقُ بالاجتماع لا بالافتراق» 
وبوحدةٍ الكلمة لا بتفقها. 

وهذا المعنى لا يوجدٌ في الأحكام الشّرعيّة إلذّ في قضيّةَ لا يسوغٌ فيها 
الخلاف من قضايا الشَريعَةٍ المعلومّة من دين الإسلام بالضرورة. 

وتقال الى امك أن طفق عام اكه علي أمرٍ ا في الكتاب والسنة 
فذلك الايّفاقٌ حجة على أنه يُقَالُ: لا بد للم مخ مسكتك. من الكتاب 
والسنة» وهذا يعني ا له لبيك بدليلٍ استقلالاً وبا هو دلي تبعٌ 


* الإجمام السكوتي: 
النَوعٌ المتقدِمُ للإجماع يسميه الأصوليُونَ ب(الإجماع الصّريح)» وهو 


ما (الإجماغ السُكوق) فهوَ: أن يقولٌ بعضٌ أهل الاجتهادٍ قولأ» وينتشرٌ 
ذلكَ في الجتهدين من أهل ذلكَ العصر» فيسكتّون ولا يظهرٌ منهُم اعترافٌ 


ولا إنكارٌ. 
وهل يُعدٌ حجةٌ أمْ لا؟ 
اختلفوا فيه 3 ثلاثة مذاهب: 


1. ليس ية ولا يُسمّى إجماعاء وهو قول جمهورٌ الشّافعيّة والمالكيّة 
00-06 والحنابلة. 

قانُوا: كيف يُقَوّلُ السّاكث ما 1 يَمُنَ؟ على أنَّ السّاكت لا جرم أنه بلعَه 
ذلك القول» م لو بلعَهُ فجائرٌ أن يكونَ منعة مانعٌ من الاعتراض» رثا كانَ 
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الحيبة للقائل» أو الخوفء أو لأنّه يرى أنه لا إنكارٌ في موضع اجتهادٍء كما 
يجوز أن يكو أنكرهُ ولم يبلْعْناء أو لغيرٍ ذلكَ. 
00 كو اقول بعض الحنفيّة والحنابلة. 
حتجُوا بأنَّ السّكوت في الأصل علامةٌ على الموافقة والرّضا. 
حجّةٌ ظنيدٌ وهو قول للشّافعيَ وبعض الشَّافعِيّة والحنفيّة. 

e‏ يان الاحتمال الوارد على رضًا امجتهدٍ وعدم رضاه يجعل الجزمَ 
موافقته ظيّاء لكن لما كان الأصلئ أنَّ العام لا يسكث في الموضع الذي 
يقتضي البياكَ» دل ذلك على أَنّهُ موافقٌ على ذلك القولٍ الذي بلعَةُ. 

وطائفة من الفقهاءٍ تخصصٌ هذا النّوعَ من الإجماع بالصّحابة دون من 
بِعدَهُمء لأنَّ منصبَهُم الشّريف لا يقتضي الشُكوت في موضع المخالفة 
وسيأتٍ في (مذهب الصّحابي) بیان درجته. 

وني أيّ هذه المذاهب الصّواب؟ 

إل معرقة واقع استعمال هذا النَّو من الإجماع يُساعدُ على إدراك المذهب 
الصّحيح من 05 المذاهب» هذا الإجماغ هو لدي لعي في كثير من المسائلٍ 
ال ية وهو مب على أنَّ الفقية ت تتبّع المنقولٌ عن الصّحابة والتّابعينَ مثلاً من 
الآثارِ والأخبارٍ في تلك المسألة» فوجد جميع تلك الآثارٍ قد اتفقت على حكم 
MT‏ 
منهُم على أنه إجماغ ولا هو في الحقيقة هذا النَّوعْ من الإجماع (الإجماغ 
السّكوق)) أنَا أن ينتشرٌ القول ويبلغ جيع امجتهدين فلا تظهرٌ منهُم له خالفة 
فهذا يستحياه أن توج مسألةٌ واحدَةٌ توفر فيها هذا الوصفء والشافعييُ رحمة 
EES‏ القول بهذا على هذه الصُورة لم يُعرفُ إلا في 


زمانه. 
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فهذا الإجماغٌ الكو ما هو في الحقيقة إلا راي جماعة من الفقهاءٍ 
محصورة بعددٍ يسيرٍ محدودء وما كان رأيًا كى عن العشْرّة والعشرينَ لا يصلخ 
أن يكو ديئًا يحجرٌ على الأمّةٍ بعدَمُم خلافة» ويكونَ حُجةَ مُلزِمَةَ لتاس إلى 
يوم القيامة» على أنَّ كثيرا من تلك الإجماعاتٍ يُدّعلاء فيطع من لم يدّعيه 
على قول مخالفٍ له صادر من أهل عصر ذلك الإجماع. 
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الدليل الرابع 


شرع من قبلنا 
هوالاً حكامُ تي شرعهًا الله تعالى لاقم السّابقة على ألسنة رُسُّلهِ إليهمْ» 
كشرائع أهل الكتاب. 
اوا 
1. أحكامٌ شرعث للأمم قبلّنا. وجاء الكتابُ أو السْنّةُ بغْلهَا تشريعًا 
ذه الأمّةِ. 


كما ف قوله تعالى: 0 © © +083 © 0 ١لا‏ لحعاميى 


حل ميج و له 2 روح عا »© 23-7 509لا ل هه دك 27لاو تت 
RIISS ORE ¢3‏ بن سج ه01 ب © © «هجع 2 40 كنا اخامه 
> 7 ل رون اها © 21245 © حبق مريب ير IMS LIA‏ 


.]183 هده جه كاه + 25215 + [البقرة:‎ RH“ A 
فهذا انوع حجّةٌ دون شلكٌ فقد كلف به المسلمونَ بنصّ الكتاب أو‎ 


2 أحكامٌ شرعث للأمم قبلتاء وجاء الكتاث أو السُّنّهُ بيان كوا 


منسوحَة م د تشرع هذه ا الأَمَّةٍ 
كما في قوله تعالى في تَحيّة أهل يُوسف لهُ ك 151340 © © 3-60 
ھ00 »> ۷Y‏ 3-00 + [يوسف: 100]) فهذا منسوحٌ في 
شريعتنا هذه الأَمَّة ومن ع اللي علىنسخه قولةٌ م: ((ما ينبغي لأحدٍ أن 
يسجد لأحدء ولو كان أحدٌ ينبغي أن يسجد لأحدٍ لأمرث المرأةٌ أن تسج 
لزوجهاء لما عظّم الله عليها من حقّه)) [حديثٌ صحيحٌ روه الترمذي وغيرة] . 
وكثيرٌ من التَسْديدٍ في الشرائع كان على من قبلنا من الأمم وضعَه الله 
تعالى عن هذه الأمَّةَ تخفيمًا منه ورحمة» فاستجاب قول للمؤمنين: ل 
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©2246 + :لامى 860©.؟.ه CaO‏ 19044 0؟ Ser 0C‏ 
09 © 7 © 5ت x‏ 10 لعا اخامع 2 احا احاوهاد» © 000 8024© 


eC EKE‏ ا CRE‏ 1 ^ ||[البقرة: 


6ءوقال في صفة النَّنَ متا 0 242% €2 عون IEW?‏ 


090 © 1 © © لك جد ان 0 مي © 2 2 ب؟ أه es © ١#‏ 
مج هده 8 2 0 CE VLAN‏ #48445 © ملا نزي ^ 


[الأعراف: 157]» يريد بذلك أهلٍ الكتاب. 

فهذا النّوع ليس بتشريع لنا بلا خلاي. 

3 أحكامٌ عن الأمم قبلتا م يرذ لها ذكرٌ في كتاب ولا سنِّء كانّدي 
يوج عند أهل الكتاب مما يرونة ديتا من الشرائع التي لا تُعلم إلاً من طريقهم 
ولم تبطلها شريعثنا. 

فهذا النُوعٌ ليس بتشريع لنا بلا خلا والأمرٌ موقوف في تصديقه أن 
كر سن هراقم الله أو کا كنا فى کت أن ف کے الله د 
قال: كان أهلم الكتاب يقرأون التُوراة بالعبرائة ويفيتروتها بالعريئة لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله م: (( لا تُصدّقوا أهل الكتاب ولا تُكدّبوهمء وقولو: 
و0 CLO RSE aS E‏ ير K‏ 74564 
اه + +K‏ © © ب © همه + [البقرة: 136] ))» وعن عبدالله 


بن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألونَ أهل الكتاب عن شيءٍ وكتابكم 
لذي آنل على رسول الله م أحدث» تقرأونة محضًا لم يُشبْ» وقد حدّثكؤ أنَّ 
أهل الكتاب بدَّلوا كتاب الله ويرو وكتبُوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من 
عندالله ليشتروا به تنا قليلةً؟ ألا ينهاكمْ ما جاءَّكم من العلم عن مسألتِهة لا 
وال ما رأينا منهُم رجلاً يسألكم عن الذي أَنزلَ عليكم [أخرجهما 
البُخاري]. 

4 أحكامٌ جاءث بما نصّوص الكتاب والسّئة ولم يأتِ دليلٌ على 
اعتبار هذا الحكم شرعًا لنا أو ليس بشرع كذلك. 
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فهذا النّوع هو موضعٌ اختلافي العلماء: هل يُعدٌ من أدلّة التشريع» أو 
ليس منها؟ على مذهبين: 

[1] هو شرعٌ لناء وهذا مذهب الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة وأكثر 
الشافعيّة والأصحٌ عن أحمد بن حنبل وكثير من أصحابه. 

واستدلُوا بقوله تعالى: لل .© »مه 27E‏ 5)اهم91 


OMRON Ê e ear  SxekMar# arde 
عر‎ e/%C لالاته 2 ¢0 حو رع خر لد 2 يز © 7 73 0 © ب؟‎ > 
هد © 25 لك 5ه ومع #3 06 © كن هدم 942 0 ورك نه‎ 93 
دكت © و هع و621٠ © ؟ا لاه احا‎ 90 


0 :© #0 م22 + [الشورى: 13]» والدِّينُ شام للأصولٍ والمُروع, 
وبقوله تعاللى بعد ذكر للمرسلينَ يخاطثك نيه محمّدًا م:ل 


ا اذهد ١‏ © :« ؟ MER‏ حدريجر دوورتعو 2 ONKOL‏ 
قمع + 2-2 19> © لكا جعرزا >8 > دمع جب > + © روزالاى 


۸ [الأنعام: 90]» فأمرة بالاقتداء بي والأمرُ لني م أمرٌ لأمته ما لم يرد 
الشَخصيصٌ به. 


وت عن العا بن حوب قال: ا لين 


فال ملت ابن عا من أن شح هال اسا ربن 
AOOKRINAO® ORORIFOSAOZO0 Iden‏ 
#IOAOSOHNHCR ¢ GT‏ 1 [الأنعام: v.[84‏ 


 4xekaAliSark KER ORO“‏ كك و ره 
دمع + RICYIVAIOCYRS BF‏ دمع جب > + © روزالاى 


+ [الأنعام: 90]» فكان داودٌ ممن أُمرَ نيكم م أن يقتدي به فسجدها داؤُ 
عليه السسّلامٌُ فسجدها رسول الله م: [أخرجه البخاري]. 

وقدٍ استدلٌ النَّحُ م بالشَّيءٍ من ذلك فعنْ أنسٍ بن مالك رضي الله عنه 
قالّ: قال رسول الله م: ((إذا رق أحذكُم عن الصّلاةٍ أو غفل عنْهاء فليْصلّها 
إذا ذكرقاء فإ الله يقول: [طه: 14])) [متفق عليهء واللفظ لمسلم 
والبُخارييُ نحوة]ء فهذا قول اله شريعة لموسى عيه السّلامُ. 

[2] ليس شرعًا لتاء وهذا المذهب قول للشّافعيّة والحنابلة. 
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افد ا له بقوله تعالى: [المائدة:48]. 

والراجخ المذهب الأُوَلُء وما دلي المذهب الان فلا يُعارضُ أدلّةَ الذهب 
الأول فاد الله تعالى أنزلَ على كل رسولٍ من الشّرائع قانون لا يشبّهُ كلّ وجو 
ما بعت به الآخرن يكونٌ قي شريعة هذا ما ينسح شيئًا من شرية هذا ويزيدٌ 
عيها ما لم تأتِ بماء أا أن تكودَ كل شريعةٍ تستقل عن الأخرى من كلّ وجه 
فهذا لیس بصواب» كما 5 يدل عليه اللَوعٌ الأول واللّاني من الأحكام. 

ويزيدُ في تأكيدٍ صحَةٍ المذهب الأوّلٍ: أن الحكم حينَ يأ عن شرع من 
ا کاو ا د فهو ولت غ 
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الدليل الخاهس 
القياس 
“تعريفة: 
لغة: يُقالٌ: (قاس الشَّيءَ بغيرو وعلى غيرو) أيْ: قدّره على مثاله. 
واصطلاحًا: إلحاق واقعة لا نصّ على حكمهًا بواقعة ورد النَصصٌ بحكمهًا 
a‏ لاشتراكهما في علَة ذلك الحكم. 


أله إبانةٌ عن الحكم الشَرعيَ الذي دل عليه اصن وإظهارٌ له من قِبلٍ 
امجتهدٍ بضرب من التشبيه لغير المنصوص بالمنصوص» وليس هو إثبات حكم 
شرع من غير أصل» بل الحكمٌ موجودٌ إلا أنه ليس بظاهر» فيكشفُ عنة 
امجتهدٌ بطريقٍ القياس» لذا فإنّه مسللكٌ اجتهاديٌ في حدودٍ نصوص الكتاب 
والسّنّة بضوابط معينة» كما سيأق. 


مثالة: قال الله عرّوجك: ‏ ل ©8864 ©مهني4 مه 


SORO RB S3S-MURC 9 523-77 x< Aare 
x>7O0¢%S: 115 SUğIORNHOCHAN OOO >» 
معىه > « احالاة حد هه‎ A43 حجق مي هب1,؟ كر < 0 > « خالاو‎ 
04620:©ل23-000ة‎ Xor 2796© ونذك>؟»‎ © 5© 2559© 


حدمي هلدب؟ 25 s0‏ ^ | الجمعة: 9]. 

فهذه الآية دلت على منع البيع بعد ماع اليّداء وعلَّةُ المنع ما يقح به من 
التعويق عن حضور الجمُعَةٍ أو خوفي تفويتهاء وهذا المعنى ذاثّةُ يوج في غير 
ابيع من العقُودٍء كالإجارة والوكالة» وهي صو لم برد النصنْ بالمنع منهاء لك 
ذه تش لسن لني تجا مُنعَ البيع؛ » فألحقث به في كم المنع. 
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أوكان القياس 


هي : 


1 الأصل 
ه وهو (المقيسن عليه)» وهو الذي ورد النّص بحكمهء كالبيع في المثالٍ 
الماضي . 
وله شروطٌ تُعرفُ من خلال (شروط لحكمه) الآنية. 


2 الفرع 

٠‏ وهو (المقيس)» وهو الواقعة الي لم يرذ نص بكمهاء ويْرادُ الحاها 
بالأصل» كالإجارة في المثالٍ الستابتي. 

ومن شرطو: 

أن لايْاينَ موضوعة موضوع الأصل. 

وذلكَ كقياس (البيع) على (النكاح)» فإله لا يصح لاختلافٍ 
موضوعهمّاء فَإنَّ البيعَ مب على اليكايسة والمشاحَةء واليّكاع مب على 
اليكارمة والمسامَلَة. 
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* وهو الممكمٌ الشرعيّ المنصوصن عليهء وياد تعديثة للفزع» وهو في المثالٍ 
المذكور آنمًا حُرْمة البيع بعد نداءِ الجُمُعة. 

ولا تصح تعديئه إلى الفرع إلا بشروط» هي: 

[1] أن يكون كما شرعيًا عمليًا ثبت بالنصضٍ. 

فيخرځ بذلكٌ نوعاكٍ: 

(1) ما ثبت حكمُة بطريقٍ (البرءة الأصليّة) وسيأتي بيائما في (دليل 
الاستطحاب)» فنا مبتّةٌ على عدم ؤرود الشّرع بحكم ناق عن الأصل» 
فالحكمٌ الشرعئ لم يغبت بالتنصيص عليه إا فيك ينل العدّم. 

(2) العقائِدُ وقضايا السّلوكِ وتمذيب التّفس كالأمور المتعلّقةٍ بأعمالٍ 
الوب من التوكل والإنابة والخوف واليّجاءٍ والب والبْْض ونحو ذلك » فهذه 
EY SN‏ ليشت .عق AEE‏ 
تحت (باب الفقه). 

[2] أن يكونَ خُكمًا معقولٌ المعىّ. 

أي مُكنْ أن ترك عله تشريعهء مثك: تحريم الخمرء أو الزباء ومنع القاتل من 

وهذا الشَّرطٍ تخر الأحكام التَّعّديّةُ المحضّةٌ فيمتنِعٌ فيها القاس وإِن كانث 
أحكافا عم وق .هذا يقال له قان ن الغنادالق )4 عاستا لله ال 


بعلم عِلّلهاء مثل عددٍ الصّلواتِ وركعَاتمًاء وك جلد الرَّانِ والقاذف» والقَاعِدَةُ 
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العامة في ذلك: (الأصل في العباداتِ التَّعُدُ دون الاليفات إلى المعاني, 
والأصل في العادّات التعليل). 

وقد سلَّكَ الشافعيُ مَسْلِكٌ الََضْبِق في تعليل الأحكام» حٌّ ذهب إلى 
أنَّ (الأصل في جميع الأحكام التَعيْدُ), بخلاف أبي حنيفة» فإنَّ القاعدَّةً عندةٌ 
(الأصلٌ في الأحكام التعليل)» وبنى كل على أصله مسائل في الفقهء فالشّافعيٌ 
لا يرى غير الماءِ من السّوائل يقومٌ مقامَهُ ف يالتّطهير من النَّجَاسَةٍ لأنَّ الحكم 
عندةٌ فيه تعبُدِئٌ لا يُعقل معنا بخلاف الحنفيّة» فعندَهُم صِحَةٌ التطهّر بكلٌّ 
مائع طاهر يزيل عيِنَ النَّجِاسَة لأ العلَّ في ذلك إزالة النّجاسّة وهي حاصلَةٌ 
0 

والفضّل في هذه القضيّة يعودُ إلى تحديدٍ ما هو عبادة محضّةٌ وما يُعقل 
معناةُ وتُدركُ علّنه وهذا ما يع فيه الاختلافٌ. 

[3] أن لا يكو حكمًا مختصًا بالأصل. 

فاختصّاصّةٌ بالأصلٍ منغ تعديتة للفرع» كزيادته م في التكاح على أربع 
نسوق» وتحريم نكاح نسائه من بعدوء ونحو قصّةٍ أبي بُردَةَ بن نيار في الأضحيّة 
حين قال للنَِّيَ م: عِندي جَذْعَةٌ خيرٌ من مُستة» فقال: ((اذْيخْهَاك ول 
ت6 جزي عن أحدٍ بِعْدَكَ)) |متفقٌ عليه]. 

[4] أن لا يكونَ كما منسوحًا. 

وهذا ظاهة . 

تنبية: 'اشترط يعض الغلماء. هنا شرطًا خامقاء هو أن لآ يكون الأضزة 
معدُولاً به عن القياس» ويُعبّدُ البعضُ عن ذلك بقولِه: (علّى خلافب القياس). 

وهذا في التُحقيق شرطٌ فاسدٌ؛ لأنَّ صح القياس إِا تُعرفُ بلص فإذا 


ظُنّ مجي؛ نص صحيح على خلافي القياس فذلكَ دليلٌ على فسادٍ ذلك 
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القياس» ولا يصْنُحْ نص التّعارضٍ بين قياس صحيح ونصَ صحيح لاله غير 
وارد» وإِنٍ اذّعي وُجودُهُ فذلكَ في اهن لا في نفس الأمر 
4 العلة 

هي الوصفت الذي بي عليه كم (الأصل) وبناء على وجوده في (الفزع) 
يُسوّى ب(الأصل) في لكيه وهي في المثال المتقدّم التعويق عن حُصُور الْمُعَةٍ 
أو خوف تفويتهًا. 

و(العلّةُ) أعظم أركانٍ القيّاس. 

ه الفرق بينها وبين الحكمة: 

جي أحكام شريعة الإسلام إما شرعث لتحقيق مصال العبادٍ في المعاش 
والمعاد» فهي إِمّا لجلبٍ منْمَعَةٍ أو دفع مضرّة أو رفع حرج. 

وهذه المصالحٌ هي مقاصدٌ التّشريع» وهي الحکہۂ منة» والقُرآنُ والستة 
يهان المكلّفين في كلّ حكم تشریعيٰ على هذه المقاصد. 

فكتب الله القصاصَ في القتلى حفط لحياةٍ النّاسِء وحرّم السّرقَة و 
الحدّ فيها حفظًا لأموالٍ التاس» وحرّم الرّنا وقذّْفَ المجحصتاتٍ الغافلاتِ حفظًا 
لأنساب النَّاسٍ وأعراضِهغ» وحيّم شرب الخمر وشدَّدَ فيها غاية النَّسْدِيدٍ حفظًا 
لعُقول الاس» كما جعل من مقاصِدٍ العباداتِ ربط العباد به سُبحانَةُ 
وإشعارحُم بالافتِقَارٍ الدّائم إليه ليراقِبُوهُ ويخاقوة فَيُحقّقُوا العبوديّة له كما أراد 
منهُم يناوا بذلكَ رضَاهٌ عنهُمْ في الدّارِينِ» كما أَذِنَ هُم فيما أذِنَ سْبحائَةُ رفعًا 
للحرج عنهُم» فإ التكليف قدْ لا يُطاقٌء فخقّفَ عنهُمْء كما قال تعالى: ل 


ASM HB‘ O70 NOM للدمهيجم+‎  €OOMOKRS 
C<IOROE“arK 925919873646 نلعتل‎ 


ج2600 عمه + [الساء: 28 فأباع لم الحرم عند الضَرورة 
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الصّوم عن للسافر اي 

هذه المعاني وشِبْهُهَا هي حكمةٌ التشريع»وقد يكو للتّشريع الواحدٍ جك 
كثيرة» نامل قوله تعالى: ‏ ¥ ©#©+3 08 ©مهبي4 امه 
حك مج توه 2 وخ جع © 2-27 © 6 لالم 2 هه 090 02 لخاميه 
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لك © © ع ) © 215 5:5 حك مرج ©ه1؟ 2 اح © احا © ل Û‏ 
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© ددمزا اكاوجتة و :2129© © © و2 عا0ص ,9 + إالمائدة: 90 
91[. 

لكنّ الشّريعة لم تُعلّقٍ الأحكام بجيكرهاء فإذا وُحِدَتْ وُحِدَ الحكمُ وإِنٍ 
انتقث انتقى» وذلكَ الي منهًا: 


1 أنَّ الحكمَة خفيّة يعسْرُ التّحقْقْ من وجودهاء مثل: حكمة إباحة 
البيع» تا 0 احرج عن 0 بسيٍّ حاجَاتم المشروعة» لكر 
(الحاجَة جَة) أمرٌ خف فلدًا ل بعلن بما حك إباحة ة البيع» إا نْظرَ في 
أمرٍ آخر ظاهر مُنضبطٍ بيت الإباحَةٌ عليه فَوْجِدَ (الإيجاب والمَبُولُ) 
بِينَ المتبايعين» لان ذلك دلي الأراضي بينهماءوالأراضي علامَةٌ على 
وجُودٍ الحَاجّة لكل منهماء فعلّقَ به | 

2 أا غير منضبطة,فهي تختلفُ باختلافِ المكلَّفِينَ وأحوالحة, 
اليُخْصّةٍ للمريض «لمسافِر بالفطر في رمضانء فن الحكمة (دفم 
الشتّة): لكن قذ لا يش عليهمًا الصو وقد يشي على غيرهاء فلا 
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صلخ أن يكونَ (دفم المشقّة) وصمًا صَالًا لتعليق الحكم عليه لهذا 
الاضطراب في وجودوء فنظرٌ إلى الوصف المنضبطٍ فؤجد (المرضٌ 
والفر) فعلّقَ به ا4 
فا حاص في المَْقِ بِينَ (الميكمة) و (العلّة) أنَ: 
الحكمّة هي: المصلحة التي قصد الشارغٌ تحقيقَهًا بتشريعه الحُكم. 
والعلّةَ هي: الوصفئُ الظَّاهِرُ النضبطٌ الذي بني عليه اكم وزُبط به 
وجودًا وعدمًا. 
والعلةُ مظنّةٌ لتحقيق الجكمة. 
تسكن ك اة كما نس '(العلة): المكاط»:والكببت» والامازة: 
* شروطها: 
لا تصلخ (العلّةُ) للقياس إلا بأنْ تجمع الشّروط الثَالِية: 
1. أن تكون وصقًا ظاهرًا. 
أيْ: يكن التَحقّقُ من وجوده في كل من (الأصل) و(الفرع) بعلامة 
مثاله: (الإسكار) فإنّه عله مكنٌ التَحقُقْ من وجودها في الخمرء كما 
بعك التّحقّق من وجودها في مطعوم مسكر. 
2 أن تكونَ وصفًا مُنضبطًا. 
أيْ: له حقيقةٌ دده مُعينةٌ لا تختلفُ باختلافي الأشخاص والأحوالٍ. 
مثالة: (القتل) مانغ للقاتلٍ من الإرثِ من قتل» وهو (علّةُ) حرمانه حيث 
أراد استغجالٌ الميراث» و(القت) وصفُ منضبط لا يختلفُ باختلاف القاتلٍ 
والمقتول» فلو وُحِدَثْ هذه العلّةُ في الموصي والموصى له فقتل الموصّى له 
الموصي كان (القتل) مانعًا لهُ من الوصيّة بالقياس. 
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وهذا بخلافٍ تعليل القصر في السّفر ب(المشقّة)» فإنَّ (المشقّة) كما ت قدّم 
وصفٌ غير منضبطء لأا تختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوال» ولدًا عُدِلَ 
عنها للتعليل بسببهًا وهو (السّفر), لاله جد الحكمٌ دائرًا معهُ وجودًا وعدماء 
ولا يختلفُ باختلافي الأشخاص أو الأحوال. 


3 أن تكونَ وصقًا مُناسبًا للحُكم. 

أي: أن ربط الحكم بتلكَ العلَّ وجودًا وعدّمًا من شأنه أن يُحيِّقَ ما قِصدَهُ 
الشّارعٌ بتشريع الحكم من جلْبٍ نفع أو دفع ضرَّرِء لأنَّ (الحكمّة) هي الباعث 

ويُعرَفُْ العلماء (المناسب) بأنّهُ: ما يفضي إلى ما يُوافق الإنسانَ تحصيلاً 
بحب المنفعة» وإبقاءً بدفع المضرّة. 

مغال: القتل لا الو مُناسبٌ لإيجاب القصاص» أن في بنا 
القصاص عليه جفظ حياة النّاسِء والستَرقَةُ مناسبَةٌ لقطع يد السَارقِء لأنَّ في 
ذلك حفظ أموال النّاسِء والسّفرٌ مناسبٌ لقصر الصّلاةٍ لاه مظِنّدنُ 
والحرج» وقد قالَ الي م: ((السّفرٌ قِطْعَةٌ من العذاب)) [متفق عليه] . 

وعلى هذا فإِنَّ الأوصاف (الطَرديّة) وهي التي لا مُناسبَة بِينَهًا وبين 
الحكم؛ لا تصلّح أن تكونّ أوصافًا مُناسبَةَ للتعليل بماء مث كونٍ الخمرٍ أحمرّء 
وكونَ القاتل أسود أو طويلاً أو رجلاًء وكونٍ السّارقٍ غتيًًا والمسروق منة فقيراء 
وكونٍ المواقع زوجتَةٌ في نار رمضانَ أعربيًاء وهكذا سائرٌ الأوصاف الاثفاقيّة. 

4 أن كرن رصقا م 

أيْ: لا تكونُ العلّةُ قاصرَةٌ على (حكم الأصل) » بل يمكنٌ تعديثها إلى 


م6 
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مثال العلّة القاصرة: (السسّفرٌ) و (المرض) عَلَّتَانِ لإباحةٍ الفطر في رمضادً 
للمُسافرٍ والمريض» ولا توجدانٍ إلا في مُسافرٍ أو مريض» فلا تتعدّاهما إلى 
أصحاب المهن الشّاقةٍ مغلا لأنُم لا يوجدُ فيهم علَّهُ (السفرٍ) أو (المرض). 

ومن العلل القاصرّة (الوقاعٌ في مار رمضانَ) لإيجاب الكمّارَة» بدلالة 
حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: بينمًا نحن جلو عند الت م» إِذْ جاءَهُ 
رج فقالَ: يا رسول الله» هلكث» قالّ: ((مَا لكَ؟)) قال: وقعثُ على امرأتي 
وأنا صائه» فقال رسول الله م: ((هل جحد رقبة تُعَتِقُهًا؟)) قال: لاء قال: 
((فهن تستطيع أن تصوم شُهرينٍ متتابعين؟)) قال ل فقال: ((فهن نح 
إطعامَ ستيْنَ مسكيئًا؟)) قال: لآ» قال فمكث التي م» فبيئا نحن على ذلك 
أن الل م بعرقٍ فيه تمر والعرق: المكتلث» قالَ: ((أينَ السّائة؟)) فقال: أ6, 
قالّ: ((حُذ هذا فتصدّقْ به))» فقالّ اليّجِك: أعلّى أفْقرَ مقي يا رسول الله؟ 
فوالله ما بين لابتيِهَا (يُرِيدُ الحرّتين) آهل بيتٍ أفقرُ من أهل بتي فضّحكَ 
لني م حق بِدَث أنيائة, م قال: ((أَطْعمُه أهلك)) [متفق عليه]. 

فعلّقَ النّعُ م الكمّارةَ على مورد السّببء وهو الوقا» فلم يصح تعديّه 
الكّارٍ إلى الإفطار بالأكل والشرب» هذا عند الشافعيّة والحنابلة» خلامًا 

5 أن لا تكون وصقًا مُلعَى. 

أيْ: ألعَتِ الشريعة اعتبارة وصمًا صالحًا لتعليق الحكم عليه. 

مثل: اعتبارٍ اشتراك الذكر والأنتى في البْنُوَةِ وصمًا مُناسبًا للخكم بالنّسوية 
بنيهمًا في الميراث» فهذا وصِفُ ألغى الشارعٌ اعتبارق كما قال تعالى:ل 


er SE ORA7EO0MOUR®‏ + 091 © آي 
0< هده © © .وؤذ < 25 2 مدو 2 حل لذت عدا ©274 RxsaeTua‏ 


و كاج 1ه حدممت + ت :© © x‏ + [النساء: 1 1]. 
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* همالك العلة: 
مسال العلّة: الطرقُ التي يتوص بما إلى معرفتها في (الأصل). 
وهي على التحقيق طريمًانِ: 


1. طريق ال 1 


قد يدل (التمنُّ) من الكتاب والِسْتّةِ على (علّة الحكم) صراحة أو إشاةٌ؛ 


وقد تكو صراحتَةُ قطعيّةَ أو ظَرَيِّةَ فهذه ثلاتةٌ أنواع: 
[1] الدلالة الصّريحةٌ القطعيّةُ. منامًا: 


(1) قولة تعالى: لل -+*#8ا © ©مه 2٠م‏ *# مك مم لحا 0 م © بم 
BX‏ مجك لام 0 04 لد 


دع لحا لمالا ىم ٠56101‏ ملا" Ia er‏ راف 
هي 


o» 


QONAX OR #07‏ سج ه1؟ 0 > ٠‏ ررك يوخ نح و <0 


© + © م »9 © 71 نا مسجو + كمه م 


6 © 2 يوز © جه سي حر >« IRE‏ 9 © 


MOG #7 OILERS RIAU‏ عد 


وجل 


^ 


(2) قوله م: ((إنما جعل الاستعذأن من أجل البَصر) [متفق عليه عن 


فقولة: ۷ ها .20+8 ٠٠‏ + و من ((أجل )) لا يحتمل غير التعليل. 
[2] الدّلالة الصّريحةٌ غير القطعيّة. مغافًا: 


IOmROOL SH FmgAOEA ¥ قوله تعالى:‎ )1( 


قال 


عر مه OMI‏ دمع هد © © 2 <١‏ + |الإسراء: 


58 وقوله عرّوجك:لك ع2© همه 3ê DHE‏ 
حدمه 9111© RO “REID‏ 


هدرو © © 3 مع > © >5 7 جر 4 [الذاريات: 56]. 
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(2) وقوله عرَّوجك: ‏ للك 5٠860<828دق‏ 5ع 10[عة 


2 -2> © حر له ا ولح امج ع امع‎ arde 
225 لامه #545 © تسق‎ sı" 0ه‎ 


FE #HMORD AEC OC‏ دو ه>ود 
SIs ORIS OR TIMLMLOFOR N‏ 


XC MOD KK‏ + [النساء: 160]» وقوله 


عرّوجاك :لل hEWOH#+O#OS K&S 218©٠©‏ 
كه 59 55 © ج ؟ © حربك 6 + |الأنعام: 146 |. 
3 
(3) وعن أبي قتادَةً رضي الله عنه قال: إِنَّ رسو الله م قال . يعني في 
اة .: (( تا ليسث بنجسء إا من الطّوافين عليكم والطُوانَاتِ)) 
المحرم الذي وقصيهُ دابَيُةُ: ((ولا روا رأسَهُ فإنّهُ بيعت يوم 
القيامَة ة مُلينًا)) |[ متفقٌ عليه من حديث ابن عبّاسٍ]. 
فالدلالة على العليّة 2 هذه النصوص ظيةٌ وذلكَ 2 التعليل ب(اللا 
والباو» وإدً)» فإ إفادة ذلك التعليل وإن کان راجحا هنا إلا أنه ليس دائمًا. 
[3] الدلالة إشارةء كالدلالة المستفادّة من ترتيب الحكم على الوصفٍ 
واقترانه به» بحيث يُفهمُ أنّهُ لا فائدَةَ هذا الاقترانٍ إلا إفادَةٌ التعليل. 


مثالها: ‏ قوله تعالى: ‏ ا #6 0183 0س © 21505 
3023:596٠ 3H‘AKO/OOa/ 3K #0‏ 2 
480 0€ ^ [المائدة: 38]› وقوله م: ((لا وصيّة 


لوارثِ)) [حديث صحيحٌ أخرجه أصحاب السّنن وغيثهم] . 

ويلاحظ أله لا بد من انطباق شروط العلّة المتقدّمة على ما يُعتبز علّةٌ من 
:p e‏ »۷ لا يحكم اح بين اثنينٍ وهو غضبان)) [متفق عليه من 
حديث أبي بكرة]» علق الحكم بوصفي (الغضب)» لكنّهُ في التّحقيقٍ لا يصلحُ 
e‏ له بل تكوثٌ من قبيلٍ 
اا المفاسة كذلك. ولذا أقِيمَ المسبّبُ مُقامه» فإنَّ الغضب لما كان يقَعُ 
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به تشويش الفكر الذي قد يحول دون العدلٍ في القضاء» كان هو الوصف 
المناسب للتَّعليلٍ به دود نفس الغضب» فقيس عليه ال جوع المفرط ونحؤةُ ما 
يُوَجِدٌ معة هذا الوصفُ. 

2 طريق السَّبرٍ والتقسيم : 

وهي طريقٌ يسلّكهًا الجتهد لاستنباط العلّه حيث لم يأتِ بما النَّصُّ 
صراحة أو إيماءً. 

والسَّبرٌ: هو الاختبارء والتقسيم: حصدٌ الأوصافي الحتمَلَة الي يعني 
اجتهدُ صالحةٌ لأن تكون عله للحُكم. 

فهي عمليّةُ ثبع للأوصاف في (الأصل) ثم فخصِهًا باستعمال شروط 
(العلّة) المتقدّمة 0 ما لا تنطبقٌ عليه الشُروطٌ» ويستبقي ما كان 

هب أنه لم بعك قوله م: ((كلٌ مسكر خرْ)) [أخرجه مسلمٌ وغيره]» 
وأردث استنباط عله تحريم الخمرء فتسلّكُ طريق التّقسيم أؤلأ» فتقول مثلاً: 
أوصافٌ الخمر هي: (سائك» من العنب» أحمرُ له رائحةٌ» مسكرٌ) م تسلك 
طريق السّبرٍ مستعملاً شروط العلّقه فتخلُصُ إلى إلغاءٍ جميع هذه الأوصافي 
لعدّم انضباطها أو مُناسَبتها أو امتناع تعديتهًا إلى (الفرع) إلا وصفَ 
(الإسكار). ش ش 

* فائدة: 

ومن المسائل المشهورة التي اختلف فيها القُقَهامُ بسبب اختلافهم في 
استنباط العلّة: عله تحريم الزبا في الأصنافي الرّبويّة الئئّة الواردة في قوله م: 
((الذّهث بالأّهب والفضّة بالفضّق والب بالبره والشّعردُ بالشعير ولثم 
بالشمر» والملځ بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواءِء يدا بيلد» فإذا اختلقّث هذه 
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الأصناف فبيعُوا كيف شْعتمْ إذا كان يدا بِيدِ)) [أخرجه مسلمٌ وغيرُ من 
حديث عبادة بن 0 ثلاثة مذاهب: 

[1] الحنفيّة: العلّةُ هي اتاد ا لجنس من الكيل أو الوزنِ» فقاسُوا عليها كل 
مكيل وموزونٍ. 

[2] الشافعيّة: بل هي اتْحَادُ الجنس مع الطّعم أو التَّمنيِّةَ فقاسوا عليها 

[3] المالكيّة: بل هي اتحاد الجدس مع كوغا قوت مدّخْرًا أو تمن فقاسُوا 
عليها الأقوات الي تدر والأثمانُ. 

* وقمة: 

يستعما؛ الأصوليُون ثلاثة مُصطلحات في مبحثِ (لعلّة) إليكَ ذكرها 


اتح لمَّة: التَمِيرُ والتّهذيب» والمناط هو (العلّة)» ف(تنقيخ المناط) هو 
قذي لج EE‏ اه من الأوصافي التي لا مدخل لما في العليّة. 

وهذا من مواردٍ اختلافي القُقهاءء فلو أخذت لما صورةً حقيقيّة بقصّةٍ 
المواقع امرأتهُ في نار رمضاد» فإك من الأوصافي أنه كان رجلا ونه أعرايةٌ 
وله فقي ونه 
أفطر) عندالحنفيّة والمالكيّة فعلّقُوا به الكمّار فقالوا: من أفطرٌ متعيّدًا في نار 


أفطرّ وأنّه جامع» فَاستَبْعدَتُ جميع الأوصافي» إا ( ا اه 


رمضانَ بجماع أو أكل أو شرب فَعليْهِ الكمّارةُ وحذف الشَافعيّةُ والحنابلة 
oN‏ الات مركن BN‏ ور الكل 
والشرب. 
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هو: استخراج (العلّة) أئ: استناطُهًا بطريق (السكبر والتّقسيم) حينَ لا 
0 عليها دليك؛ وما يستفيدُهًا الفقية بطريق النّظر. 

3 تحقيق المناط: 

هو نظرٌ الفقيه في تحقيتي (العّ) في (الفرع) أو عدم تحققها. 

مثك: عَلِمَ الفقية أنَّ عله وجوب اعتزالي اليّساءِ في الحيض هي (الأذّى)» 
فيُنظرٌ هل ثُوجدُ هذه العلّهُ في (التّفاس) و(إتيانِ موضع الذَبِْ)» أم ل فن 


وُحِدَثْ في هذين الفرعين صح له تعدية لحكم وجوب الاعتزال» وإلاً فلا 


* تذبية: 

علمت أن مبنى (القياس) على اشتراك (المَرْع) مع (الأصللٍ) في (العلّة) 
وهذا هو القيامئ الذي إذا اجتمعّتٌ أوصائه على ما تقدَّم بيائّهُ فهو (القياسٌ 
الصّحيحٌ). 

غير أنه جديرٌ بكَ أن تعلم أنَّ مُسمّى (القياس) قد أطلفّةُ كثيدٌ من العلماءٍ 
على : 
1. ما بُلحق (الفرغ) فيه ب(الأصل) ممُقتضّى اللغة, ولا يتوقّفُ على 
استنباط:» وهو نوعاك: 

]1[ قياس الأولى: 

مثالة قولة تعالى:للا = *&* «30x‏ 252 © © © حامروى 


اهمع اك + [الإسراء: 23]ء فحتم الله التأفيت للوالدين» والعلّهُ 
(إيذاؤًا)» وهذو العلّةُ في ضركما وشَّنْمِهمَا أقوى منها في النَأَفِيفٍ» فيكونٌ 
الضّربُ والشّتمْ أولى بالتّحريم من قولٍ (أفيّ)» ولا يتوقفُ فهمٌ ذلك على نظرٍ 


واستنباط» ب هو مُتبادرٌ من النَصّ نفسِه. 
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[2] قياس المساواة: 
مثالةُ قوله تعالى: ل ©6489 لينم دحوت »و 


5-19 < له ل + 06 »؟ ل © © » 
حجن مب ©هب1؟ © © # © لحا 5769 2 >< لاد 6م 024120902 اخامى 
5-19 < له ل + O<‏ دك >> 72ل خملا 09 بات 
# مي © د مل 2 O‏ ¢ ع لح © © © ” أن 1" لات aM‏ 


2ح نه © 3-6 + [النساء: 10]ء علَّةُ تحريم أكل أموالٍ اليتامّى ظلمًا 
هي (الاعتداءٌ عليها بالإتلافي)» وهذا المعنى ذاثّهُ موجودٌ في إتلافها بالإحراق. 
وصور أن تكونّ (العلّة) في (الفرع)» أضعف منها في (الأصل)ء مما سا 
البعضٌ ب(قياس الأدى) لكنْ لا ينبغي تصحيحٌ هذه الصورة من القياس» لأنَّ 
ضعف العلّة في الفرع يعني تخلفَ بعض معانيها أن توجدّ فيه» وهذا ينفي 
المثليّة بينَ المقيس والمقيس عليه. 

2 ما يُلحق (الفرغ) فيه ب(الأصل) بناءً على نوع شبهٍ بينهُمَا ليس هو 
عله للځكم» وهذا يُسمّى ب(قياس الشّبه). 

ما بُيَنْ له به من يذهب إليه: قيامئ الؤضوءٍ على الصّلاةٍ في الريب 
والمولآةٍ» بجامع كونِْمًا عبادَةٌ تنطل بالحَدَثِ. 

ومن أمثلتهم له: (العبدٌُ المملوك) لؤ أتلف شيئًا فهل عليه ضمانٌ أم لا؟ 
التََّدُدُ فيه حاصلٌ من جهة ممن يُلحقُء أبا الرّ لشبَهه بو في الآدميّة؟ أمْ 
بالبهيمّة لشَّبَههِ بما في الملكيّة؟ 

هذا القاس مع ظَّهورٍ فسادِه فقد ذهب إلى القولٍ به جماعةٌ من القُقَهاءٍ, 


37 و 


3 
٠. 


ويستدل بعضٌ أهل العلم لسُقوطه بأنَّهُ لم يأتِ له مثك في كتاب الله تعالى 
إلاً في موضع الذَّمّ وذكرٌ من ذلك قول إخوَةٍ يُوسفَ عن يوسّفَ عليه 
السَلامنلك ‘POOR 3040 sevo: ARO‏ 


6م عه كت ون 22۵« ^ [يوسف: 77]› وقوله 
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تعالى عن الكْقّارٍ في قوم لنوح عليه السَلام اا همه :+ © ¢0 2.077 
RO‏ +۰ ال + ¢ © تت عد ROX‏ قلا امم 4 [هود: 27]. 

حجية القياس 

جمهورٌ العلماءِ على أنَّ القياس إذا استجمع أركائةُ وشْرُوطَةُ فهو حجَّةٌ 
شرعيّةٌ لإثباتٍ الأحكام فيما لا نصّ فيه من الوقائع» وهو من أبرز مسالك 
الاجتهادٍ وألصقها بالنصوص حيث يلزمٌ فيه حصُولُ الموافقة للنّصّ بالاشتراك 
بين الأصل والفرْع بمعنى صحيح. 

وَوجُوهُ الاستدلال لمذهب الجمهور ليس فيها ما هو صريحٌ في الكتاب 
والسّة بان جاءً (القيائ حجّةٌ في الدّين)» ولكنّهما قد دلاً على صحته من 
جهة تصحيح مبدأ القياس في التَّدبُرٍ في الآياتِ الكونيّة والأمر بأخذٍ العبرة من 
أحوال الأمم في كتاب الله تعالى» كما أمر به القرآنُ في مواطن كثيرةء وما 
ضرب الأمثال والتَّشبِيهُ وهو لا حصى كثرةً في الكتاب والسُنّة إلا في القياس. 

أَبينُ تلكَ الاستدلالاتٍ ما كان يقعٌ من سيّدٍ امجتهدينَ م من استعمالٍ 
القياس في كثيرٍ من الحوادث» من ذلكٌ: 

sS‏ عن التي م قولةُ: ((وتي بضع 
أحدِكم صِدَفَةٌ)) قالو: يا رسول الله أبأي أحدنا شَهِوَتَهُ ويكون له فيها أجز؟ 
قالّ: ((أرأيثم لو وضّعَهًا في حرام أكانَ عليه فيها وَزْرُ؟ فكذلكَ إذا وضعَهًا في 
الحلا كان له أجرًا)) [أخرجه 000 

2 حديثُ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءَتِ امرأةٌ إلى رسول 
لله م فقالث: يا رسول الله إِنَّ أمي ماتث وعليها صومٌ نذر» أفأصُومٌ عنها؟ 
قالّ: ((أرأيتِ ل كان على أَبَكِ دين فقضْيْئة أكات يُوَيِي ذلك عنها؟)) 
قالث نعم قالَ: ((فصُومي عن أَبَكِ)) وفي رواية لهذا الحديث: ((فدينٌ الله 
اذ لاس )1 عرد م 
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وما هذا منة إلا إقرارٌ لمبدإ القياس» واه ليس بخارج عن قوانين الشريعة 
ب هو منهاء وبه تُستفادُ أحكام الحوادث التي لا نص فيها. 

وَالمتأمّلُ في اجتهادّاتٍ السّلفٍ من الصّحابَة فمنْ بِعْدَمْ هُم يَدّهُم E‏ 
القياسَ في وقائع كثيرة» وخ أن الوقائع لا تتناى» فان الأمَةَ ستبقى في 
حاجة إلى أجوبّة مستجدّاتما مما لم يرذ به النَصٌ. 

أا من أنكرٌ القياسَ من بعض العلماءء فإكّم شنّعوا على المحتجينَ به 
غاية الّشنيع» تار بأنَّ هذا من القولٍ على الله ورسوله بغير علم» وتارةً أن هذا 

من الزيادة و في الدّين لم يأذنْ بما الله تعالى ولا رسولّه م» وتارةً أن هذا من الظّنّ 
الذي لا يُغني من الحقّ شيئًاء إلى غير ذلك من ألفاظ التهويل» ويبدُوا أذ 
الذي دمَعَهُم إلى ذلك تحاؤزاث خارجَةٌ عن نظام القياسءأو صُورٌ من 
القياساتٍ الخفيّة التي لم تظّهز وجوه الاستدلالاتٍ هاء أو معارضّةٌ النّصّ 
ببعض صُورٍ القياس الفاسِدء أو التعدّي به إلى جانب العباداتِ» وهذه 
وشِبْهُهًا مُبطلآثٌُ للقياس» ويكفي في إبطالما خُروجها عن الضَابطٍ الصّحيح 
للقياس. 

والخلاصة: 

اَن القياسَ إذا روعيث أَركَائُّ وسِرُوطةُ فهو طريقٌ من طرق الاجتهادء 
وإثباث الأحكام به فيما لا نص فيه إِنا هو من قبيل الاجتهادٍ» وما كان من 
باب الاجتهادٍ فَإِنّهُ يصح رده بالنّصٌء ويكونُ ذلك دليلاً على فسادوء كما 
تصح مقارعثّةُ باجتهادٍ مله والحْجَة به لا تلرّمُ الميخالفت. 

فنا الاستحعسنان 


N‏ الح 


» 2% 


تعريفه: 
لغة: غ الشيءِ جسينا 
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وأمّا اصطلاحًا: فقدٍ اختلف القائلونَ به في تعريفه» وحاصل أمره يعودٌ 
إلى: ترك وجو من وجوه الاجتهادٍ الجارية على القواعدٍ» كالقياس أو القاعدّة 
الشّرعيّة الكليّة» لوجي بدا للمجتهد أنه أقوَى. 

ومن أمثليهِ التي تُوضحُ المقصود به عند القائل به: 

1. لو قال إنسانٌ: (مالي صدَقَةً)ء فالأصل: أن يتصدَّقَ بكا مال عندّة»و 


لكن خص بالمال الذي فيه الرّكاةٌ استحساناء كما في قوله تعالى: بلا © ه ©5 


CO0 RCO EMA‏ ^ |التوبة: 
103]. 

2 لو قرا المصلّي آية سجدَةٍ في آخر سورة» فالقياس: أن يجتزيء بالركوع» 
ولكلة "بسك لا اخ 1 

3 لو وقف إنسان أرضًا زراعيّةَ فهن يدُخل في الوقفٍ حقٌ المسيلٍ 
والشرب والمرور تبعًا ولا تحتالج إلى النّصّ عليها عند الوقض؟ تحاذب هذه 
المسألة قياسَانِ: 

أَحَدُهمًا جلث قريت» والآخر خف بعيدٌ» فالقيامس ال جليم: أتّما لا تدخ 
في الوقفي إلا إذا نص عليها الواقفُ قياسًا على البيع؛ لأنَّ لا من (الوقفٍ) 
و(البيع) إخراج ملكِ من مالك والقيامئ الخفيئ: أا تدحل في الوقفٍ من 
غير احقياج إلى النصَ عليها قياسًا على الإجازقء لأنَّ كل من (الوقني) 
و(الإجازة) مقصودٌ به الانتفاغ» ولو استأجرٌ إنسانٌ أرضًا فيها بعر ماءٍ فله 
الانتفاعٌ بماءِ البئر بمقتضى عقدٍ (الإجارّة) من غير احتياج إلى التنصيص عليه 
في العقد. ا 

4 عق الاستصناع» وهوّ: شراعٌ ما يُصِنمٌ وقفًّا للطّلبء وهو تعاقدٌ على 
معدوم وقت العقدء والأصل: منغ بيع المعدوم» كما قال الت م لحكيم بن 
جزام: (( لا تبغ ما ليس عندك)) [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحاب السّنن]» 


وق صحيفة عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدّه عبدالله بن عمرو قال: قال 
رسول الله م: (( لا يحل سلف وبِيع» ولا شرطانٍ في بيع» ولا ربح ما لم 
تضمَنء ولا بيغ ما ليس عندك)) [حديث حسنٌ أخرجه أصحاب 
السّننٍ]» فجارٌ استثناء من القاعِدَةٍ بالاستحسانٍ. 

هذه الأمثلة توضِّحُ مسلكٌ القائلِينَ ب(الاستحسان)» والتّحقيق: أن 
الصواب في أحكام الأمثلة المذكورة مدرك من وجووب ظاهرة من غير حاجة 
إلى مصطلح (استحسان) فالمثالانٍ الأولانِ لا يُسَلَّم الحكم فيهماء فإنَّ 
تخصيص قول من قال (مالي صدقة) بما ذكر ليس صواباء بل الأصل العمُومُ 
إلا أن يكو القائل أراد بذلكَ بعد موته فيكونُ لقوله حُكم الوصيّةء والمثال 
الّاني في قضيّةِ فالأصل فيها استعمال الشَّرع للفظ (سُجود)» ولا يُرادُ به 
التكوغٌ إلا في الل وال الَرعيةمقدّمةٌ 56 الحقيقة الله ا 
للحنفيّة» فيكونٌ مُتناولاً للسّجودٍ لا للزكوع بالنَصّ لا بالاستحسانٍ الميهم 
المعنى» وأمّا المثالانٍ الآخرانٍ فمرجعهما إلى اعتبارٍ المقاصِدٍ الشرعيّة في نفع 
المكلّفِينَ فهُما راجعانٍ إلى اعتبار المصالحء وهذا الذي سلكة المالكيّةُ في ! 
هاتينٍ الصُورتينِ» وسيأقٍ الكلامُ عن (دليل المصلحة). 

ولا تكادُ ترى المسألّة (الاستحسان) مثالاً صحيحًا يأټ على تعريف 
صحيح» ويكفي أنَّ القائلِينَ به اضْطربُوا فيه حى عدوا صُورًا من الأحكام 
ثابتة ا (استحساتً). 

ورافعُوا راية الاحتتجاج به هم الحنفيّة وقابلهُم الشّافعئٌ فأنكرٌ ذلك بِشِدَّةٍء 
حى قال رحمه الله: إا الاستحسانٌ تلَدَّذٌ (التسالة فقرة: 1464)» وله كتابٌ 
صتفةُ ماه (إبطال الاستحسان) هو ضِمنَ كتاب (الأم) (293/7)» ومن 
العلماء من قصد الَلطّف مع الحنفيّة في مذهيهم في هذه المسألة فاأعى مل 
ذم الشّافعيّ وشِدَّة إنكاره على القولٍ في الدّين بمجرّدٍ الموى, والحنفيّةٌ لم يُرِيدُوا 
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ذلك بالاستحسانء ومنهُم من قال: إا أنكرة الشافعيُ من جهة اللّفظٍِ 
مستقبحًا أن يقول القائل: (اسْتحسِنٌ)وينسُبةُ للّين. 

والاعتداء عن أهل العلم مطلوبٌ والذَّبُ عنهُم واجبُء وإذا كان أصل 
استحسانٍ الحنفيّة يعودٌ إلى الدَّلِيلء فالحجة إِذَا في الدّليل لا فيما َوه 


7 


(استحسانا) ما حاروا في ضَبْطِه إلا أنَّ اقام يقتضي ذب عن الشافعئ رمه 
الله فإنه حين أبطل الاستحسان كان قاصدًا به اسقحسان الحنفيّة» ومن طالعَ 
كلامَةُ في ذلك رآهُ واضحًاء وما كَانُوا في منأى عنة؛ بل كان خبير عذاهبهم» 
فلم يكن ليرد على صورة وهميّة لا حقيقة لها ليُحمل كلامُةُ عليهاء وما قول 
مق اقال يت إن اللكاففيه وحن E O‏ الك يكوا الفح الكزمتد مان ) N‏ 
خطأء فإ الشافعي وأحمد وكثيرا من الأئمّة استخْدموا هذا الفط في كلامم 
ومسائلهم؛ وأصحاتم يذْكُرونَ نماذج في ذلكَ من عباراتمم» فهُم أرفغ من أن 
يكوثوا أنكروا (الاستتحسان) مرد اللّفظِ. 
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الصليل الماضخس 


المصلحة المرسلة 
* أنواع المصالح: 
جميعٌ شرائع لذبن ترج إلى تحقيق مصالح لاق هي: 
1. ذَرْءُ المفاسد. 
وشرع 5 و (الضروريًات) الخمس: الدّين» والتفس» والمال» والعرض» 
والعقلٍ. 


- 


2 جلب المصالح. 

وشرعَ ها ما برفغ احرج عن الأَمّةِ في العبادَاتِ والمعاملآتٍ وغيرًاء وتلك 
هي لمعب عنها ب(الحاجيّات). 

3 الجريٰ على مُقتضى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وشُرعَ ها 


* أقساء المسالح 


اعتبار الشارع هما أو عدّم اعتباره» ثلاثة أقسام: 

1. المصلحة المعتبرة: 

وهي التي اعتبرها السار فشرع الأحكام من أجلهّاء وقاعدّةٌ الشّرع العامة 
فيها هى: بُجحانٌ جانب المصلحة فيها على المفسدّة. 

مثالا في حفظ الصّروراتٍ الخمس: الدين» والتّفسء والمال» والعرض» 
والعقل» أن شرع الجهَادَ وقتل المرتدٌ لحفظ الدِين» والقصاص لحفظ النَفْسِء 
وح الرقة لحفظ المال» وح الرّنا والقذف لحفظ العرض»وحد الشرب لحظ 
العقل» كما أباح البيعَ والنكاح للحاجة. 


YW 
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2 المصلحة الملغاة: 

وهي مُقابلةٌ ((المصلحة المعتبرة)» فهذه وإِنْ ميث مصلحة إلا أن الشّارعَ 
وهو أعلم ألعّى اعتبارهًا. 

وهذا التوعٌ من المصالح قد يكون موجودّاء لكنّ الشرع ألغى اعتبارَهُ لغلبَة 
المفسدّةٍء إذ القاعدةٌ الشّرعيَّةُ العامة فيه هى: زجحا جانب المفسدَةٍ على 
جانب المصلحة» كما في منفعة الخمر والميسرء فقَدٌ قال تعالى: ل 
©0101 +84 لات وهك اك عو HMetONOaarst‏ 
8 © -2 مه ه1»؟ 19ح © 2 ©© ©5899 22 2 جه يجت درون © 899١‏ © احايب / 


890 تتاب ب جنا 5١2‏ © ©> 28694546 20> 
وناك © لامه لاجلا 8 © Ser IOCYWEONRRO‏ 


LOM‏ 5و1 45 Nx‏ ^ |البقرة: 
9 . 

وهذا النّوعٌ من المصالح لا يختلفئ أهل العلم على أنه لا جور بناءُ الأحكام 
0 4 

3 المصلحةٌ الرسلة: 

وهي التي سكت عنْهَا الشَّرعٌ فلم يتعض ها باعتبارٍ ولا إلغاوء وليس لها 
نظيرٌ ورد به ان لقاس عليه. 

مئ: المصلحة التي َعثُ إلى جمع القرآنِ» وتدوين الدّواوين» وترك عُمر 


2 


رضي الله عنه الخلاقة شورى في ستَة» وزيادةٍ عثمانَ رضي الله عنه الأذانَ يوم 
الجمُعة لإعلام من في السُوقٍِ وانخاذ الخلفاءٍ عُمرَ فَمَنْ بعدَهُ للسّجونٍ. 
“حبيّة المسلحة المرسلة: 
العباكاث لا يجري فيها العمل ب(المصلكة المرسلة) بلا خلا لأنّ مب 
العباداتِ على النَّصيّ فالأصل فيها التَّوقيفُ» والقول فيها ب(المصلحة المرسكة) 
قول بجوازٍ الإحداث في الدِينِ» وهو باطك بالتصّ والإجماع. 
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أمّا المعاملاث وما يُذْرك وجه ومُناسبَتُهُ فهي محل استعمال (المصلحَةٍ 
المرسلة) عند من قال بماء وقد اختلف الفُقهاء في الاجتجاج بها وعدِّها من 
أدلَة الأحكام على مذهبين: 

الأول : مذهب الالكيّة والحنابآة: اا ومصدرٌ من مصادر 


ومثلّهم الحنفيّة لكنّهُم يُسمُونها (استحسان الضّرورة) كما قال بها بعضُ 
الشافعيّة والحنابلّة. 

ووجة هذا المذهب: أنَّ الغاية العُظمَى من التَّشْريع تحقيق مصال العبادٍ 
في الدَّارِينِ» وحمي ما جاءَ من الأحكام قي الكتاب والسّنّةِ فهو لأجلٍ ذلك 
وِجْرئِيّاتُ مصال العبادٍ لا تتنامى» فما سكت عنة الكتاب والسّنّةٌ منها 
فالأصل أن ثراعى فيه قواعدٌُ الإسلام في جلب المنافع ودفع المضارٌء فيْقئّنُ فيه 
ما اسبّه» إِذْ ليس في ذلك التقنين ما يُخالفُ E‏ ا ي 
الصّحابة تُفَيّنُ في مختلفيٍ أمور الحياة ما يكمُل لما حفظٌ مصالحهاء وإن لم 
يكن ذلك التَمَنِينُ وردّث بخُصوصه الشريعة. 

والكّان: مذهب الشافعيّة: ليست بحُجَة. 

ووجة قولهم: أن الشريعة قد راعث مصالح العبادٍ في تشريعهاء فلا يُتصوّر 
أن تكونّ أغفلث جانبًا فيه مصلحة لم وف القول ب(المصلحة) فتحٌ للباب 
ا من شاءَ ما شاء. 

وات هذا أن ال م تنصّ علمكلّ فرع من فُروع المصالح» وهذا 
موجودٌ في الواقع جزمًا فيما يستجدٌ من الحوادثء ثم إِنَّ القولّ ب(المصلحة) 
ليس مُرسلاً من القيودٍ والضّوابطٍ ليقولٌ من شاءً ما شاءَ» ولعلٌ من أسباب 
هذا القولٍ أن بعضّ المالكيّة بالغوا في هذه المسألة إلى حدّ مخالفة الذّليل» وهذا 
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إِعَا نکر باعتباره (مصلحة مُلغاة) ولا يصح أن يكونَ من قبِيلٍ (المصاح 
المرسلة). 

والواقغ العمليٌ يُوَكَدُ أن جميع فقهاء المذاهب أخذوا بالمصلحة المرسلة 
في كثيرٍ من الفروع. 

واب الاكقناج والمصلعة المرشلة: 

1. أن تكون مُلائمة لمقاصدٍ الشّرع» بأنْ تكون من جنس المصالح التي 
اد كاه لذ الك أصناذ هو أضولة يؤل ثناق:دلياذ هم أدلة ابوكامه: 
2 أن تكونَ فيما عُقل معناه وأدركٌ وجهّهُ على وجه التفصيل» لا في 
التَعبُداتِ أو ما يجري مجراهاء كالؤضوء والصّلاةٍ والصّومء فد التّعبِدَاتِ لا 
تدرك معانيها على وجه التّفصيلء إِذْ لا تدرك وجوه المصالح فيها بغيرٍ دلالة 

الشرع. 

3 أن ترجع إلى حفظ ضروريّ كحفظ الدِينٍ والأنفس والأموال» أو 
رقع درج لازم في الدّين تخفيمًا وتيسيراً. 

5 من أحثلة المصالح الفرسلة: 

1 جمغ المصحفء اتّفق عليه الصحابةٌ ولا نص عليه إا اقتضتّة 
مصلحة حفظ الدّين. 

2 جلد شارب الخمر ثانينَ جلدة تعزيراء انمق عليه الصّحابةٌ في عهدٍ 
عُمرٌ لأَهُم رأؤا أنَّ الشّريعة لم تأتِ فيه بحدّ مُقدّرِومصلحة دَرءِ المفسَدَةٍ 
اقتضّث ذلك» وهذا في حفظ ضروريٌ وهو العقلٍ. 

3 لو تعسّر على أهلٍ بلدٍ وجو الحلالٍ الطَّب في الأموالٍ أو 
المكاسب» وانتشرٌ وجودُ الحرام» ومسّتٍ الحاجَة إلى الرّيادة على سد الم في 
الطّعام والشّراب والملبس والمسكن» جارٌ سد تلك الحاجَة فيما يزيد على 
الضّرورة ولا يصك إلمالنعم الَف وإباحمُه عند القُقهاءٍ مُمَتضَى المصلحة رفعًا 
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حرج لازم» وهو أصلٌ جاءث به الشريعةٌ من حيث الجملة فليس هو بهذا 
الاعتبار مصلحة مُلغاةء لتجحانٍ جانب المصلحة على المفسدة» وهذا المثال 
صحيحٌ مُتصوّرٌ في اليّبا ونحووء لكنّهُ من فيما كان اذى للغير محضًا أو غالبًا 
كالغضب والسّرقة. 

* يُذْبِيك: 

للأصُوليين والفقهاء ألقابٌ أخرى ((المصلحة المرسلة) منها: الاستصلاح» 
والاستدلال» واستحسانٌ الضروةء وقيامن المناسبة. 
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مسألة سد الذرائع 

(الذرائغ) جم (ذريعة) وهي لُعَة: الوسيلةٌ المؤدّيةٌ إلى الشّيء. 

واصطلاحًا: الوسيلةٌ الموصلةٌ إلى الشّيءٍ الممنوع المشتمل على مفسدّقٍ أو 
المشروع المشتمل على مصلحة. 

فهي لهذا الاعتبارٍ متصلة بالكلام على أصل (المصالح). 

* أذوامها: 

بحسب ما تكونٌ ذريعَة له نوعانٍ: 

[1] ذريعة مشروعَة» وهي الموصلة ا 

مثل: السّعي إلى الجمُعَة (ذريعة) توصل إلى شهودٍ المُعة وهو (مشروع). 

يقال للأمر بالسّعي إليها: (فتخ باب الذريعة). 

[2] ذريعة منوعة» وهي الموصلَة إلى منوع. 

مثل: الخلوة بالمرأة الأجنبيّة» فهي (ذريعة) توصل إلى الرّنا وهو (ممنوع). 

ويقال لمنع الخلوة بالأجنبيّة: (سَدٌَ باب الذريعة). 

فهذا التَّعِسِيمُ يعني أنَّ: ما ی إلى المشروع فھو مشروعٌ» وما ادى إلى 
الممنوع فهو ممنوعٌ» وبعبارة أخرى: (الوسائل لها حكم المقاصد). 

عن لالت ان لمعيه لكا NS‏ 
المفسدَةٍء ومن هذا جاء أصل (سدٍّ الذرائم). 


2 بحسب ورود النَّصّ باعتبارهًا وعدمه, ثلاث أنواع: 


[1] ذريعةٌ ورد النَصّ باعتبارهًا مؤديّة إلى الممنوع, كما تقدّم في منع 
الخلوة بالأجنية. 
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[2] ذريعة ورد النَصٌ باعتباركا مؤْذِيةَ إلى الممنوع, كما تقدّم في منع 
الخلوة بالأجنبيّة. ۰ ۰ 

[3] ذريعة سكت عنها النَّصنُ فلم يمر يما ولم ينة عنهًا 

فما ورد النَّصّ به من الذّارئع فالأصل فيه حكُم النّصّء ولا بُشكل أمزة 
من حيث ورود لصن بوه ولا يندرځ تحت (مسألة سد الذّرائع)» إِنا يندر 
تمتها اوغ الالث. ٠‏ 

ويُعرقُه بعض الأصولّيين بأئه: ((المسألة التي ظاهيُهًا الإباحَة وتوص جا 
إلى فعل محظور)). 

* درجات المباحاته التي فضي إلي المؤاسد ثلأبثم: 

[. ما يكوثٌ إقضاؤه إلى المفِسَّدَةٍ نادرًا قليلا» فالكم بالإباحةثابث له بناءً 
على الأصل. 

مثالة: زِراعَةٌ العنب» فلا منغ منها تذيُعًا بأنَّ من النّاسِ من يعصرٌ منها 
الخمرء وتعليم الجلٍ اليّساءَ عند الحاجةء فلا منغ منة تذيُعًا بالفغتة المفضيّة 
إلى الزّناه وكذا خُروجهنٌ من بِيوتَنّ لمصالحهنٌ وشُهودُهُنَ المساجدٌ ودورٌ العلم. 

فتْقَامنْ المصالحٌ والمفاسد» فإِنْ كان جانب المصلحة راجحا وهو الأصلْ في 
لمباحات فلا مُنعُ بدعوى (سدٍ الذرائع) جرد ظنّ المفسدّةٍ أو لوْرودِهًا لكنّها 

2 ما يكو إِفضِاؤُةُ إلى المفسدَةٍ كثيرا غالبّاء فالُجحانٌ في جانب المفسدَة 
فيْمنغ من (سدّ للذّريعة) وحسمًا لاد الفساد. 

مثالة : بيخ السّتلاح وقت وقوع الفتدة بين المسلمينَ بقتالٍ بعضِهم بعصا 
وإجارةٌ العقارٍ لمن عُلمَ أنه يتَحِذَّهُ لمعصية الله. 
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وثلاحظ في هذا أنَّ (سدّ الذّريعة) إلى المفسدَةٍ عارضٌ حيث يكُونُ المبالح 
موصلاً إلى امحظور وإلاً فإنَّ بيع اليّتلاح وإجارةً العقار لا متنعانٍ في ظرفٍ 


3 ما يحتال به المكلّفُ ليستبيح به احم وظاهرٌ تلك الحيلة الإباحةٌ في 
الأصل. 

مثالة: الاحتيال على الرّبا يبيع العينة» وهو: أن بيع من رَجُل سلعةً بغمن 
معلوم إلى أجل مُسمّى» ثم يشتريها منة بأقل من اللَمنٍ الذي باعها به. 

فهذه الصورة من البيع حيلةٌ محرّخةٌ بلص كما في قوله م: ((إذا تبايعثم 
بالعينة» وأخدْثم أذناب البقر» ورضِيئم بالرّرع» وتركثم الجهادء سلّط الله عليكم 
ذلا لا ينزعة حبًی ترجغوا إلى ديكُم)) [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبوداود وغيلة 
من حديث ابن عُمر]» لكنّ الحيلةً الي يتذرّعٌ يما بعض اناس هي: أن يض 
إلى السّلعة شيا كحديدةٍ أو خشبة أو سكين. 

فالبيعٌ باخ في الأصلء لكنّ هذا الصُورةَ ما قُصدّ يا البيغ» إِنا صد بها 
امان فهي وسيلةٌ إلى الزيادة الرَبويّة» فمن (سَدَّ للذرائع). 

* حجيّة أصل مد )لمران 

اختلف القُقهاء في اعتبار هذا أصلاً ودليلاً من أدلّةِ الأحكام على 
مذهبين: 

ا والشَافعيةٌ والظّاهريةُ: لیس دلیلا من أدلة الأحكام. 

وامياځ عندَهُم باق على إباحيه يكم الس وإذا منع منة فاا ْنع منة 

وما ذُكرٌ من صورتي (سَدٍ الذّرائع) فإ الأولى كبيع العقارٍ لمن عَلمَ أنه 
ey‏ لمعصية الله ينغ منها بدليل قوله تعالى:ل 
١ x ¢0‏ < اعامع0 © 5 © لالت 2 م الا © دسي ه©هذ؟ هدخ © ده" 
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0003e »0‏ + [المائدة: 2]ء فجاءً المنعٌ بدليلٍ 
الشّرع من غير احتياج إلى أصلٍ تُسَيَهِ (سَدّ الذّرائع). 

وما الصُورَةُ الَانيَةُ وهي (الحي) فإِنَّ المحظورٌ هو الؤقوعٌ في امحظورء 
والاحتيالُ لا يحل الرمَة إلى الإباحة فالرّبا لا بيه صورةٌ شكليّةٌ ميث 
(بيعا)» والخمرٌ لا يُبيحةُ أن يُسمّى بغير اسيمهء والعبرة في هذا بمرعاةٍ مقاصِدٍ 
الشرع وتعريفه لأحكام الحرام. 

2 المالكيّة والحنابلة: بن هو دليكٌ من أدلَة الأحكام. 

واستدلُوا بكم رأو الشّارعَ راعاةُ في التُشريع» فهو يحم الإا ويح ما قاد 
إليهء فحرّم النّظر بشهوةٍ واللّمس كذلك والخلوة بالأجنبيّق ورم الخمر ورم 
كل ما ل صلةٌ بماء فحرّمَ عصِرَهًا وبيعها وشراءهًا وحمْلَّهًا وسقيّهًا والجلوس 
على مائدَةٍ تدورٌ عليها كما حرم شريماء وما هذه إلا سائلٌ إليهاء ولا يُتصوّر 
أن يحرم الشّارعٌ شيمًا ثم يأذنَ بأسبابه ووسائله. 

والأقرب في هذا (سدّ لذريعة) القولّ في دين الله بالئأي الذي قد يور 
المشَّة على المكلّفِينَ في النَضْبيقٍ في دائرة الحلالٍ بالظَنونِء يكونٌ المذهث 
الأَوّلُ صم المذهبين» وليس هذا تأثيرٌ كبيرٌ في الواقع العملى» فإ كثيرا من 
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الأحكام متَّحدَةٌ النتائج بين الفريقين» إلا أنَّ الفريق الأول يستدلٌ ها بدليلٍ 
آخر غير (سدٍ الدّرائِع)» والنَّانٍ يستدل ها ب(سدٍّ التّرائع). 

ومن العلماءٍ من 006 لهذا الأصلٍ ديك التعمان بن بشير رضي الله 
عنه قال: سمعث رسول الله م يقولُ: ((إِنَّ الحلال بين وإ الحرام بين 
وکا ُشتبهادث لا يعلمهنٌ كد من الثاسي؛ فمن انى الشْبهاتٍ استيا 
لدينه وعرضه» ومن وقح في الشّبْهاتٍ وقعٌ في الحرام» كالرّاعي يرعى حول 
ا مى يوشك أن يرتع فيهء ألا وإِنَّ لكل مالك ىء ألا وإِنَّ حمى الله حارم 
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ألا وإنَّ في الجسدٍ مُضعَةً إذا صلحث صلح RET‏ 
الجسذكلة, ألا وهي القلب)) [متفق عليه] . 

وهذا استدلالٌ في غير حلّهء فإنَّ (المشتبهات) التي لا يتميّرُ فيها الحكه 
أهي حلالٌ أم حرام تر ورعاء خشيّة أن يكو حقيقةٌ حكمها الحرم 
فيواقعُهًا من غير أن يکوت له تأويلٌ بالحلّ فيقع في (الحرام)» فهي في نفسها 
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مال :فى احكام الل 


* اليك لا يصلحٌ القولُ بإطلاقٍ بُطلاتمَاء بن هي واقعةٌ على ثلاثة أقسا مم 


2 


ل ا ا 


الل 
م 


عمو 


مثالُ: ما ورد في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول 
الله م يقول عام الفتح وهو بمكّة: ر إِنَّ الله را حرّم بيع الخمرٍ والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتق» فإتا يُطلّى با 
اسمن ويدهن كما الجخلود» ويستصبحٌ كما التاس؟ فقا : رلا» هو حرام 434 م 
قال رضول الله م غت اذلك: زقائل الله البهوة ٠‏ إن الله ا حرم شخومها 
جملوة ثم باعُوة» فأكلوا نمنث» [متفقٌ عليه] . 

وهذا النّوعٌ من اليل مشهورٌ عن اليهودء كما في قصّةٍ الّبتِ كذلك 
وغيرهًا. 

2 متفق على جوازهء وهو ما جاءتٍ الشَريعةٌ بالإذنٍ فيهء وما كَانَ 
كذلك فلي فيه إلا تحقيق المصلحة التاجيحة 

مثالة: الاختيال بقولٍ كلمة الكُفر عند الإكراو عليهًا دفعًا للأذى عن 

3 مختلفٌ فيه» بسبب التَّردُدِ في المصلحة والمفسَدَةٍ. 

وهذا ينبغى أن يُلاحظ فيه إن كان لذن قد نصّ على إبطال الحيلة 
كتحليلٍ ا و را ر على ا كميدن ا ع 
الغير بغير حقّء كالاحتيال على الروجة لإسقاط المهرٍ من غير رضاهاء أو 
إسقاط حقّ لله تعالى في موضع ليس فيه رُخصةٌ فهذه صُورٌ فاسدّةٌ من 


الجيل لا نتحلٌ. 
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ما اذا كاقت E‏ لإيحاد المخرّج من ا حرام لن كان واقعًا فيه أو ليدفعٌ 
عن نفس الؤقوعٌ فيه أو ليكتسب حقًا فاته أو حرصًا على إصابة الحلا 
فتلكٌ ارخ شرعيّةٌ صحيحة مقبولة. 

مثالة: ما ورد من حديث أبي سعيدٍ الحُدريّ وأبي هريره رضي الله عنهمًا: 
أنَّ رسول الله م استعمل رجلاً على خيين فجاءَهُ بتمر جنيبء فقالَ رسول 
لله م: «أككٌ تمر خيبر هكّدًا؟, قال: لا وال يا رسول الله إن لنأخدٌُ الصّاع 
من هذا بالصًاعينٍ» والضاعِينٍ بالثّلاثة» فقال رسول الله م: « لا تفعل» بغ 
الجمعٌ بالدّراهم, ثم ابتغ بالدَّارهم جنيبًا» [متفقٌ عليه] . 

فهذه حيلة شرعيّة صحيحة لا يُقابك مفسَدَةً اا من الرّبا. 
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هو ما أُلِمَهُ النَّاْ واعبَادُوهُ من الأقوال والأفعال. 

وهو (العَادّة) عند الفقهاء. 

مغالة: تعارئفٌ النَّاسِ على إطلاقٍ لفظ (الوَلّد) على الذَّكرٍ دود الأننى» 
وتقسِيمهم الصّداقَ إلى مُقدّم ومؤْخَّرٍ. 

ويكونُ العْرفُ عامًا شائعًاء كما في المثالينٍ المذكورين» وكمًا تقُولٌ العامة 
للطَِّيبٍ (دكتور)» وكما يصطلِحُونَ على أزياءٍ مُعيّنَةٍ يلبشوتًا. 

ويكونُ خاصًا بفريق من الجتمع» كأصحاب الحرفِ من الصُنّاع والفلأحينَ 
وغيرهم» أو أصحاب العُلوم المتخصّصة كاحدّئِينَ والمفسرِينَ والأصوليينَ 
والقُقهاءٍ والأطِْباءِ والمهندِيَينَ والصيادِلة» وعُرفُهُم هو اصطلاحاكم الخاصّة 
بعلومهم أو مِهنِهم التي تعارُوا عليها مما يستعملوتة بينَهُم من الأقوال 
والأفعال. 

* أقسافة: 

(الغرف) لا مى جيه على وفاقٍ الشرع أو خلافِه فهو باعتبَارٍ هذا 
المعتى قسمانت: ۰ 
1 عُرفٌ صحيح: 

وهو العادَةٌ تي لا شالف نضا من نصوص الكتاب والِسُنَّةَ» ولا فؤث 


مضلحة مُعتبرة» ولا لت مفِسَدَةً راجحة. 
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مغالة: تعارُفُ النّاسِ على دفع أنمانِ المبيعاتِ باستخدام بطاقاتٍ الدّفع, 


وتعارفهُم على بيع الغملاتِ» وتعَارُفُهُم على التجارة بالأسهم» وعلى ألفاظ 
عُرفية في التّحبِّ مع لفط السكلام. 


2 عرفٌ فاسدٌ: 

وهو الاد 56 تكونُ على خلافي النّصّء أو فيها تفويث مصلحة معتبرة 
أو جلب مفسدَةٍ راجكة. 

مقالّه: تعارفٌ النَّاسِ على الافتراض من المصارف الرّبويّة وتعارُقُهُمْ على 
إقامة مجالس العرّاءِء وتعارْفهُم على استعمال ألفاظ البذاءٍ عند الثّلاقِي. 

وجيغ الأعرافي التي تنّصلُ بإثباتٍ تعيّدٍ لا نصّ عليه فهي أعرافٌ فاسدة 
أن العباداتِ توقيفيّةٌ» وقد قال النَّىمّم: ((مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منهُ فهو رَدٌ)) [متفق عليه] . 

* حجيقة: 

(الغرف) ليس دليلاً من أدلّةِ الأحكام في طريقة عامّة العلماوءولكتّة 
عندَهُم أصل من أصولٍ الاستنباطٍ تحب مُراعَائُةُ في تطبيق الأحكامءوإن ماه 
بعضّهُم (دليلا) فنا أراد هذا المعنى. 

و(العُرفُ) الذي راعى إِنَا هو (الغرف الصّحيخ) لا (الفاسد). 

ومن قواعدٍ الفُقهاء في ذلك قوم: (العادةُ محَكّمةٌ)؛ فلو شئّمَ إنسانٌ 
إنسانًا بلفظء فَادّعَى المشتوم أنَّ الشّاتم قذَّفَةُ روعي في ذلك ما جرى به 
العُرفٌ في استخدام ذلك اللّفظ. 

وكذا فيه قوشم : (المعروفُ غرفًا كالمشرُوطٍ شرْطًا)» فلو اختلف الوستأجر 
مع صاحب المنزل في إصلاح تلفي في المنزل من قوم به أو يدف أجرئة كان 
الحكم فيه بينهما بالعُرف. 
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* يذبية: 

(العُرف) متغير بتغير الرّمانِ والمكانِ» وما يتم تطبيقة على وَفْقِهِ من 
الأحكام يختلفُ باختلافه» وكثيرٌ من فتاوى الفُقهاء بُنِيَثْ على مُراعَاةٍ الرّمانِ 
الذي كانو فيه» والبَلّد الذي عاشوا فيه» فلا تصلح تعديَةُ ما أثر فيه العُرفُ 
من الفتاوى والأحكام إلى غير أهل الرف الذي أُثَّر فيهاء نا تُعتردُ خاصّة 
بذلكَ الرّمانِ أو المكانِ» ويُراعى العُرفُ المستجدٌ في تطبيق الأحكام على ما 

رما أطْلقَ في هذا بعضٌ أهل العلم عبارةً: (الأحكامٌ تتغيّرُ بتغرٍ الّمانِ 
والمكان)» وإما هذا مُرادُهُم. 

وني هذا إبطالٌ مسال كثيرٍ من اهل رَمانتا ممّنْ يلجأ إلى فتاوى ناسبَث 
ظرفًا وحالاً ليس بظرفنًا وحالتا يريد أن يجعل تلك القَتَاوى كأحكام الله الثَّابَةِ! 
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الدليل الثامني 
مذهب الصحابي 


* تعريفة: 
الصحايةٌ هوّ: من لقي البح م مؤمئًا به ون قلت صحبئة. 
و(مذهب الصّحايّ) قولة وريه فيما لا نصّ فيه من الكتاب والسنة. 

مذهث الصّحايّ وارد على وُجووء لكل منها مرتبةٌ في القبُول والاحتجاج 
أو عدمه عند أهلٍ العلم» هي کالتالي: 

1. أن يكونّ ال مذهب انتشرّ بين الصّحابة فلم يكره أحدٌّ منهم. 

فهذا حجّة عند جُهور العلماء جرى عليه العمل عند الحنفيّة والمالكيّة 
والشّافعيَ في مذهبه الجديدٍ والحنابلة. 

وهذا في الحقيقة من قبي (الإجماع السّكوق)» وتقدّم أن الأقوى فيه أ 

2 أن يكونَ خالفَهُ فيه غيرهُ من الصّحابة. 

فهذا ليس بِحْجَّةٍ عند جميع الفُقهاو لأَنّهُ لا مرجّح لقبولٍ قول هذا ورد 
قول ذاكَ» وإِنْ وُجِدَ مُرِجحٌ خارجيئٌ كدليل من الكتاب و السّنَةِ أو القياسٍ أو 
غير ذلك كان الاحتجَاجٌ بالدّليل لا بقول الصّحابي. 

3 أن يكونّ المذهبُ لم ينتشزء وليس مله مظنّة الانتتشار» و يحالف فيه 

فهذا اختلفوا فيه» وأكنرُهُم يحتج به حيثُ لا يكونٌ عندَةُ في المسألة نص 
من كتاب أو سُنَ ويُقدّمُُ على رأي نفسِهء لكن هل احتِجَاجُ من يحت به 
بناءَ على أَنَّهُ دلي من أدلّة الأحكام أو ألجأهُم إليهِ فقدان الدِّيلٍِ في المسألة 


و 
ره 


169 


فصارُوا إلى اقتفاءٍ أثرٍ الصّحابَةِ ومتابعتهم على سبيل التقليدِ لأنَّ قوشم ألصق 
بادّى والصّواب من قول غيرهم؟ يبوا أنَّ الاحتمال اللاي أرجخ وما یدل 
عليه قولٌ الإمام الشّافعيّ رحمه الله في جکايته مع مُناظره: ((قال: أفرأيت إذا 
ل اح اول 9 نط ع شر سیخ ل مارا اد اا 

حُجَّةَ باتباعه في كتاب أو سنَةٍ أو أمرٍ أجمع النَاسُ عليه فيكونَ من 
الأسباب تي قلت بحاخبر؟ قلتُ لهُ: ما وجدنًا في هذا كتابًا ولا سنه ثابتة 
ولقد وجذتا أهل العلم يأخدُونَ بقولِ واحدهم مره ويتركونة أخرىءويتفرَُوا في 
بعض ما أخدُوا به منهم» قال : فإلى أيّ شيءٍ صرت من هذا؟ قلث إلى ايّباع 
قول واحدٍ إذ لم أذ كتابًا ولا سنّةَ ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناةُ يحكمٌ له 
كمه أو جد معهُ قياسٌ» وقلٌ ما يوج من قول الواجدٍ منهُم لا يُخالقُه غيرة 
من هذا)) [الزسالة ص 597. 1598 وهذا فيه أن قول الصّحايّ ليس 

فهذه هي الموارة التي بمكنٌ أن يكو عليها (مذهب الصّحاي). 

هل درجات مذاهب الصحابة متفاوتة؟ 

وكثيد من العلماءٍ يرى أنَّ مذاهب الصّحابة ليسث مُتساويةً قَوَهّ فأعلامًا 
(مذاهث الخلفاء الراشدين)  »‏ مذاهث الفُقهاء الّذين اشتهروا بالفقه وغُرقُوا 
به ثم الصّحابة الّذين لا يُحفظُ عنهُم في الفقه إلا المسألةٌ والمسألتانٍ ول 
يشتهروا به. 

وهذه قسمةٌ منطقيّةٌ صحيحةٌ» فان العبرةً في المتابعة بعَة إا هي الفقة 
والعلمءوالخْلفاء الأربعة أعلمُ هذه الأمّة بعد نبيّها ف الأتقة الذي قا 
لتاس يعلموكم ويُفتُوتهُم من الصّحابَةٍ كمُعاذٍ بن جبل وعبدالله بن مسعودٍ وأبي 
موسلى الأشعريّ وزيدٍ بن ثابتٍ وعبدالله بن عُمرٌ وعبدالله بن عبّاسٍ وعائشة 
ا »قوق عن ا اعمال ولا خيرة سه 


100 


و من يُقدّم مذاهب الخُلفاءٍ الأربعة بحديث العرباضٍ بن ساريّة 
رضي الله عنة قالّ: قال رسول الله م: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطّاعة 
وإ کان عبدًا حبشيّاء فإنّهُ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بتي وسئّة الخُلفاءٍ الرَاشِدِينَ المهَدِيَنَ فتمسَكُوا بما وعضوا عليها 
بالتواجذِ وإياكم ومحداتٍ الأمُور. فإ كل دة بدعةٌ. وَكُلَّ بذعةٍ 
ضلالة, [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أحمدٌ وأبوداود والترمذي وغيريم] . 

وهذا الرجيح لسُنّتهم على سُّنّة غيرهم لاحم كام المسلمين وأولياءٌ الأمر 
فيهم كما يدل عليه صدر الحديث؛ وقول ولح الأمر واجث الطّاعةٍ حفظا 


لوحدة المسلمین» كما قال تعالى: لل ©46©+083© مجني لآامه 
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7888 + [الساء: 59]» وليس في هذا أن قول الواحدٍ منهُم في 
مسألة فقهيّة اجتهاديّة يُعتبدٌ حجّةَ في الدّين» وإن وجب على النَّاسِ له فيها 
المع والطّاعة حفظًا لكلمة المسلمين من التَمدُقِءولا شيء أبلعٌ دلالةٌ على 
ذلك من وقوع الاختلافي بين الأربعة أنفسهم» فليس كل ما قضى به أبوبكر 
قضى بو عُمرُ ولا كَل ما قضى به عُمرٌ جرى عليه عثمان أو علي رضي الله 


عنهم» كما أنه ليس كل ما آفتوا به وافقهُم عليه ابن مسعودٍ أو ابنُ عبَّاسٍ أو 
ابن ھر دلو كان الخدت يعنى أن أقواهّم الاجتهاديّة دين للأمّة بعدَهُم 
لكان هذا من نسبة التَناقُضٍ للدّين. 

وإذا هم هذا المعنى في هذا الحديثء فُهم كذلك في حديث: راقتَدُوا 
باللذين من بعدي أي بكر وعمرّ» إن ثبت هذا الحديث فقد رُوي بأسانيد 


ليس فيها يسلمُ من علَةٍ. 
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اا حكنت رأصحابي كالتجوم باهم اقتدیتم اهتديتم) فهو موضوعٌ 
كذِب. 

خلاصّةٌ القولٍ في حجيّة مذهب الصّحابي: 

أعلاةٌ وة ما كان من قبيلٍ (الإجماع السّكون). وتبيّن في الإجماع أنه ليس 
بحْجَةَ فما كان دونه من مذاهب الصّحابة أولى أن لا يكونَ َة 
تلك الأقوال أا في أعلى درجات أقوال المجنهدي, لأنَّ امجتهدين من 
الصّحابة فوق من جاءً من بعدِهم» فمراعاةٌ اجتهاداتيم مع نَدْرَةِ الخطإ فيها 
مُقارنة من بعدَهُم أولى» وهذا الذي جرى عليه عمل عامّة أهل العلم بِعدَهُم 


ححة» وبا منزلةٌ 


وأمّا تفسيرُهُم للنُصوص مز" ای ی م غ ا 
في استعمال اللسان؛ فهو حُجّةٌ وهو أعلى وأقوى ما يُذَكد عن آحاد اة 
الغ بعدَهُم» لام كما لا يخمّى أهل اللّسانِ» فكيف وقدٍ انضمٌ إلى ذلك 
معرفَتُهُم مراد الشّارِع فيما يستعملّه من تلك الألفاظ؟ وهذا غيرُ الآراءِ في 
المسألة الفقيّة التي e‏ بالئَأي والنّظر. 
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الدليل التاسع 
الاستصحاب 

* تعريفة: 

لغة: طلث المصاحبّة واستمرائهًا. 

واضطلاحًا: جع المكم الذي كان ابا في الماضي باقيّا على حاله حم 
يقوم دليل على انتقاله عن تلك الحالٍ. 

ويُسبّى (دليل العقلٍ)» وهو معت مستقرٌ في تصرفاتِ جميع النّاسِء فاكم 
إذا علمُوا وجود أمر بتوا أحكامَهُم فيما يتَّصلْ بذلك الأمر على أله موجود 
حقٌ يقومٌ برها على ضدّ ذلك وإذا علموا عدم شيءٍ كان عدمّه هو الأصل 
حقی يثْبْتَ وجوذة. 

ف(الاستصحاب) بعبارة ا بقَاءُ ما کان على ما کان عليه حم يثبت 
A‏ 

* أذوامة: 

هو ثلاثة أنواع: 

1 البراءة الأصليّةُ: 

وهي: استصحاب العدّم الأصلئ حى يرد ما ينمل عنة. 

مثالّةُ: لو اأعى إنسانٌ a‏ اعتدّى عليه فالأصله أنَّ الشُخص 
المدّعى عليه بريءٌ من ذلك الادّعاءء حقٌ برهن المدّعي على صكَّة دعواةٌ. 

ون (الصّحيحين) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما:أنَ اللي 
م قال: « لو يُعطّى النَّاُْ بدعواهُم لادّعى ناس دِماءَ رجالٍ وأمواهُمٌ ». 

والشَّريعةٌ قد جاءث براعاة هذا الأصل» فلم تؤاخذ الجاهل بتكاليفٍ 
الإسلام» لأنَّ الأصل عدم العلم» وعدم العلم بُسقط التُكليفءفتسقط 


المؤاخذة» كما قال تعالى: »¢ 6©»#همعم 62742اسه 
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0R ©5036 HCO‏ + [البقرة: 275]» فاعتير الذِمّة 
ريغا من الوّاحذة قبل تحرم الزباء مسوْلَة بعدة إلى أمثلةٍ أخرى يطول 
استقصاؤُهًا. 

ومن هذا الإستدلال بعدّم توق ا يذل على الحكم على عدم الحكم؛ 
وهذا يحتاج إلى استقراء أدلّة الشّرع فيما يغلبث على ظنّ الفقيه أن المسألة لو 
E‏ قلا" اسل MELE beê‏ فحيثٌ لا يجدُ الدَلِيلَ المغيّرٌ لذلكَ 
العَدَم» فهو باق في تلك المسألّة على العَدَم. 

2 استصحاب حكم الإباحة ة الأصليّة للأشياء. 

فالشريعة قضث رأث الأصل ق الأشياءٍ الإباحة) فأقامَت ذلك قاعدَةً 
دل كثيرة من الكتاب والسَةء كقوله عروجل: [البقرة: 29]» وقوله عروجل: 
[الجاثية: 13]» فيستمرٌ البقاءٌ على هذا الأصلٍ حى يرد اناقل عنه إلى غيره. 

3 استصحاب دليلٍ الشّرع حم ير الثَاقل. 

فالأصلل بقاءٌ لَص على العُموم حقٌّ يرد دليل التخصيص» والخطاب 
لبن م خطاب لأميه حى ترد الخصوصيف والتُصُوصُ كلها محكمة غير 
منسوحة حقٌّ يتبْت النَّاسِحُ ومن نبدّث ملكيّنُهُ لعقار أو غيرو فهو مله حقٌٍّ 


ينبت رواله ببرهانٍ. 


و أن الأصل في المضارٍ المنغ لدَلِيلٍ الشّرع: ا 


* حجيده: 
e)‏ فيما يُلاحظ من أنواعه المتقدّمَةِ لا يفيدٌ إثبات حكم 


جديدء إا على استمرار الحكم السابق اال ليت بالشر» فلذا لا 


<2 cC 
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بحسن عه من (أدلَةِ التُشريع) إِنَا دلي التشريع ما أفاد كم الأصل» وهو 
في جميع صور الاستصحاب الكتاث وال ٠‏ 

وجْمَهُورُ العُلماءٍ على إعمالٍ أصل (الاستصحاب) عند فد الدّليل الخاصّ 
في المسألة» فهو آخرٌ ما يلجا إليه الفقية في استفادة الحكم الشرعي. 

ومن القواعِدٍ الفقهيّة المنبثقة عن الاستصحاب: ش 

1 لين لأ ول بالك 

2 الأصل بقاءٌ ما كانَ على ماكانٌ. 

3 الأصل في الأشياءٍ الإباحة. 

4 الأصل براءةٌ الدّمَة. 
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خاصة القول 
في الاحتجاج بالأدلة المتقدمة 


[. الكتاب دلي مستقل قائمٌ بنفسه» وهو حُجة ايَفاقًا. 

2 السمّنةُ: دليك مستقلٌ قائمٌ بنفسه» وهو حُجَّةٌ ايّفاقًا. 

3 الإجماغ: دليك تبعيئٌ للكتاب والسّنّة » وهو حُجّةٌ معهما اتفاقّاء وما 
اذُعي أَنَّهُ دلي مستقكٌ عن الكتاب والسّنّة فلا م وجوه في الواقع 

4 شرعٌ من قبلتا: دليك تبعيٌ للكتاب وا لشت فة لا عرف إلا من 
طريقهمّاء وهو حُجّةٌ على الراجح. 

5 القياس: دلي اجتهادئ تع مبناةُ على الكتاب والسّنّة وهو ححجّةٌ 
على الراجح. 

6. المصلحة المرسلة: دليلٌ اجتهادِيٌ تبعئٌ» مبناةُ على سُكوت النّصٍّ عن 
إبطالهء وهو حُجّة على الرّاجح. 


7 العُرفُ: ليس دليلاً من أدلَّة م ما هو أصل يُراعَى في تطبيقها. 
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قواغد الاستنياما 


1 القواعد الأصولية 


هي قواعة أو متعلقةٌ بأفاظ الكتاب والشئةِودلالاتاء مستفاةٌ من 
أساليب لُعْةٍ العرب تُساعدٌ الميجتهد على انول إلى الأحكام الشرعيّة. 

* أهساهها: 

قةُ اللّفْظِ بالمعنى واقعةٌ على أربعة أقسام» هى : 

1. وضع اللَّفظٍ للمعنى. ويندرج تحتة أبحاثٌ هي: الخاصٌ العا 
الموشتركك . 

2 استعمالُ اللَّفظٍ في معناهُ الذي وضع له أوفي غيرهء ويندرم تحتة 
أبحاث هي: الحقيقةٌ وامجازٌ. الصّريح والكناية. 

3 دلالة اللّفظ علممعناة من حيث الؤضوح والخفائ» ويندرجٌ تحته أبحاث 
هي: الظَاهرء النّصُء افر الميحكي ويُقابلُها: الخفيئ» الأف جل اليشكل. 
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وأكثرٌ الأصوليينَ يذكرونٌ (المتشابة) في أقسام (غير الواضح الدّلالة)) 
وليس من مباجث الأحكام التي لأجلهَا يت (أصول الفقه)» لكا نذكرة 
ونذكرٌ وجهّة. 

4 كيفيّة دلالة اللفظ على المعنى.ويندرج تحت أبحاثٌ هي: عبارةٌ اللّص» 


وإشارثة ودلالتة واقتضّاؤٌة) ومفهومة. 
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القسو الأول 


وضع اللفظ للمعنى 
* تعريفة: 
لغة: عبارة عن التَّفدّدِ يقال: (فُلان حص بكذا) أيْ: 


م ع 
ا 


رد به لا يُشاركة 
اا 

واصطلاحًا: كل لفظ استُعمل لمعنى معلوم على الانفراد. 

مثل: (محمّد) لفظٌّ استعمل للدّلالة على معنى العمليّة لا غير» و(العلم) 
لفظ استعمل للدّلالةِ على معنى معيَّنِ يُقابل لفظ (الجهل)ء و (رجل) لفظّ 
اسعمل للدّلالة على نوع من جنس الإنسانٍ وهو الذَّكرُ الي تجاورٌ حدً 
اعفد 311141 لاضن وو رإييان) ا ا طن حش ر 
المخلوقاتٍ هو هذا الح المتكلّم. 

وألفاظٌ الأعداد مثك: (واحدٌّء ثلاث عشرة» عشرون, مم ألفٌّ) ألفاظٌ 
استُعملث للدّلالةٍ على نوع مع من جنس العدّدء لا تمل الل منها غير 
معي واحلٍ» هو إفَادَةٌ ذلك العدّدٍ المحصور. 

ويندرجٌ تحت الخاصّ مباحث آتية بعدَه» هي: المطلقٌ والمقيّدٌ الأمرُ 
والتّهيخ . 

* واأمطدقة: 

دلالة (الخاصّ) على معناةُ قطعية. 

يتحو لفاغلا آذ اانه لخعممة عر فعق وا قوط يرن ا 
فيه غيرةُ من جنسه أو منْ غير جنسه. 

من أمثلّة القاعدّة: 
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1. قول تعالى في كمّارة اليمين: ل 1115©٠-‏ هام4 ©8044 


05 > © هم > gO HOF‏ #00 + ^ إلمائدة: 
9 فدلالةٌ الآية قطعيّةٌ في صيام هذا العدَّدٍ من الأيّام. 


2 قوله تعالى: للا (ع©»ه0٠8ج<هقت‏ : ون©ج د > ort‏ 


KM B40‏ لاصعول هه برعع جود ARO‏ ھا رجه 
OICYy+4 1124©‏ ل جمدم ¢Nar*B AREA‘ El‏ 
هدوملا > م٠‏ 6ه جر RISE Fa‏ دممة 294-068 


8B] 8460 0‏ + [النساء: 12]» لفظ الصف والربع 
لفظانٍ خاصَانٍ لا يحتملانٍ إلا معنى العدَدٍ المحصور الّذي استعملا فيه. 1 
3 قول م: ((في سائمة العَنّم ني كل أربعينَ شاةٌ إلى عشرينَ ومّةٍ)) 
[حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحاب السّن وغیرځُم]» حدٌّ لا يزيدُ ولا ينقص» 
ولا تحتل غير مع واحدٍ هو ما استعمل فيه لفظ (أربعي) أو لفظٌ (عشرينَ 


ومئة). 
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المطلق والمقيد 


* تعريفهها: 

المطلق: هو اللّفظُ الال على فر غير معن أو أفرادٍ غير مُعيِّنِينَ 

مثل: (رجل) لفردٍ غير حَُدّدِ و(رجال) لأفرادٍ غير مَُدَّدِينَ. 

والمقيّدُ: هو اللَفظ الال على فردٍ غير مُعيّنِء أو أفرادٍ غير مُعيّنِينَ مع 
اقترانه بصفة تُحدّدُ المرادٌ به. 

مغل (رجلّ بصرييٌ)؛ و (رجال صالحوت). 

* قامدة المطلق 

اللّفظُّ اليطلق باق على إطلاقه حى يرد دليك الَقييد. 

من أمثلة القاعدّة: 

1. قوله تعالى في كمّارة الظهار :لك ع© +3 ^2 د روات »و 


VISES R#RORHe IIS #AORORYO IRS 
25 لا‎ 218م٠‎ arog #OOCOURI%S 3F 
AOM 2225: IX لاك‎ 9 5١24© © ROMO ٠١9 دول‎ 


0R N00 6©‏ + [امجادلة: 3]. 
لفظ ل 0 02 + مطلقٌ من أيّ قيدٍء فلو أعتق المظاهِرٌ 
رقبةً على أيّ وصفبٍ أجزأٌ مؤْمِنةَ كانث أو كافرَةٌ خلاًا للشافعيّة والمالكيّة 
2 قوله تعالى في أحكام لمواريث: ل 25[1«©.5>ك 2ج م90 


&O"O0C ¢7‏ ©كعصموم توت طصمدى تددم YxveA®‏ 
+ [النساء: 11], فلفظ ل 060 :©-5© + مُطلقٌ ورد الدّليل من 


السنة بتقييده ام في حديث سعد بن أبي أن ونا رضي الله عنه قال: 


o 


قد 


بلع في من ل وأنا وال ولا ل 1 ابي أفَأتصدّقٌ مالي؟ قال 
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((ا)) فقلث بالشّطر؟ فقال: ((0). ثم قال: (القُلْتْ ولثُلثُ كيز (أو 


كثيرٌ)» إِنّك أن تذرَ ورثَتَكَ أغنياء خيرٌ من أن تذرهُم عالةً يتكمّفُون النّاسَ)) 
الحديث [متفق عليه] . 

* قامدة المقيد:. 

يحب العمل بالقيدٍ إلا إذا قامَ دليك على إلغائه. 

من أمثلة القاعدّة: 


1. قوله تعالى في كقّارة الظهار :¥ 125©٠-‏ هام ©١٠م1©‏ ©2 


© © «ه مم سنك * CVO‏ رج ع حك 
RN‏ ل اي IMS‏ الم AOM‏ 


0R 0440‏ + المجادلة: ‏ 4]» ققوله: ‏ ل 

لع ولوعموت 9د x0‏ + قي يحب إعماله فلا نزي 
الكمّارةٌ لو صام شهرين مُقَطّعينِ. 

al, <2‏ تعالى:للا. ‏ (ع»©2©2>#© »م2 ©»5<3: >" 


IX 243BKOO23NRO OR< 2 6260© ars 
77 FOO م211 5 > حبق سي بهد له‎ XK Ser #ORHS 


© »بع 2 O‏ + النساء: 123 فقولة: ل 


<0 د + قيدٌ لكنّهُ لا أثر له ١‏ خرج مخرع 
الغالب» أن بنت ت الرّوجَة 07 ن غالبا مع ا على هذا جمهورٌ العلماءِ ن 


بدت الروجة المدخول ما محيّمةٌ بمجيّدٍ الدّخولٍ بأمَها كانث في بيتِ الرّوج 
وتحت رعايته أو كانث في موضع بعيدٍ لا شأنَ له اء لكنْ ذهب أمير 
المؤمنينَ على رضي الله عنه إلى إعمالٍ هذا القيدٍ بناءً على الأصل» وتابعة 
على قوله الظّاهِرئةٌ. 

فعنْ مالك ب بن أو بن الجحدثان قال : كانت عندي امرأةٌ ت وقد 
ولت لي فوجدٹث عليهاء فلقيني على ب بن أبي طالب فَقَالَ: مالكَ؟ فقلث: 
ُوْيْيتِ راء فقال علرة: ها ابنة؟ قلث: نعي وهي بالطًائفي» قالَ: كانث في 
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خحُجرك؟ قلث: ل هي بالطّائفء قالّ: فانكحهًاء قلث: فأين قولُ الله: ل 
FEO RIIIEISO9#O4 00%0‏ »وه 
B8 003O‏ + قال: إا لم تكن في حجر إِنما ذلك إذا كانث 
في حجرك [أخرجه ابن أبي حاتم كما في ((تفسير ابن كثير)) 513/1 بإسنادٍ 


| 


0 


* عقي يحمل المطلق علي المقيت؟ 
إذا ورد القيدُ مُقترن بالفظ فالقاعِدَةٌ . كما تقدّم . جوب إعمال القيدِء 
ولكنْ إذا جاءَ القيد منفصلاً عن الإطلاق» بأن يجىءَ هذا في نصّء وهذا في 


1. إذا الحد في الحكم والسّبب» فيجبُ حمل المطلق على المقيّدِ. 


مثالة: قوله تعالى:لك 60 © شتهيع* © CO‏ #84 ©5215 
مع هن ب؟ © لحا 40 1< %0 ترم رمع © حت "ا [ © 9 0 4" 


دمع ؟ #93 ©9053 © م ^ [لمائدة: 3]› مع قوله: ك 2 هد ٠م‏ 


#TLOIAM #2744 99» €OFIOM‏ 90 جه 6ه 
ج وص هو٠ظ‏ وس 1124© © مدعا وو 5 
AO 6٠.960 25054604623546‏ ©027546ازامج 
r00 5294145‏ ©كالاجمه AO#O3A¢OOS‏ 


00 82 0808 +الأنعام: 145[ فلفظ 
(الدّم) في الآية الأول مُطلقٌء وفي الآية الثّانية مقيّدٌ بالمسفوح, الحكه: خرمة 
الدّم» والستبث: بيان حكم المطاعم الحرّمة في الآيتينٍ والدَّمُ فيهما واحدٌ. 

2 إذا اختلقًا في الحكم والسبب» فلا يحمل المطلق على المقيّد. . 

مثالة: 2 قوله 2 تعالى:ك ‏ »ه01 0م © ADS‏ 
© ديم ه01 ويم © 62ج دوه 5356لا لد © 
929621 همزا >©كامه ^ [المائدة: 38] مع قوله :سل 


8390ل © مجك لامه حك ميج كور ل 2ل رهم © دامج 
27 -3 9ع 20 2 © xX+ORO‏ دون > »© رزب 992390 
نه : | اساد رس وما صو مج سي للا :> 0 © ها 2 لا 2 22 
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TAEALORYRO‏ ممهوتصمموموورو 2825 مو جسه 
جدمههه:؟6 5 © + 3ي + [لمائدة: 216 فلفظ (الأيدي) مُطلقٌ 


2 الآية الأولى» ومقيِدٌ 2 الآية الثانية» لكنّ ځکم الأولى وجوبٌ قطع 
الأيدي» وسببهًا السرقة» وحكم الثَانَيَِ وجوث غسل الأيدي» وسبَبَها القيامُ 


ولِذا رُوي في السنّة تقييدُ شيد اشم بالكفت إلى الؤسغ» وهذا ذا وان کان لتقا 
بخُصوصه لا ينبث به إسناد» لكثة لم ينق غير والرّوايةٌ فيه ليسث بساقطة» 
وهو امروئ فِعلّهُ عن أصحاب ال م» وقد اعتضّدَ بأصل شرع » ذلك أنَّ 
لرفلظ (اليد) يُرادُ به الكفتٌء كما يُرادُ به إلى المرفق» كما يُرادُ 0 المنكب» 
والحدٌ يسقْط بالشُبِهَةء كما لا يُتجاورٌ به قدْرٌ اليقين» واليقينُ ههّنا بقطع أدى 
فا السك ردان ويه يتعدق ا 1 

3 إذا اختلقا في الحكم وانَحَدَا في السّبب. فلا يحمل المطلق على 
المقيّك. 


02/2/48 RX O< YOS 72m *¬ مثالهُ قولهُ تعالى :لك‎ 


034 © © 0 90> لا-2 22 ©2065 < ون 0 © جك RIS MO E‏ 
a78‏ مي .ب ب؟ 0 # ٠‏ > لا 22 SVR‏ الا ك2 ونج جح ات 


©0624 0 ©8256 5)زورس م 0» + إالمائدة: 6]» مع قوله قبل 


ذلك.- قي الآية: ‏ اه © 9834© مج بج لآامية ‏ جد ري جر لل 2 روزت دمج 


XOR 2 3-9832‏ وون > © تزرب ONIRO‏ 
مع 2018 880 اناالا هر دومج سج ل 0 ها 2 لا SX‏ 
م> بدك بع ه293 2 © تصاموم0ورو 25259 790 طسو 


00 فلفظٌ ار في الموط‎ ۸ E 
يل ففي اول وجوب ف للصّلاة عند‎ a القيام 7 الصَّلاة لكنّ‎ 


فق الماو» وفي اللاي وجوب الؤضوءٍ. 


184 


فلا يصح في هذه الحالة أن بُقالَ: تمسح الأيدِي في الَيمُم إلى المرافق» 
حلا للمُطلتٍ في نص التيمُم على المقيّدِ في نص الؤضوء. 

ولذَا جاءت السُنّةُ بعدم اعتباركا هذا القيد في اليم خلامًا للحنفيّة 
والشافعيّة ومن وافقهُم» وذلكٌ قوله م لعمَّارٍ بن ياسر: ((إِمَا كان يكفيكَ أن 
تضربت بيدَيك الأرضء ثم تشخ ثم تمسح مما وجهّكَ وكمَّيكَ)) [متفق 
عليه]» وهو قول علي بن أبي طالب» وجماعةٍ من التَابِعِنَ ومذهب أحمد بن 


حنبل وكثير من أهل الحديثء وما رُوي من الأحاديثِ في أنَّ التَيِمُمَ إلى 
المرفقينٍ فلا يثبّثُ منهُ شيءٌ من قبل الرّواية. 
4 إذا اتََدَ في الحكم واختلقًا في البب» فلا حمل الطلق على 
المقيّد. 
مثاله قوله تعالى في كثّارة الظّهار: ل © 2⁄3 د حروات»» 
وعج دملاو 925و IMN‏ وصوامهروم رج عجو ووه 


25 لا‎ 218م٠‎ arog #AOCOURI%S 3F 
AOM 27225: 11575 لاه‎ 9 5١24© © ROMO ٠١ دول‎ 


00449 + المجادلة: 3]» مع قوله في كمّارة قتلٍ 
VL:‏ دولل ه١٠7 ROOMO‏ © 65:6 6#ه OOO‏ 
۸ [النساء: 92]» فلفظٌ (رقبّة) في الآية الأولى مُطلقٌء وفي الثّانية مقيّدٌ 
بالإبمان» الحكم واحدٌ هو الكمّارةٌ والسّبث مُختلفٌ, فالأولى الظَهارُ والثَّانِية 
القتلك. 

فلا يصح في هذا الحالة حمل اليطلق على المقيّدِ عند الحنفيّة ومن وافقهُم 
خلانًا للشّافعيّة, يوْيَدُ ذلك في المثالٍ المذكور أن الكمّارةَ عقوبةٌ شرعث لعلَّد 
ولكل حكم عَلْتُهُ المناسبَةُ له قد تظهرٌُ وقد تخمّىء ولع المقام هُنا أن شدّدَ في 
كقارة القتل لشدَّةٍ أمره بخلافي الظّهار» والقيدُ في هذا الحكم تشديدٌ كما لا 


يخفى › واللّهُ تعالى رحيم بعباده» فحيثُ ١‏ نشد فلا يقال : اراد هنا الْتَشْديدَ 
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ی 
ل 


* عمألة أصولية للحنفيّة: 

إذا جاء النّصّ مُطلقًا وأمكن العمل به على إطلاقه لؤضوجه في نفسه 
وتمام بيانه وعدم احتماله الرّيادَةَ لأنَّهُ لو اقتضامًا لوجب أن تُذكرٌ معة 
استيفاءً للبيان» فإذدًا جاءتٍ الرِيادَمٌ حيمذٍ فلا يكونُ لما حكمُ القيدِء لأا 
حيتئلٍ بمنزلة التسخ وإنا هما اعتبارٌ شرع آخر وإلِيكَ مثالْنٍ لتوضيح ذلك: 

1. قوله تعالى :ا © 83+04 ©مجن2ك ]مي ري ره ا روت دمج 


3-27 جوع 2 © xX+ORO‏ تم دون > »عرزت ONIRO‏ 
مي ه1© 0 588 4 لاك لامر صو مج سي للا ؟ 0 © لها 2 لا 2 22 


هدك داعكد3ح25 + المائدة: 6]» فالمأمورٌ به على الإطلاق هو 
العَسُْء فلا يجورُ أن بُزاد عليه شرط اة والتررتبب والموالآة والّسميّة إِذْ لو 
كانث من شْرْطٍ الؤضوء لتضمّنهًا نص الكتاب» فحيث م يرذ ذلك كانث من 
قبي السّنن في الؤْضوءٍ. 


2 قوله ال ل ديع 23-1618 رو © 24 ىج 


182-32-3 3-16 091 © دوسي سي 1 1 3 و0 سي ج<-[] 2 2ق 
O7‏ 5ه BMX mHOHO‏ جنك © اخامه ‘ORM‏ 


کا ددسم 04ے + [النور: 2]» فالئّصٌ بی في عُقُوبة الرَّان أا ا جلد 
وقد علمئًا في نصوص قطعيّة النْوتِ أنَّ هذا حكم الرَّانِ غير المحصنء لكنْ 
ما جاءث به السّنّةُ من التّغريبٍ سنةً مع الجلدِ» فهذو زيادَة على نص الكتاب 
ايء ولو كانث لازمة لوجبث بنفس النَصّ مع ال جلد أو لبيّنها الهم م عند 
رول الآيقه فحيث لم يكن ذلكَ فقذ دلَّ على أنَّ هذا من قبيل التّعزِيرٍ يفعله 
الإمامُ سياسة. 
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* تعريفة: 
هو اللَفظٌ المستعمئ لطلب الفعل على وجه الاستعلاءٍ. 


ع 
0 


فهو من قسم (الخاصٌ) من جهة اَن أريدَ به شي خاصٌ هو (طلبُ 


* صيغدة: 
الألفاظ المستعملّةُ في (الأمر) تعودُ إلى أربعة خصوصة» هى : 
1. لفظ (افعل)» كقوله تعالى:ل حدممه© م ماد ©9 لجس © 3 


53 © جع © © بك 919 125 2 و مومه 8 ؟ 4و5 5و صرود 
© حذمهعهد؟ 19ت ع ورج ٠‏ حور حدمه92؟ 2084 ء © نرون 2 
HEWNaMOOAIY #0‏ 2ك 9 مومع هده همع ج22 عوزو» 


0004 ] > + [النحل: 125]» وقوله م للمسيءٍ صلاتة: ((إذا 
قمت إلى الصّلاةٍ فكي ثم ارا ما تيئر معك من القُرآنِء م ارغ حى تطمكنٌ 
راكعًاء م ارفغ حقی تعتدِل قائمّاء م اسجد حقی تطمئنّ ساجداء م ارفغ حقٌّ 
تطمئنّ جالسّاء وافعّن ذلك في صلاتِكَ كُلَهَا)) [متفقٌ عليه من حديثِ أبي 
شُريرة] . 

2 الفعن المضارعٌ المقترثُ بلام الأمر» كقوله تعالى:ل 
HARROW‏ روم ات مم 030 ع احا « احالا مه 1 


احج :0 © © هه 5 و 5ج و ون6 © 2090128495 
© 265 03 »06 -+ هد © > 28 وج مم ى و00 © سن عم 


37م O‏ € حدموى + + [الطلاق: 7]» وقوله م: ((التجك على 
دين خليله فلينظر أحلكم من الل)) [حديثٌ حسنٌ أخرجة المي من 
حديث أبي هريرة]. 


3 اسم فعلت الأمرء كقوله تعالى:لا © 8408© ©مه42 مه 


295215106 »ا © 53-227 0 222-06 2< 4 لا "ا‎ 2 AlS arte 
وهلا‎ # IU 57 ج ©000ك‎ < # © ٠+٠ 2 2.5 215 © 0 < 28002 


«(105 -عدممع بي 2 4# © كزوم » » رترزتي ^ إالمائدة:‎ KORD 
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وقوله م: ((مَة ياعائشة فإِنَ الله لا يحب الفحش والتفحش)) [رواه مسلة]» 
قالّ ذلك حينَ أتاهُ نام من اليهودٍ فقالؤ: السام عليكئ» فسَبّنْهُم عائشةٌ 
فأمرها بالك عن ذلك وقوله م:رإيّاكم والظلم؛ فد الظّلمَ ظُلماتٌ يوم 
القيامّة» وإيّاكح والفحش؛ فإف الله لا بحب الفحش ولا التفحش وإيّاكم 
والشك؛ فاته أهلكَ من کان ف قبلكُم أمرهُم بالقطي لقطيعة 1 فقطغُواء والبخا 
فبَخلواء وبالفجور ففجروا» [حديث صحيح؛ أخرجه أحمدُ وغي بسنرصحيح]. 

4 المصدرٌ التّائثك عن فعل الأمر» كقوله تعالى:ل 3-٠© 852*١‏ 
هد © © © ]ل Sars‏ ل تهات »+ 28945 51 عن د 2ه 
-ه < © RRO O0‏ ۴ + [محمد: 4]» وعن أبي 


هريرة رضي الله عنهُ قال: قال رسول الله م: رل ينجي أحدًا منكم عمل 
قانُوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قالَّ:رولا أناءإلاً أن يتغمّدن الله برحمة,سدّدُوا 


وقاربُواءواغْدُوا وروخواءوشيءٌ من الدجة. والقصد تبلغوا» [متفق عليه واللفط 
للبُخاريٌ] . 

وتقدّم في الكلام في (الأحكام) ذكر صيغ غير صريحةٍ في الأمر دالةٍ عليه 
في مبحث (الواجب)» ولد يعنيتا هُنا هو صيغةٌ الأمر اللّفْظيّةٌ الإنشائيةٌ 
وهي منحصرةٌ في الصّيغْ الأربعة المذكورة. 

* دلالية: 

حي لان عاب لقان ورساية تمت لزان طن 
حقيقة واحدةٍ هي اأوجوب. 

هذا مذهث عامّة أئمّة الفقه والعلم من يُقتدى بحم كالأثمّة الأربعة أبي 
حنيفة ومالك والشافعئ وأحمد. 

وخالف الفردٌ والأفراد من المتأ رين في ذلك فذكروا كا لغير الؤجوب» قال 


بعضهح: لاء وقال بعضهم: للإباحة»وقال بعضهُم غير ذلكَ. 
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والقول لا عبرت به إن لم يُصجّحة الدّليك» ولقدُ تواترتٍ الأدلّةُ وظهرث 
وجوه دلالاتمًا على المذهب الأول» وهو الؤجوب » فمنها: 


[. قوله تعالى: ¥ 6ه همع #IAKGD‏ هدرون© > Ig 2٠‏ 


مجه 5ع.متويعهوصة XOR‏ :هم +o‏ 
6423ه+ع>0م ول 0ه 2ب © © عد 00 
RIC #AO7E40‏ لدمع492؟90 660360 ص2 SIMS‏ 
وه E TI LH‏ مهذور 034% IP‏ 
ORM+7OCR#O %0‏ $040 حشوم +MONEA#%‏ 


.]36 ي + [الأحزاب:‎ C08 

قال أَبُوعبدالله القُرطِييٌ: وهذا أذ دليل على ما ذهب إليه الجمهُورٌ..من 
أنَّ صيعَة (افع) للأوجوب في أصل وضعهّاء لأنَّ الله تبارك وتعالى نفى خير 
امكل عند ماع أمره وأمرٍ رسوله م» م أطلق على من بقيث له خيرة عند 
صُدور الأمر اسم المعصيّق. ثم علق على المعصية بذلك الضّلالٍ فلزم حمل 
الأمر على الؤجوب» [الجامع لأحكام القرآن 188/14]. 


2 قوله تعالى: ل -٠8د© Sore 65 © 10© >٠١‏ _هزت » 4 


©72 © و مي ه1 RG‏ < لا 7ك #9 119 0623 >2 © صر ا« ت] 2232 AOM‏ 
كع << 00 ١‏ 09 لكا 36 نجى عاب ا TK‏ 2 0 © لالد eO0M‏ 


©5015 © 2 موب عات 5+ © 2-55 65 » لل و هدرود© ناك ^ [النور: 
3]. 


A E الله اسان دو سرج‎ a rs 


تُصيب اليخالف فتنّةٌ أو عذابٌ أليعٌ»وهذا لا يمكِنٌ فيما للإنسانٍ فيه اختيازء 
فدلّت على أن الأمرّ للؤجوب في أصل وُرودِهِ حى يرد التخيير فيه من الآمر. 
3 إطلاقٌ مُسمّى (المعصية) على ترك (الأمر) في نصّوص الوحي» فمن 
أدلة ذلك: 
[1] قوله تعالى عن لملائكة: للا ٠٠‏ ¢3 #1010023 3ر۶ د 
همدي 3240و + [التحرم: 6]. 
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[2] قوله تعالى عن موسى في قصّته مع الجضر:ل 0٠%0‏ 
TAO‏ هده 45 لكا لاصتاب ©3236 + [الكهف: 69]. 


[3] قوله تعالى عن موسى: لا ¢7 2011-9546© ©5او (ى> 


2748 كوء© ل حاوس <ORO‏ ©«ج وموم وورزا و2 
03د © “OM KIS‏ م١5‏ * 84 دام 2 


ناح * كدت قه؟ 6ه لصح هوه + [طه: 92 93] ونا قال 
له موسى حينَ استخلقَة:لك 720823623 ب م OR<‏ 
OOO > OO“‏ هزه واج + [الأعراف: 142]. 

والمعصيّةُ موجبة للعْقوبة» كما قال تعالى في معصيّته ومعصيّة رسولٍ الله 


ORLA + جح جر جا ري جر 1[ © © جه و > لا كر‎ © © 114 5200 Y:p 


ODEO OAR‏ #074 لزكامزا لكان عق 
OAS‏ حذد و مم وزت »و دونه نمدى لانمض 3-64 ^ 


[الجن: 23]. 

4 قوله تعالى عن إبليس حينَ أبى أن يسجد لآدم: لا ه٠مه#ا»‏ 
كهمه كوء©ل اذى SORO AO3X90mM “OM‏ 
00۵0+ > جه 5 لكا + [الأعراف: 12 ]» وإِعا كان أمئهُ تعالى بالشُجود 


4 
7 


بقوله: ل حدمعه جه جرج © >< © + |البقرة:34] مفيدَةً بنفسها 
وجوب الامتثالٍ لم يكن هناك وجة للإنكارٍ على إبليس في تركه السُجود فإن 
قير غا حمل ابل على رها الكل فجوائة: أن هذا الأ علاقة له بالعريغة) 
وما أبدّى عنه إبليسن بعد إنكار الله تعالى عليه عدم السُجودء وقد استحقٌّ 
بالكبر المقترنٍ بتركِ الأمرٍ أن محر الجنّة ولد في النّارِءوهذا لا يكوثُ على جرد 
ترك امتثالٍ الأمر مع اعتقادٍ المعصيّة بذلكَ الترك. فاشترك كل تارك لامتثالٍ 
الأمرٍ من الله تعالى أو نبيّهِ م مع إبليس في كونه عصّى بترك امتثالٍ الأمرء وقد 
يشتركُ مع إبليس في العاقبّة إذا اقترنّ الإباءٌ بالكبر» وما يكوثُ أميُ تحت 
المشيقة البَبائيّة إذا اعتقد أَنَّهُ عاص إلا أن يتوب. 
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وهذا لمن تأْمّلهُ برها ظاهرٌ على أنَّ صيعَّةَ الأمرٍ ممّْ له سُلطانُ الأمر 
الأول وهو الشّارعٌ واجبَةُ الامتثالي» إلا أن يأذنَ في لكك أو مير 

5 قوله م: «لولا أن أشْقّ على أمّتي لأمركّم باليتواكِ عند كلّ صلاق 
[متفق عليه من حديث أبي هريرة] . 

فترك بالأمرّ به خشية المشقّق م دل على أن الأمرّ للؤجوب» كه لو 
صح أن يكو في مرتبة دود الؤجوب كالئّدب, فاد المندوب جعل الشرعَ فيه 
للمكلّفٍ خيرةٌ في أن يفعل أو يدي فلا يكُونُ سببًا للمشقَّة من قبل الشّارع. 

6 ومن هذا يُقَالُ: (طاعةٌ الأمير) و (معصيّةٌ الأمير)ءوالأميز إِنا يى 
بذلك لأنّهُ يقول للنّاسٍ: (افعلُوا واعملُوا واسمَُوا) ونحو ذلك وعلى الاس 
المع والطّاعةٌ لا يقولونَ لةُ: أمرْكَ على التّدب أو الإباحة ونحنْ في خيرةٍ من 
فعله وتركه حى يقترن بأمرك الوعيد والتّهدِيدُ» فمن يرو على أن يقول ذلك 
لحاكم أو سُلطانِ؟ ومن يرو على التَردّدٍ فيه؟ فعجبًا أن يُدركَ هذا المعنى في 
حقٌ الخلق ولا يدرك في أمر ربب الخلق تبارك وتعالى الذي بيده سُلطانُ الأمر 
والنّهي كُلْهِ! 

* قاهدة الأهر: 

الأمرُ للؤجوب حقٌ يُصرف عنة بقرينة. 

معنى القاعِدَةٍ اتضح يما تقدَّم من بيانٍ (دلالة الأمر). 

مثال القاعدة: 

aa .1‏ تعالى: ‏ لا ع»©92  2٠©‏ 9©3<25جمء© 


سج مي ©ه1؟ © < ©2726 © 3 ك5 2 BSXURIROVIORA aA‏ 
ه؟ 0 006 2000© لا هه هد + د احا نع + 215 :ايل 


> »عد + [الأعراف: 204]» فإنَّ الأمرّ على أصلٍ 


دلالته للؤجوب» فلذلكَ سقط به وجوب قراءة الفاتحة وراءَ الإمام عند جُمهورٍ 
العلماء. 
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2 قوله م: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» [متفقٌ عليه من 
حديث ابي قنادة]» فهذا أمرٌ مصروفٌ عن الؤجوب إلى النّدبِ في قول جمهُور 
العلماءء والقرينة الصارفةٌ له عن الؤجوب هي ما تواتررث به التصوصُ من كونِ 
الصّلواتٍ المفروضاتٍ حمسا في اليوم واللّيلق» وما صح عن النَِّيَ م من عد جميع 
ما يزيده المسلمُ عليها تطوعًا. 1 

واعلخ أنَّ القرينة ما يختلفُ في تقديره العلماءً وجرى منهاجُهم على اعتبار 
القرينة صارفةً لدلالة اللّفظ عمًا استُعملث فيه في الأصل إلى المعنى الذي دلت 
عليه» وهي قد تكونُ صريحةً بِيَنَةَ كما في المثالٍ المذكورء وقد تكونُ خفيّةَ لا 
تبدوا إلا بالبحثِ والتَاثُْلِ كما أا قد تُستفادٌ من :: نفس النّصّ أو من دليلٍ 
خارجت؛ ولا يلرم أن تكونَ نضا من الكتاب لشي ا أن تكون 
كتنف ويجوزٌ أن تستَندَ إلى قواعد الشرع ومقاصده» ويجري فيها ما يجري 
على الدّليل القائم بنفسه من جهة ابوت والدّلالق» وهذا معنى يعمل عنة 
كنيرونَ فلا يُدرَكُونَ من المقصودٍ بالقرينة إلا بالقرينة اللّفْظيّة الصريحة. 


* سانل 

1. الأمرُ إذا ورد بعدَ التهي رجع بالأمُورٍ به إلى حاله قبل التهي» فإن 
كان للؤجوب عاد إلى 526 وإنْ كانَ للتّدب عاد إلى الوب وإن 
كان للإباحة عاد إلى الإباحة. 

من أمثلة ذلك: 

olga [1|‏ تعالى: للا 2ه©06+++042038هج 15> 


حك مسج هبة ر؟ 0 احا <٠‏ © خم 8 7.32 U32‏ 2[ 50 © 
دوميوييع "1 77 © 5] 218 لا--2 هه SHE‏ سج هه 3 )097 لله مرى 2 71 « 
O<‏ حجاك يي هب > (© لح a 2 AOR‏ 
كع + 40؟ © © ادك > ل21 د 1[ © 2 احاث # EOC‏ 1-2549 290+ 
QP TOO) K+ ORE 2‏ 85< دارع دم 01135 
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10©؟# > DOOM‏ 2+ + البقرة: 222 
فاا بعد التَطهّر مباحٌ ليس بواجبء فعاد المكم بالأمر إلى الحا قبل 
التهى. 


ص 


[2] حديث عائشة رضي الله عنها قالث: جاءث فاطمة بنث أبي حځبيش 
إلى اللي م فقالث: يا رسول الله إِيّ امرأةٌ أستحاض فلا أطهُل أفأدغٌ 
الصّلاة؟ فقال رسول الله م: « لاء إا ذلك عرق وليس بحيضء فإذا أقبلتْ 
حيضتُكِ فدَعِي الصَّلاة وإذا أدبرّث فاغسلي عنك الدّمَ ۾ صلّي» [سفق 
عليه]» فالأمرٌ بالصّلاةٍ بعد النّمَي عنها لأجل الحيض عاد كيا إلى ما قبل 
الحيض» وهو الؤجوبٌ. 

هذه القاعِدَةٌ على واحدٍ من ثلاثة مذاهب للعُلماءء والمذهب الثَّان: أن 
الصّيغة للؤجوب على أصلهاء ولا تصرف عنة إلا بقرينةء والثَّالتُ: أذ 
الصُورَةٌ تحعال المأمُورَ به مباحاء والّذي دل عليه الإستقراء للأدلّةِ الواردة في 
الكتاب والسُنّة هو المذهب الأول وهو قول بعض الشّافعيّة والحنابلة. 

2 صيغة الأمر لا تدلٌ بنفسهًا على وجوب إيقاع المأمور به أكثرٌ من 


n 


ن هذه 


[1] حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَّ: خطبتا رسول الله م فقالَ: 
أيه النَّاسْء قد فرض الله عليكم الحجٌ فَحُجُوا, فقال رجك: أكلَ عام يا 
رسول الله؟ فسکت» حقٌ قالها ثلاتاء فقال رسول الله م: رلو قلث: نعم 
لوجبّث وما استطعم ثم قالَ: رذژون ما تركثكم. فنا هلكَ من كان 
قبلكم بكثرة سُؤاليم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرئكم بشيءٍ فأثوا 
منهُ ما استطعتم» وإذا فيكم عن شيءٍ فدَعوه» [أخرجه مسلم]. 
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فهذا بين في أن صيعَة الؤخوب لا تدل بنفسهًا على إرادةٍ إيقاع الفعلِ 
أكثرٌ من مق وا يحتالج إلى ذل بيخي الجن انميت اد الي م لم 
يفل هنا (في كل عام) فإ الأصل أن تقع مره فيتحمَّقُ المقصوولدًا كرة 
سؤالَ السائلٍ لأنّهُ من قبي البحثِ عن المسكوت عنة ما قد يقح بالسُالٍ عنة 
تكليفٌ شاق يكونُ سبي سْوالَ ذلك السّائل. 

[2] قولهٌ تعالى :ا © 83+64 © مجني اميم Serte‏ لد ا روزت دمج 


3-27 ونع 2-20 © xX+ORO‏ دن دون 2 »نزت 2290و 
1ه : | اساد رس وما دومج مج للا ؟ 0 © لها < لا 2 22 


20RD‏ ^ [لمائدة: 6]» فأمرَّ بالؤْضوءٍ كلَّما قامَ العبدُ إلى 
صلاته» والأصلٌ وجوبٌ إيقاع الفعلٍ على التكرارٍ بتكرُرٍ اللا إلا أنَّ الأمرّ 
عُلَقَ بالحدث تخفيمًا على الأمّة» وبغيرٍ الحدّثِ على سبيلٍ النَّدبِء كما بِيّتْ 
ALE‏ 

[3] وفرضٌ خمس صلواتٍ في اليوم والليلة بما تواترث به النصوصي دلي 
على أن قوله تعالى: aRX0O<OOoRA0E YY‏ 
۸ [الأنعام: 72]»ء يقتضي تكرارٌ إيقاع المأمور 
بب ومثلة تعليق فرض الزكاة ببنُوغ الإصاب وحولٍ الحولٍ دلي على تكرار 
المأمور به في قوله تعالى: ل 2©6 »لدي « 3ه 

هه ج [البقرة: 110]. 

ولول حي الدّليل المفيدٍ للتّكرارٍ كان تمق المطلوب يقع بمرة. 

وهذه القاعدّةٌ مذهبُ حُمهور الققهاء. 

3 الأمرُ بشيئينِ أو أكثرٌ على سبيل التخيير بينهاء فالواجب امتثال 
أحدها من غير تعيين. 

مثالةٌ قوله تعالى في كقّارة اليمين :ل 0004485 ¢> ج2060 


©59 © 7 <« اخامع هم 2-495 © لام 02045 كاج عد 
115 22 2م02 27%8 6032332 >ل10 + 
LIM‏ هه 252150 200082 > (ن0 ”> لام هرا > م <> 


جل ملي 201 © ألا الا 


mm 


0٠١50618 مه‎ 3+ 
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IA@O* © ©5242: 26© >90 “صم وجهوي‎ rnc 
م66 ©هممع ع تاإحهسكم صن‎ $0%p+*© Rau 
Ea 


0 ##امى جدع ^ [المائدة: 9 فأمرّ بالكمّارة وجوبًاء وخير 2 فعلهًا 
بين الإطعام أو الكسوة أو العتق درجَةً واحدةً. 
ومثْلهُ في المحرم يحلق رأسة لعل قال تعالى :ل ©٠-‏ ¢ ]1 21505 9 + 


SOR © 0+ 8235‏ عه 200M‏ 924 234.0 لاح 0 # © 
OOH" 15‏ - 2930 ون9ج 24> IX‏ 
6:06 وموجة +O‏ 26 هو كاه ١ه +O00M‏ +600 هك 


+ [البقرة: 196]. 

4 الأمر في سُرعة الامتثال مُعلّقُ بمقتضى البيانِء فإنكان موقا وقتٍ لزم 
امتثاله في الوقتٍ الميحدَّدء وإن عْلّق بشرط لِم امثتالُّ عند وجود الشَرطٍ. 

هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين الأصوليينَ» فمنهُم من أطلق (صيغة 
الأمرٍ تقتضي الفوريّة في الامتثال)» ومنهُم من أطلق: (تقتضي التراخي)» 
ومنهُم من توقَّفَء ومنهُم من فصّلءوإذا انتقلث لتدبرٍ ذلك في الأدلّة الشرعية 
لا تحد أن الله تعالى حينَ قال مثلاً: „ 0 0>©©(9.20124-<: 2 


0 "سداسلل م24ه-23 دل -د © 
حدمههد© 1550٠50‏ + [البقرة: 110]» أوجب بمجيّدٍ هذا النَصٌ 


امتثال المأمور عن غير بيانٍ لأحكام الضّلاةٍ والرّكاق نَعمْ لا ريب في وجوب 
الامتثال» لكنّهُ متوقّفٌ على البيان» فكانّ الأمدٌ بالصّلاةٍ موقٌنًا بأوقات 
محدودةٍء لا تؤدّى صلاةٌ قبل وقتِهّاء كما لا يح أن تخرج من وقتَهَاء وامتثال 
الأمرٍ بتلكَ الصّلاةٍ موسّعٌ بايّساع وقتَهاء وفرضُ الحج علق بوصفٍ في وقتٍء 
فهو ليس بلازم حقٌ يوجَدَ ذلك الوصفٌ في الوقتِ» كما قال تعالى: ل 


© م كا 245 1 © حجق مي هه *) لامع لاج 725.0 © 
Sarde‏ كك © © © DIOR >1145 SME‏ جرب ا # 


PORR O NO «RD‏ + [آل عمران: 97]» وذلكَ في ايام 
احج الموقّتة» وقضاءٌ من فاه شيءٌ من رمضان بُغذر واج بعد رمضانَ 


مومعًا يفعله مق شاءَ في ذلك الوقتِ الموسّع من العام» كما قال تعالى:ل 


A \ 
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د93 60> GIGXS‏ لاصو موجة ¢ORXAI‏ ^ 
[البقرة: 184]. 

فإدًا عُلمَ هذا لم يكن بعدة لإطلاقٍ العباراتِ معتى» وعليه فالنّمْصِيل أصحٌ 
شيءٍ في هذه المسألة. 

5 إذا فات امتثالٌ المأمور في وقته لمْحدَّدٍ فقد سقط فِعِلّهُ بالأمر الأول ولا 
يحب القضاء إلا بأمر جديدٍ. 

على هذا جمهوز الأصولبينَ» وقد تقدّم له بيانٌ وتمثيك في مسألة (القضاء) 
في تفصيل الكلام على (أقسام الحكم الوضعي). 
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لغة: المنغ. 

واصطلاحًا: اللَفظٌ المستعمه لطلب انرك على وجه الاستعلاءٍ. 

فهو من قسم (الخاصّ) من جهة أله أريڌ به شي خاصصٌ هو (طلبُ 
لمَكِ). 

* صيغدة: 

ول صيغةٌ واحدةٌ صريحة هي: الفِعل المضارغ الجزوم ب(لام) التّاهية» كقوله 
تعالى :لك [6]©#٠هء Amt “Avy,O a70 CxO‏ 
ERIN COMORES‏ 4 إyلly:‏ 36< 6©#وه 
4 + > © # وك © ل 3 2 MRE‏ © دك ٩‏ [الإسراء: 32]. 

وتقدّم في الكلام في (الأحكام) ذكر صيغ غير صريحة في النّهِي دالو عليه 
في مبحث (الحرام)» والّذي يعنينا هنا صيغةٌ اهي اللَّظيةُ الإنشائيّة وهي 
هذه الصِّيعةٌ فقط. 

* دلالقة: 

تدلٌ و (النّمي) الواردة في خطاب الشارع ل على حقيقة 
واحدةٍ هي التَّحريمُ» ولا يصارٌ إلى سواها إلا بقرينة. 

هذا مذهث عامّة العلماءٍ المقتدى بمم في الدَّينٍ أصحاب اللي م ومن 


۳ ما 


بعدَهُم» وفيهم الأئمَةٌ الأربعة الفقهاء. 
#امطقة: 
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1 قول تعالى:لك ‏ ع©»#هريجم ‏ 7ه©-1م 5521518٠‏ 


حبق مرج ه1 © س«عى > لا 1 ا دو © 182270 © [©#5معى 
تهرك لاهد251 25 0205© RH UOC © 2 5: aA‏ 4 [الحشر: 


.]7 


وجة الدّلالةِ: أنَّ الله تعالى أمرّ بالانتِهاءٍ عمًا تمى عنهُ رسوله م2 وتقدّم أنَّ 
الأو وب و اللنيزت انه "كليح سل ا 
والإلزام بالترك. 

2 جرى اسلوب الشّرع على جكاية احرّماتِ بصيغة النّمي حب اطرد 


ذلك اطرادًا بيْتّاء والتصوص فيه فوق الحصر» من ذلك قوله تعالى: الآيات ل 
<١ TIFL‏ حاميه1 20٠‏ -2 هه الاك ar#% Rss‏ 
وحاهء ةو ©ه426مهج25<23 OM © THIISORHON‏ 
5< 2 23-0270596 208942 +0 ©؟+ قمعم © 
0 2س سج 12> لا« © كرت مي © 5 ر؟ عا حكر 

0800-8590© نمم 8 ه©.. ‏ >8 لات 2 8 
0 0مرهد © © لعاقاج ع #عزوح جم ©9858« عمد © 
11 > 95 ©2523 25233 00 9590 ارم 2 ج253 BR‏ 
٠٠660‏ 2+©؟ 24> UNAL  223-0‏ » 0066© © 
همه >١ل‏ لحا © “ونج مما لخامه 2 ©ه ويه BR P99‏ 


[4200+ه كم + (0؟ أ > هه < ل 2 22 HE‏ مي ههه )2801 ؟ نومج 
¢-O2O CFO arde‏ حهق مرج حر هه ‘NO‏ 


R >2‏ ها ب؟ [٠‏ 262 جر ١‏ [الأنعام: 153.151]. 

3 حديث أبي هريرة زی الله عنة: عن الي م قالّ: «دعون ما 
تركثكم, إِنا أهلّكَ من كان قبلكم سُوَاشُم واختلافُهُم على أنبيائهم فإذا 
نكم عن شيءٍ فاجتنبُوة وإذا أمرئكم بأمرٍ فأنُوا منهُ ما استَطُعْكُم) [مغق 
عليه] . 

وجه الدلالة: أنَّ ترك المنهن عنه لم يعلق باستطاعة كما علق بما فع 
المأمور, لان الشّأن في الترك والاجتناب أيسرٌ قي التكليفٍ من نكل الفعلٍ) 


والأمرُ للوجوبء والأمرٌ بالترك بصيغة الاجتناب أبلمُ من جرد النّهي عنة » ما 
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دلَّ على تغليظ شأنٍ المنهين عنه» وهذا لا يكوثٌ في المكروو الذي غايئة أنَّ 
فعلهُ ترك للأولى» لا فعلاً للحرام. 

4 فاعل المنهن عنه لا يختلفُ أهل اللِْسانٍ أله عاص بمجيّدٍ فعله ذلك 
فن الأمير لوقال لرعيّته: (لا تفعلوا كذا) فواقعة أحدٌ منهم وُصف بالمخالفة 
واستحقّ العقوبة» وإذا تصوّر هذا في حقّ نمي المخلوق. فهو أبِينُ في حقّ 
نواهي الله عرَّوجلَ في كتابه وعلى لسانٍ نبيّه م. 

E Es 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قالّ: سعل رسول الله م عن الصّلاةٍ في 
مبارك الإبل؟ فقال: , لا تُصِلُوا في مبارك الإبل» فا من الشّياطين»» وسئل 
عن الضّلاةٍ في مرابض العْتم؟ فقالَ: «صِلُوا فبها فاا برك [حديث صخ 
أخرجه أبوداود وغيره] . 

فهذا الهئ ليس على سبيل التّحريم» والقريتة الصّارفةُ له عن ذلك من 
وجهين: 

[1] الأمز بالصّلاةٍ في مبارك الغنم على سبيلٍ الدب من جهة أن اللي 
م حت عليها للبرگة فيهاء وطلبُ البركة مندوبٌ إليه ليس بواجبء ولذا لم 
بعلم أن لاخدا من مبارك 'الغنم موضعًا لضلاية فلا خرج الهو عن 
الصّلاةٍ في مبارك الإبل نفس مخرج الأمرٍ دلَّ على أنَّ قدرة في الحكم على 
المقابلة لقدر الصّلاةٍ في مبارك الغنم» فلمًا كانَ هناك التّدبُ فيقابلة الكراهة. 

[2] قوله م: روجُعلث لي الأرضُ مسجدًا وطهورا» [متفق عليه]» فجعلٌ 
جميع الأرضٍ صالحة للصّلاةٍ وجاء الاستثناءث من هذا العموم في دليل آخر 
وهو قولةُ م: «الأرضٌ كلها مسجد إو الْحمّامَ والمقبرة) [حديث ميخ ارج 
اد رادار وهاي يت أن سو دا ليقن فالا شتا خبارك الإبلء 


فدلّ على أن النّهى عن الصّلاةٍ فيها ليس على التّحريم» إِئا هو على | اهة. 
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هل التهي يقتضي الفساد؟ 

إذا جاءَ نص الكتاب أو الس بالنّهي عن فعل» ول يوج لذلكَ التّهي ما 
ص كن داف على اتن ما بد ان للك الفعل :على اد 
وبُطلانِه لو وقعَ على الصّورة المنهيّ عنها أم لا؟ 

هذه مسألة خطيرةٌ تندرج تحتهًا أحكاءٌ كثيرة» وقدٍ اختلف أهل العلم فيها 
على مذاهب كتير والمحقق الذي تنص الأذلة مناه من ذهب من الغلماء 
إلى التصيلٍء وذلكَ بأنَّ النّمي عن الشَّيءٍ وارد على ثلاث صور: 

1. أن يقترن كوه كلل حل بُطلانٍ المنهن عنة» أو صحة المنهئ عنه» 
فهذا قد فصلث فيه القرينة» فلا يندرج تحت القاعدةٍ المذكورة. 1 


أمثلية: 

|1[ حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء قالّ: ى رسول الله م 
عن تمن الكلب وإن جاءً يطلب تمن الكلب فاملاً كقّهُ ترابًا [حديث صحيخ أخرجه 
أبوداود] . 

فأبطل العوض عن وهذا إبطالٌ للبيع وإفساد» فالئّهِئْ قد اقتضى الفساد 

[2] حديث الغيرة بن شعبة رضي الله عنه قالّ: أكلث نوما » ثم أتيث 
مُصلَّى اللي م فوجدثه قد سبقني بركعة» فلمًا قمثُ أقضي وجَد ريح اللوم 
فقالٌ: رمن أكل من هذه البقلة فلا يقربَنَ مسجدنا حىٌّ يذهب رها قال 
المغيرةٌ: فلمًا قضيث الصّلاةً أيتة» فقلث: يا رسول الله إن لي عُذرَاء فناولني 
يدك فناولني فوجذثه والله سهااً, فأدخاتها في كمي إلى صدري فَوجَدَهُ 


2 0 0 5 م‎ 7 7: ks 
معصوبًاء فقال: رإن لك عذرا» [حديث صحيخ أخرجه أبوداودّ وابن حبانَ وغيرها].‎ 
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فنهى الل م عن الصّلاةٍ في المسجدٍ من أكل الوم حينَ شم رائحتّةُ من 
بعضٍ أصحابه» ولم يُربَبْ على ذلك شيئًا من إعادَة صلاةٍ أو غيرهًا مع اقتضاءِ 
المقام للبيانٍ » فدلٌ على الصحّة. 

[3] حديث أبي مُريرةَ رضي الله عنة: أن رسول الله م قال: رلا تُصِرُوا 
الإبل والعَنمَ. فمن ابتاعها بعد ذلكَ فهو بخير التّظرين بعد أن يََلبُهَا:فن 
رضيهًا أمسكهّاءوإن سخطهًا رّهَا وصاعًا من ترِ/ [متفق عليه]. 

فمع الرّتهي عن النَّصريهِ فقد صحّحَ البيع حيثُ جعل للمشتري الخيارٌ 
بسبب المضرّة الحاصلة له وهو الْخِدَاعٌ بالتصرية. 

2 أن يأ الهئ عن الشَّيءِ لا لشيءٍ يتعلّق به بن لأمر خارج عن 
فهذا يقتضي الإثمّ بفعلٍ المنهن عنة» ولا يقتضي الفسادء بل 8 الفعل 
وتترنّبُ آثارةُ عليه. 

من أعثلئة: 


[1] قول تعالى :اه © © * }00 Sorte era‏ روزت » 4 


23-7 0569 لد 3-٠079 BR‏ > 3 © © مج 
OHM‏ 19130 خم م I.A‏ 37049« 
حجن مي هرابع تر ج © > ف حاصو A=‏ موي ج جه إخالات سد نه 
5918590 ©00ك؟ 2599 Xor‏ كح©6. هلس د22 


حك مي هنر دك NB sO‏ 4 [الجمعة: 9]. 


فهذا خي عن البيع في لفظه» لكنّهُ ني عن تفويتٍ الجُمُعةٍ في معنا 
والمقصودٌ المعنى لا للف ولذا كان كل عمل مباح يسبب تفويت الجمعة 
داخلاً في هذا التي ولمع هذا اللي لعي وماق يقد عقا اللي تقوو 
قد استوقّ ما يصحٌ به» فكانّ البيعٌ على أصله في الصّحةء وتفويث الجمُعَةٍ 
معصية يُستحقٌ ها الم لا غير. 

[2] قولة م: رلا صلاةً بحضرَة طعام, ولا هو يُدافعه الأخبثان» [أخرجه 


مسلعٌ من حديث عائشّة] . 
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فهذا نفيئ مُقتضاه النَّهِيْ عن الصّلاةٍ عند حضور الطّعام وعندَ مُدافعة 
الول والغائط» والعلّة ا 
للمصلي بذلك من النَّسُويشُ في صلاته ما يؤر على خشوعو فيهاء لكنْ صح 
الدّليل على عدم اعتبارٍ الحشوع با يشترطٌ لصكة الصّلاقٍ بل تصح بدونه 
فلا يُطالب بالقضاءٍ. 

فالنّهِْ هُنا لم يقتضٍ الفساد للمنهئ عنة لألّه لسبب خارج عمًا يصح به 
ذلك المنهيٌ عنه. ۰ 

3 أن يأ ن النَّهِْ مطلقًا لا قرينةً معه تدل على فسادٍ أو صحَة المنهي 
عنه. فالأصل الذي دلت عليه الشريعة فيه أنه يقتضي الفساد. 

ومن بُرهانٍ ذلكٌ: 

جد عائشةً رضي الله عنهًا قالث: قال رسول الله م: رمن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منةُ فهو رذٌّ,. 

هذا الحديث الصّحيحٌ قاعدَةٌ في إبطالٍ كل عمل على غير وفاقٍِ الشّرع» 
فالمنهيئٌ عنه على غير وفاق كار سي مس ار 
فهو فاسدٌ؛ سوّى ما تقدّم في في التوعين قبله» حيث ظهر استثناوث هما بدلیل 
الشّرع نفسه أو بأصلهِ وقاعِدَتِهِ. 

* قاعدة: 

الأمرٌ بالشّيءٍ تمي عن أضداده» والنّهيئْ عنة أمرٌ بأحدٍ أضداده. 


مثالا قول تعالى: للا »2060# «©©>23-0 


مي 2218 0 #83 لا !5لا ها 2-0 م < لا 2 هه 
حجن سي © © [01> لكالا له 91601010 3-055 2 


0€ + [لنور: 56]ء أُوَامدٌ في اللّفظ وهي نواو عن ترك 
الصّلاةٍ والزكاة وعن معصية الرََسولٍ م من حيث المعنى. 
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وقوله تعالى : ¥ د كم ٠‏ (0؟ © # ادك > لا 2 هه 
٩ 3- RRO‏ [الإساء: 32]» نمي في اللفظء وهو أمرٌ ما يتم 
به الاستعفافٌ من حيث المعنى» وما يتم به الاستعفافٌ قد يكون اليّكاع» وقد 


يكونُ الصّومَ» وقد يكونُ جرد ترك الرّنا. 


صيغة النفي: 

صيغةٌ النفي صيغةٌ خبريّة» لكنّها تحيء بمعنى النَّهي في صورتين: 

1. أن تدخل على لفظ شرعيّ من أسماءٍ الجدس التكرات» كلفظ 
(صلاةٍ» نذرِء شغار) كقوله م: رلا صلاةً بعد الصّبح حت ترتفع الشمس» 
ولا صلاة بعد العصر حى تغيب الشّمسُ) [متفق عليه عن أي سعيد الخدري] وقوله 
م: رلا ندر في معصيّة اللم, [أخرجه مسلمٌ وغيرة عن عِمرانَ بن خصين]» وقوله م: رلا 
شغارٌ في الإسلام) [أخرجه مسلمٌ عن ابن عُمرَ]. 

فهذه (لا ) النَافِيةُ للجنس» دلالتُهًا ق الأصل عند جُمهورٍ أهل العلم لنفي 
الح وما يُصار إلى نفي الكمالٍ بدليل يصرفُها عن هذه الذلالة ونفي ۰ 
الصْحة يعني فساد المنفي وبطلاتة» ونفئ الكمال يعني نقصاتة» وتلك هي 
دلالةٌ التّهي كما تقدّم. 

2 أن تدخل على فعل مع امتناع أن يُرادَ باللّفظِ مجر الخبر بقرينة 
لفظيّة أو حالية» وإليكَ ثلاثة أمثلة: 1 

[1] قولة م: , لا تجزيءُ صلا الرجلٍ حقٌ يقيم طَهْرَهُ في الكوع 
والسجود» [حديثٌ صحيخ أخرجه أصحاب السْتن عن أبي مسعودٍ البدري]» فنفيع الإجزاءٍ 
صريحٌ في الدَّلالةٍ على البُطلانٍ والفسادٍء وذلكَ مُقتضى التهي» وهذه قريتة 
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[2] قوله م: رلا تُقبل صلاةٌ بغير هور ولا صدّقةٌ من عُلولِ» [أخربه 
مسلمٌ عن ابن عمر]» فنفيئ القبولٍ كنفي الإجزاء» وهي قرينة لفظيّة كذلكَ. 

[3] قوله م: رلا ٹک الأ حقی تُستأمرء ولا تكح الیک حق 
تستأذن» [متفق عليه عن أبي هرب ]» فهذا الت لو أجرياةُ جُجَرَى الخبر بناءً على 
مُقتضى اللَفظ لم يكن مُطابمًا للواقع» فإ الواقع أنَّ الأب والبكرٌ تنكحانٍ في 
أعرافي كير من اناس بغير استعمار ولا اسيمذانٍ» فلمًا امتنعث إِرادَة الخيرٍ دل 


على 0 معناة الإإنشاء» وهو النهى. 
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العا 


لغة: الشام|ة: 

واصطلاحًا: اللّظُ المستغرقٌ لجميع ما يصِلّحُ له بوضع واحدٍ دُفعةٌ واحدةً 
من غير حصر. 

معبى التّعريف: 


لفظ (العامٌ) مثل لفظ (التاس) مُستعملٌ في لسانٍ العرب ليشمل كل من 
يندرم تحت هذا اللّفظ من بني الإنسانء فلا يخر عنه إنساٌ» وهو لفظّ 
واحدٌ دل جردو على الاستيعاب والإحاطة. 

* صيغدة: 

يعرف (العُمومٌ) بألفاظٍ مخصوصةء أهمها: 

1. لفظ (كل) و (جميع) و(كافة) و (عامّة) وما في معناها. 

كقوله تعالى: ل 7922© 200928422 ٠©‏ سد »يم 23ج 


حدمو جدت م0520 ^ [آل عمرن: 185]» وقوله: ل 6« يجت 


ORO#RO YC HC  هماكل ما‎ 6004© 
^ رون © دور‎ 8١2 25<326٠ده90‎ KISare ©هع>1!0؟‎ 


[الأعراف: 158]» وقوله : ل 5,4062420ئه لا 2 2ه 
حك مي هب :؟ © -> <١‏ ج) © 509 3ج e‏ كناك رده CO‏ “4 إ[التوبة: 36])» 


وقوله م: « کان الب يُبعث إلى قومه خاصّة وبعنٹ إلى التاس عامّة [أخرجه 
البخارييٌ من حديث جابرٍ بن عبداك] . 

2 الجمعٌ المعرّف ب(أل) الاستغراقيّة. 

كقوله تعالى: ¥ 1er  ][4(89©‏ ©05427© 
سرج ها ف > لاه REO‏ 7ع © 25,4260 © 
سل [O RL DCMA‏ 4 [البقرة: 222]» وقوله: ل 
O‏ ههدر؟ 6 > 2+ 99 ع SP OOK © © 419 © << ©60١6‏ 
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01592 39 <- 0 © مز 8 11 © 8198325 © ٠١5٠+‏ 5 ج © 2759لا 


“4 [البقرة: 228]. 
ومثلهُ لفظٌ الجنس الجمعين الذي لا واحد له من لفظهء مثل (النّاسء 
الإبل). 


3 الجمعٌ المعرّفٌ بالإضافة. 

IHIZESNORHON. 0#» تعالى:لك 0© م492‎ ala 
5© لح © »> 2525 4 [الساء: 23]» وقوله. ل ©ه‎ OAM 
إالتوبة:‎ ^ © 0١ 5010ل » 9-6 ه وت 865 © لكات‎ IS 
.] 3 

4 المفردٌُ المعكف ب(أل) الاستغراقيّة. 

كقوله تعالى:/ا+ 0083 حجدذرمي““ههن0 © ©3611 Ox‏ 


6 2 16 ^ [العصر: 2[« وقوله: لله 90012420 لحا.ل] +2er‏ 
حك SAA‏ © © ؟ 7 لحا ¢0 ©إنها ل الى 
RRO‏ 0® +4 البقرة: ‏ 275]›» وقوله: ‏ يل 


0 ٠ن‏ سج 018 ريه © APS‏ 32-3 ه01 مج © 25 ٠‏ ل]< 
دومج سج 2 1؟ 2 ٠‏ 0 لاما هه SOM‏ 2 ©.ن 5 ولا > © اهامى ^ 
[المائدة: 38]. 


أما المفردُ المعكف ب(أل) العهّديّة كقوله تعالى: ل 5458© هريسم 


© 2م هادع هه عوجر 56918590 درون ©2052 zp‏ 
IRS C+*UCR#O‏ ١١ج‏ تت مك دورهت ولت >5 


0 + [للزمل: 15. 16]» فالّسول هنا معهودٌ حيثٌ تقدّم 
قبلهُ بقوله: ل © ® C+*0€‏ ۸ والمقصودٌ به موسى عليه السلام» فليس 
هذا للعُمُوم. 

وكذلكَ المفردٌ المعكف ب(أل) الجنسيّة. كقوله تعالى: ل ¢0 هد٠©؟ه»‏ 
حب ميج عر ROMP‏ يك لكا 2 ميج © + 5 مت ٠‏ 3170 ح«4[آل عمران: 36]» 
فالمقصودٌ جسن الذكر وجنسئ الأنقى» لكل ذكر وکل أنتى. 

5ك الكت بالاضافة. 
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كقوله تعالى: ‏ للد NRO®O‏ س١ه>©60م-223‏ 
ورد موك ةج لدروجع +. 36 و9ب؟065لء كاريجم ^ 
[إراهيم: 34]» وقوله م في البحر: رهو الطهورٌ ماؤُهُ الحلٌ ميتنه» [حديث صحيخ 
أخرجه أصحاث الشنن من حديث أبي هريرة| . 

6 الأسماء الموصولة. 


كقوله تعالى: لك %71 مره <O‏ © كنج © « لاراامه 


جل سيج هل ب؟ © -> RCRA ٠‏ دمج 

© ميم هد © > ٠ه‏ وز مت نهو 52ت 56269 وني 
دمع 3 0 066 © >0 لد 2 OLO‏ 
دمع 81-1540 1-02 2 € ar BC OF FY‏ 
POMOC‏ 0ي + [الأحزاب: 58]› وقوله: ل 


3-0 سي هده © ا * _ريئ © © BIM S 36 11 >02 xX‏ 
جك سج 1 :> 6 لحا ؟ © © م جك INS‏ هلا009 #2 معي »ا م TBA‏ 
90( حرج سي ©2022 جه ٠‏ حا -ه © رز 4 3205 وخ © © > جارج عا 1[ © 
+٠١ 5182 <4 ©9801‏ مز > ©هد 0© سورع هده © :ا »ريز © 


CR‏ ©٠١9وزيو‏ 3651 +4 [لطلاق: ك]ء وقوله:لك ح©.ء 


كه ٠ ©1506 ٠‏ > لا 2 22 5 همعو + © KIX] + E‏ 
E > 3-7‏ 7 3 جه 5 )و حامج 
حل ميج 1 3 097 لل سلج 2م NO A‏ 5 همعو 2+ 19 


22 [النساء:‎ ^ AES TA 
XQ, Ê IOS oll 3# كقوله تعالى :ل ون لحا 1ل‎ 


R37 
»]185 [البقرة:‎ ^ >20 196١ 6 © Oli - © © 2 سي ه761 © رحك‎ SHE 
CIS ؟ جه اماه جه لا 2 2ه‎ R= وقوله: ل 60 ومع‎ 
»]197 56ح ©2 ©هد #9229 0 4©0 + 4 [البقرة:‎ 


وقوله: 1 تدهم + 0ه هام 2 025:4 >©23-0 
©©؟ © REPOS‏ جذمهمه1؟ 602209 + [الساء: 78]) 


وقوله: ¥ 10 6©٠«مج aU‏ ه٠©29‏ 32-055 :ننه RCS‏ 
جل سيب 9 2ج <> ع لح VISE‏ جل رمج ل ,؟ © »© 0 ج CUS‏ ^ 
[الإسراء: 110]. 
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8 اسماء الاستفهام (مَنْ ما أينّ) مىّ2 أي ). 

ODI arx x0 IONS كقوله تعالى:  للا‎ 
^ 6م 2 حا0 # ن وارمى‎ << 2© ٠2 1er OYMOSNOR®S 
OO SOM وقوله: ل 01 252150 2 ©# ندم‎ »)]245  :ةرقبلا[‎ 


10l 


.]38 [التمل:‎ ١ 0# ON RE 
التَكرة في سياق التفي أو التهي أو الشّرط أو الامتنانٍ.‎ 9 
ككلمّة التوحيد: (لا إله إلا الله). وقوله تعالى: ل #6 همم‎ 


›]91 االمؤمنون:‎ ^ O00 GS DEON < 95 N ذاه ل‎ 


وقوله:لك ** 3%43 DOLO?‏ >ع#ن 0026© 5 ون 02 Rar‏ 


VW: «3 i] 2-609‏ ح2©ه٠ء.ء‏ © #ه الى 
هي ه«© ك2 لاح هوه 5)(نة مرجوعات ‏ #20 


مه 


3-04 + [لتريه: 84]» وقوله م:ر لا صلا لمن لم يقرأ بفاتحة 


الكتاب» [متفقٌ عليد]ء وقوله: « لا ضررَ ولا ضرار» [حديثٌ صحيحٌ بطرقه أخرجه أحمدُ 
وغية]اء وقوله تعالى: للك FOOD ARO‏ )3111207 
a1 MORO COAG‏ 

ROO ATOR‏ “4 التوبة. ‏ 6]› وقولە:ل 
ar#Gsxu#tOrOLN ¢0‏ 3611205 3ج ه01 0 © احخاموي 7و 
1١2 907 C^0‏ > لا © # حك 4 الفرقان: 48]. 


٠.0‏ ضميرُ ‏ الجمع» كالواو ي قوله تعالى: مك 


¢0 23-0455 جدمع 18© 250 نك ده 
62700 < 3ن -ذ © OO BD‏ + [البتة: 110]. 

* ددلالبة: 

(العامٌ) من حيث 


دلالته ينقسم إلى أنواع ثلاثق هي : 
1 عام دلالته على العُموم قطعيّة. 
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وذللك” ا و غلاا اال 


الشخصيص» مثل قوله تعالى: ‏ ¢ 6©»#همت  INK‏ 
#RO0‏ ادك علا لاك >0 © HH‏ مج 5 2 206 7ج “ROD‏ 45 انا © 
KK‏ © دم > 2 د ولا لخامت 4 [هود: 6]. 


2. عامٌ يراد به الخصّوص قطعًا. 


وذلك بقيام الدليل على أنَّ المراد بهذا العام بعضٌ أفرادو كقوله تعالى: ل 
e‏ مر ها 5 24 ON‏ حبق مج هبه *) لاص[ اجا 20> © 
Sarde‏ كك © © © I #% SME‏ & حك VCC DVDR‏ 


ORR ONO «RD‏ +4 [آل عمران: 97]» وکخروج غير 
كلفظ (الناس). 


وهو العام الذي يقبلٌ اللخصيص» وذلك حين لا تصحبه قريئة تنفي 
احتمال تخصيصه» ولا قرينةٌ تنفى دلالته على العُموم» وهو أكثر العمُوماتِ في 
نصوص الكتاب والسسّنّة. 

والأصل أنَّ كل لفظٍ من ألفاظ (العُموم) مستعمكٌ في لسانٍ العرب 
للاستغراق والشُّمولٍ» وهذه حقيقةٌ متبادرةٌ مجر استعمال اللّفظِء ولم يخرج 
الاستعمال الشرعيَ عن هذه الحقيقة إلا بدليل يرد بالشخصيص لتلكٌ الألفاظ 


وسو 


يبِين أنه ١‏ يرد كا الاستغراق. 


* أدلة حجية العموى. 
وهذا المعنى جاء في براهينٍ الشّرع ما يدل عليه» فمن ذلكٌ: 
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alê [1|‏ تعالى:كد ‏ 00%0« [كات جرجح»ة 0 


© لحي >8 < © «هرن مر 090 حك 2 © © © 2ك روخ © رد 36 
مسحو ره د محر روزي ومين 21 لالض حت ننه" 090 2 لامي 
YRS‏ 99 215لام] د هه 08ع مرو داح © © .ا هر 
جل مي ©ه1؟ 00 ٠‏ ©2 © 5.14 2ك UURO‏ 0 


١ 00€ ROEL‏ السكبوت: 31]» ففهمَ الخليل 


عليه السّلامُ من ميد اللّفظٍ العُموم» ولدًا قال: ك ® ٠1‏ <08 ۷لار 
E] a7? 0‏ 2 ٠م218‏ لا 2 22 2 YPS‏ ل ل لح ع 9 الا نحاجه» 
11992 دونب لامم 2 هدعت كضل جرعي © © 0600© 
02د مح ODEO  xOCM¢ONN HE “ROD HORM‏ 
ذا٠سموت‏ و anCROFuWOGOoMaarS HIMNS FO‏ ^ 


[العنكبوت: 32]. 

[2] وقولة تعالى عن نوح عليه السّلام:لك ¢0 5 0204⁄74© 
UIRO UFO #740 ODEO FAOE‏ 
سج مي دك ا وم 25 70 SIGS‏ 2020 مرم °6 ح4 [هود: 45]» ففهمَ نوج 
من عموم قوله تعاY:d‏ 29 198220120#همجم “RO‏ 11945[ 


م لحاك 92# 895« ©؟ 0 حجدمهه1؟ 20:90 1ع ^ [هرد: 40[« 
أن عُموم الأهل يشمل ولدَهُ وحمل الاستثناء في قوله: ل لكات + 2+ 
O OMER KR‏ -3مهه9:1 20:0 58 + على امرأته» ولذًَا لم يَدَعٌ لما 
كما دعا لوَلَدِ حيٌّ أعلمَةُ الله تعالى دُخولَ وله فيمَنْ سبق عليه القول 
بسبب عمله غير الصّاح. 

[3] وحديث عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهماء قالّ: جاءً عبدالله بن 
الزبعرى إلى الي م فقالَ: ترعم أن الله أنزلَ عليكَ هذه الآية:ل 


[035 mpOCOE& 3x a2000 THIRD 
#ROSAIWAIYS DHRONO XxKZSaorx OMO€® 


2)]98 االأنبياء:‎ « O COS O00 ara REO 
فقال ابن الزبعرى: قد عُبِدَتٍ الشمسن والقمرٌ والملائكة وغزيرٌ وعيسى بن‎ 
مرم؛ كل ههؤلاءٍ في التار مع آيتا؟ فنزلث: ل 6©ها٠© هسمه‎ 


OMI++%% 80و26 جرع‎ Cxvoark HOROIG 
عوك كور 02> 046 © 6 لاراامه‎ م٠‎ xK‘ORO 
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RX 70218 -٠:هم‎ RAS 
$+>0m هدوزم الس »© نح همع 2 6ح ©ت ©له‎ ©6607 
+O ح٠ عدنه 5 5هنع 5.©ه246>ل00ه» هد‎ 
لات اله‎ AORN Ana - 6+ ل‎ ©2111 


55 >9 «الزغيف: 57 0]58 ثم نزلث: للا ©0408] 


Sarde‏ + روزت دمج CY FEDER‏ )يون امم 
3 مي هب ب؟ ٠‏ -> 0 ج> [٠4‏ جود 2 ة هد © علا © XES‏ 
> © امك مم 2355 ودس و > ص92 + الأنبياء: 101][حديتٌ حسق 


عر نوو لعا اق ا بع 
فابنُ الزبعرئ استعمل العُموم ليُجادل بهءوذلكَ بأنّه جار على لغته 
لسانه» وهوا لعربي الفصيخ» حى أنزل الله تعالى دليل الشتخصيص» فأبطل 


4 و 


[4] وقوله م حين سل عن الزكاة في الحمر رما أنزل علي في الحمُر إل 
هذه الآية الفاذّة الجامعةً:. للد IA©*‏ 34%9 م هيات 


وخ +6©2 ٠م‏ #9 ©OU0+40‏ 36خ ©»؟ 2-56 ODER¢$O%S‏ 
KIS‏ [00 ه1154 4< م0 احاوحتة 85 ون + 2 © ومع 4 ©٠+©:«لاد‏ 


١ 0€ xR ^‏ إلززة: 7 8] شق ذلك على أصحاب 


عو 


رسول الله م» وقالوا: أا لا يظلمُ نفسة؟ فقال رسول الله م:«ليس هو كما 
تظنُونَ, إنما هو كما قال لقمان لابنه:ك €2043 070 .. 


٠1 090 a SESS ذا‎ 09© 1 <- 2 
إلقمان:‎ SHOR هدنت كك‎ O COM, Kearse 


3 [متفق عله]» فأجرى الصّحابةٌ الآية الأولى على العُموم بمقتضى لغتهم 
ولسانمم» حيّ بين هم اللي م أنَّ العموم هتا خصوصٌ. 

وف هذا الحديث من الفائدة كذلك: أنَّ دلالة العُموم ظنيةٌ بصريح قول 
التي م. 

فهذه براهينُ ظاهرةٌ في صكة الاستدلال بالعمُوم, ونه 
تت 


* فامدة 


د و 
مُدرك بمقتضى لغة 
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كل لفظٍِ عامٌ باق على عمُومه حنّة يرد التخصيص. 

واختلف العلماءٌ في دلالة هذا النّوع من (العامٌ) هل هي قطعيّةٌ في شموله 
لكلّ فرْدٍ من أفراده أو ظنيّة؟ على مذهبينٍ: 

1. ظَنيّة وهو مذهث جمهور العلماءء لأنَّ النّص العام بحتمل التشتخصيص 
غالا 

2 قطعيّة» وهو مذهب الحنفيّة. 

ومذهث الجمهور أَظهرُء وتقدّم قريبًا في دلالة الحديث ما يرد قول الحنفيّة. 


* تخصيص العاء 

قذ يرد من الشارع ما يدل على (قصر العام على بعض أفرادو) وهذا هو 
تخصيص العامٌ. 

وال مُخصّصُ قسمان: 

وهو ما أت جزءًا من عبارّة النَصٍّ لذي ورد فيه اللّفظ العام ويرجعٌ إلى 
أنواع هي : 

[1] الاستننائ» وهوّ: إخراجُ بعض الجملة من الجملةٍ بلفظ (إلأً) أو ما 
قي مقامه من الأدواتٍ ك(غير) و (سوى). 

مثالةُ: قوله تعالى :¥ © 3 ميرد جيوزت »هو ©6+©2 ٠1055‏ 


حل سج هد ؟ © > ١ج‏ 0ش نص ت نو ور +R E‏ 
2-4 ج0 -د © 2192 هدت ود امو 
»*# جرع ل © لحا جد رج «» Sara‏ 9341( © >[ 2 د رم <> 
CO4 ¢ x<, C O ¢O0PF:‏ %7<. 
كع *(10> ك2 © فا < ل١--‏ ف ج02 © © ذال 3K‏ احاك 1ا© © احعالاة 
لدت وهوع د 53 Kap 9#O iO OT‏ ددجوع 
+3 مه ه1:؟ 38 91 ©9040 جل 07 + +O tS‏ 
سل مرج A‏ روخ > ءا »© ars‏ ©> لا PIS BR‏ 


+جدم © ©:68 مد ورهس ‏ 53ه 8:66« >لا-د 2 
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4 [لبرر:‎ + SHO, 0٠١© DOAN Far DARA 
فكلّهم فاسقونٌ بذلك إلا التَائبِييَ» فقصرٌ الفسىّ على غير الثّائب.‎ 5 

ومن شط صكة الشخصيص بالاستثناء أن يكو مصلا بالمستثنى منه لا 

ولو جاءً الاستثاءً منفصلاً في اللَفظ لكنّه وقع في المجلس الّذي ذكر فيه 
العمُومُ فهو في كم اللمتّصلٍء مثل: حديثِ عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما: أن اله م قال: إِنَّ الله حرم مكّة فلم تحلَ لأحدٍ قبلي» ولا ل 
لأحدٍ بعدي» وإعَا أحلّث لي ساعةً من تار لا لى خلاهاء ولا يُعضّدُ 
شجرقاء ولا يَُفَر صيدهَاء ولا لفط لها إلا عرف وقال العبّامث: يا 
رسول الله إلا الإذخرٌ لِصَاعَبَنًا وسبور؟ فقالَ: رإلاً الإذخرء[أخرجه التخاريع] . 

[2] الشّرط ولهُ أدوائه كذلك مغلم (إِنْ) وغيرهًا. 

مئالةٌُ قوله تعالى:لك 0©ه1٠2جهيت‏ :وروت د> #هومم 


م٠‏ ©5059 لامجل هوه برع دوقت çRa ARO‏ 
ONCA 11754‏ 2007 4 [النساء: 12]» فالتصفُ 


مشروط بعدّم الولّدٍ. 
[3] الصفة. 


مثالة قوله تعالى:لاا © مدي © C6‏ “984 ©»2 جوت 


نا 54 لاملا لها © !»25215 COO‏ ۸3 حق 


قال: ل ت »© ©6© 2 04 :+ ه بمج »> 5 د > 
دمو هده IX 243BKOO23NRO OR< FEOO‏ 
و00 ##اممدي XK‏ م211 5 > 3 سي به + FOO‏ 77 


© لحا مق لعا واد 2 »© را دك 099 RIA © [1 09 ١١‏ ھا 3 
كع ٠‏ 2-0215 > لاحت هه © حا 36 لعا لاد © رع Xl ‘PRR‏ 


0E Aer ORS‏ +[لساء: 23]» فالتحر لعموم 
الرّبائب بناتٍ الرّوجاتٍ الموصوفاتِ بأد أَمّهاتمَنّ مدخولٌ بمنّ» فقصر الوصفُ 
التَحريمّ على بناتِ المدخول كنّ. 
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2 مخصّص منفصلٌ: 
وهو ما يأ مُستقلاً عن لفظ (العامٌ) وهو أنواعٌ: 


[1] الحسٌ: 
كقوله تالى: لل ©#9 م9 © 5114© 
دمع #8 © 2604م > * ©9130 3 ج ما > وات 


OOO ¢‏ "وج THK MB KA‏ + [لتمل: 
3 ا قاض افآ ب له یک أن کے من كاه ما پس 


شيكًا» ق كن أن يُوْنَى فنع كه شي ءِ مقدور له. 


[2] العقل: 
كقوله تعالى: YY‏ 138خحا© "ص > MAIR SM s38‏ ^ 


[الأنعام: 102] أئ: إلا نفسه» فهو سُبحائَةُ شيءٌ كما قالَ:كا “يوت 
66 *م؟ 57 لأامككجمدو »© *«كاك مهو داص 


م يه ع 


© 32 حدمو + ١‏ [لأنعام: 19]» إلا أنَّ العُقولَ مُدرَكةٌ أنه الخال 
والمخلوق غيرة. 
[3] القَصّ: 


وذلكَ بأن يرد دليل الششخصيص في آيةٍ أو حديثٍ غير الذي جاءً 


O‏ ¢ هه1:؟ 6 > 2 + 9 ع 6 ١9 © 3E ٠‏ 4 © «» رك +« (0 ج حرمج 
ARORA‏ <- 0 ولا 99 11[ © #85 © + +٠لا٠‏ 2 2 7252900569 لع 


7 [البقرة: 228« بقولهبك ©84©4 8 ©موبيو طايه 
Sars‏ د جوزت »ةو 0 7ه332-6 232-2054 XOR‏ 
ORE GE‏ مم هد؟ > SE Og‏ ونه 
AOM  <ه28:62 IMS 01132046464908٠‏ 
# +0519 © مع جه م١‏ دوو كام TA‏ 2 1884 ©؟ ORY‏ 
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١ G00 0344 HOR MK‏ [الأحزاب: 


49 و عرّوجلَ: ۷ Oat e0‏ نوج 
AOM OICYIZEAAVOM FY #feUFBar3#‏ 
HI“ LO‏ 800 هاما ON]‏ 4 إلطلاق: 4]» فخص من 
العموم اليطلقةٌ غير المدخول با والمطلّقَةٌ الحامك. 

السماء العشو» [أخرجه البخارئ من حديث ابن عمر اه :p‏ ولیس فيما اقل 


من خمسة أوسقٍ صَدَقَةٌ» [منفق عليه من حديث أي سعيد]ء فخصّ وجوب الرّكاة 


فيما سقتٍ المكماء بمقدَار التصاب في الحديث الثَّانٍ الذي هو خمسمةٌ أوسْق 
(والؤسق: ستون صاعَا من التمر أو الخبوب). 

)3( 50 5 و ن سنة بآية» كتخصيص عموم قوله 9 7 ت أن 
الاس حى يشهدوا أن له إله إل الله وأنْ رسول الهم [متفق علیه]» بقوله 


تعالى :ل احات # م ©2-027335 2 
حك مج 14> تمر عم ‘OOO‏ 1195 © # © مع ر کے بتي 
6 © © ج © © .0 4 [التوبة: 29]. 


(4) تخصيصئ آية بسن كتخصيص عُموم قوله تعالى:مل 
¢72/x¢%60% cO 32785 Oko Men‏ 


0 + [الساء: 24]ء بقوله م: رلا يُجمع بين المرأة وعمّتهاء 
ولا بِينَ المرأة وخالتها» [متفق عليه من أبي هُريً]. 

وتخصيصٌُ عُمُوم قوله تعالى: ‏ للا 9 © شتي + »هج 
لح © BÎ‏ © ؟ 


10l 


R27‏ هار,؟ © لحا ©2044 + إللائدة: 3]» بقوله م 

في البحر: رهُوَ الطّهِورُ ماؤُةُ الحلٌ ميه [حديثٌ صحيخ أخرجه أصحاب النن]. 
وتخصيصٌُ عموم قوله تعالى :ل 6 ٠٠4‏ ± 000+4 24 >2 0113© 

#0 مق 949 > ©4929 + [البترة: 222]» بحديثِ ميموئة أ 
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المؤمنينَ رضي الله عنها قالث: كان رسول الله م يُباشرٌ نساءةٌ فوق الإزار وهن 
خُيَضْ [متفقٌ عليه واللفظٌ لمسلم» ومعناةٌ كذلك في «الصحيحين» حديث عائشّة]. 

وهذا فيه تخصيصن القرآنٍ بفعلٍ الي 0. 

وتخصيصٍ عُموم ما ثُقطثُم به يد السّارقٍ في قوله تعالى:ل 


0 ٠ن‏ سج ه01 ريع © dt ¢0 APS‏ ه01 0 مج © 25 + 0< 
صوميج مج 2 ب؟ 2 SMU ٠‏ 2غ[ © م © .خن 5 همزا >9 اخاميى ^ 


لائدة: 38]» بقوله م: رلا تُقطع يد الارق إل في رُبع دينار فصاعدًا/ 
[متفقٌ عليه من حديث عائشة] . 

والتمخصيصُ بهذا الطريق مذهبٌ جُمهورٍ العلماء» وفيهم مالك والشّافعيٌ 
وأحمد» بل وأبوحنيفة ولو كانّتِ السْنّةُ خبر آحادِبء هذا الذي يذكرة 
الحصّاصٌ وهوعُمدَة في تحقيقٍ المذهب» لكن هم شط خالقُوا فيه الجمهُور 
سيان التتبيه عله 


[4] القياس: 
ويقع ال>مخصيصن بلقياس» ماله قوله تعالل: ل 
مجه ©[ 3 :رو © © م جح #0 حذممه © د 3و © 


مومع 1ج سد سم جم 121 0 كتوم ©1825 6ت 
#5 ماك عا اخامتع  ‘HBS‏ بمزاعا-ة ممع #4لاكه ^ 


[النور: 2 2 ]» العموم 2 قوله : للك حج مي هه ©[ 2 :: نزخ © 1< ^ مخصوصٌ 
بقوله تعالى في الإماءٍ المملوگات:ل د852 ٠©‏ حدم 0863 601146 


REA *=‏ 2 لاجر ٠‏ اج دمج OMAR‏ ١؟‏ جو مك 
CxXOOMT OS GK TONE 3+=‏ 2/4 998245 
حل ميج هلا ب؟ © -> ٠ج‏ 0 2# شاع © SE‏ 5و مج 


دمع ه1:؟ © 9 -ذ © 4 + [لنساء: 25]ء والقياءئ في إلحاق العبدٍ 
بالأمَةٍ بجامع الق في تنصيف العُقوبة» فيكونُ قياسّه عليها مُخصّضًا لعُموم 
لفظ Y‏ ® 3 ممه © 2-5 :9 © ^ . 

ومثال الششخصيص بالقياس الجليَ أو قياس الأول المسكى ب(مفهوم 
الموافقة): قوله م: «لي الواجدُ جحل عَرْضَهُ وعَفُوبَهثُ [حديثٌ حسن أخرجه أحمد 
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وأبوداود وغيرهما من حديث الشريد بن سُويد]» عام 2 إيّ كل واجل» وهو القادرٌ على 
قضاءٍ ينه يتعمد تأخيرة, لكن حص من ذلك الوالدٌ يكونُ عليه الدَّينُ لولده 
فلم يحل عِرضّهُ لقوله تعالى: للا -*0اء ع٠‏ © جه 2ك © © © حاموى 


1 + [الإسراء: 23]» فلم حل عْقوبَتُهُ من باب أولّء وهذه دلالَهُ 
مفهوم الموافقة. 

وهذا الطريق في الشخصيص قال به أكثر المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» وهو 
ارامح 

[5] الغزف: 

والمقصودٌ به ما جرّث به العادّةٌ من الأقوال والأفعال» فمذهبٌ المالكيّة 
التخصيص به» وعِْي إلى أبي حنيقّة» وردَّةُ الشّافعيّةُ والحتابلة وقالوا بخص 
فقط بالعادة التي كانت موجودَةً على عهدٍ التُشريع بعد ورود اللَفظ العا 
لأا من قبيل السب التّريريّةء ما عاداث النَّاسِ وأعراقُهُم بعد النشريع فلا 
تخصنٌ قرآناً ولا سن لكن تحكم ها تصفاكّم الموكولةٌ إلى عاداتهم. 

ولا يُوجدُ لهذا الطريق مثال صا فيه تخصيص النَّصّ العام بالعُرفي. 

“كساول: 

1 أقك الجمع لانّةٌ في قول جمهورٍ أهلٍ الع والفقهوالأصولٍ. 

هذا هو الأظهئء والقولٌ الآخد: أقله اثنان» e‏ له بأدلّة من الكتاب 
كلها مؤوّلٌ ليس فيها ما يدل على ذلك عند التحقيق. 


2 العبرة بعموم اللّفظ لا خصوص السّبب. 


إذا ورد الَفظ العامٌ على سببٍ خاصٌّ فهو على عُمومِه حت يدل دلي 
على إرادَةٍ القصرٍ على السّبب. 
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فكل آية ا ا 
نحو ذلكَء فلا تأثير لذلكَ السّببٍ في إجراء الحكم على كل ما أفادَةُ لفظط 
الغموم» وذلكَ كنزولٍ آياتٍ العا في قصّة عور العجلآفّ وهلالٍ بن أميّد, 
فحُكمُهًا عاءٌ للأمّةِ بناءً على هذا الأصل. 

ومن الدّليل على هذه القاعِدَةٍ: حديث عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنة: 


أنَّ رجلاً أصاب من امرأة فل فأتى النَّمَ م مَذكرَ ذلك له قالَ: فترّلث: ل 


دمج+تعدممورسع ‏ -نمهمهد6 30س دده او 
جل سي هه #8 لاك لامي © ه] «#مدع كا هد ٠‏ ةا نكميو 00 


من هله ©0> + OURO E‏ مج »20114 - © :رونا 
LP ORO‏ وزد م » IONE SOOO‏ 3 


اك 9 BORON‏ مواد aeRO. PO ^A‏ ^ 
[هود: 114]» قالّ: فقال الكلّ: أي هذه يا رسول الله؟ قال : رن عمل بما من 
أمتي) [متفق عليه]» وقي رواية لمسلم: فقالّ رجلك من القوم: يا ني الله هذا له 
غا فال : دبل لئاس كافة. 

وما يُوَكذُ هذه القاعدَةً عَدَمُ مجيءٍ أكثر التصوص؛ خاصَةَ نصوص المُرآن 
التي نزلث لأسباب؛ بتسمية من كان سببًا في نزوهآء بل يأ اللّفطُّ عام 
ليكونَ تشريعًا لجميع أهلٍ الإسلام بدلالة العُموم. 
إلا أن معرقة أسباب نزول القرآنٍ وأسباب ورودٍ الحديث من أعظم ما 
ينتفع به الفقية في فهم نصّوص الكتاب والسنة فإِتا ساعد لإدراك حقيمٌة 
الحكمء أو صفته» أو موضعهء وهذا بِابٌ 1 فيه الأفهامٌ كثيرً. 

© إذبيك: 

ذهب بعضن الحنابلة الششتخصيص أحياناً بالبب الذي ورد عليه الَنَصّ با 

يُسمُونهُ: (التخصيصُ بقضايا الأعيانٍ)» ومْيّلونَهُ بحديثِ أنس بن مالك 

رضي الله عنه قال : رخص ا م للزبیر وعبدالر من بن عو ق ابس 


8 
مڪ 


الحرير لحكمّة يما [متفقٌ عليه ]> قالُوا: هذه قضِيّةٌ مُعيّنةً ورد فيهًا الإذنُ على 


219 


5 


حال لم نطّلهْ عليهاء وهي تحتو وتحتّملُ؛ فلا يصح أن تكونّ تشريعًا عا 

للأمة. 

واللجُمهورٌ على خلافيٍ هذا الرأي» والحديث عندَهُم حُجّةٌ على إباحة 
الحرير لِعلّة ولا جور أن يُلعّى العمل بنصٌ ق ظهرٌ وجة الدَّلالةِ من بوجه من 
الضُونِء وهذا يق به رذ كثير من النُصوص الواردةٍ على أسباب جرد الموى. 

3 الخطاب الموّجهُ لاي م عامٌ في حق أُمّهِ ما ل برذ دليل 


- 


كقوله تعالى:/لاء 0824© مج42 لامع HH‏ مجه 1 :)1 ]5 4 7 © 


كم لحا © ملا 09 © وا حجق مرج هل :> 5 <-120 © رج © «» 
0 + سي هد > 0 -> 229901 ¢x<7 FO‏ 0 حم ١‏ »؟ أله د + ذا 
#194 © الريك TS‏ ^ [التوبة: 73« وقوله: و0 
© © © 083 © © ملا تخاميى HE‏ مي هد © معوى > ل 1 ا ۰ 


area’ Sert mH YO 4 ©‏ © > 0 22 © ©5254 كلا (ك + 
OR<*‏ -3ممه1؟ 5225© ©8536 ^ [المائدة: 41]») وقوله: ل 


جذيع © 22 SORE OREO‏ ©© ب وو 25 كا 
> 9 مومه ل ب؟ 4 ون كان خا صو 

¢0 حدمهه1؟ 09ت كوج ٠‏ مور عدمهك؟ وصم20ء © مون 2 
2 © ©.,ونهد؟ ملا >7 ك9 موممهد دعجم “O2‏ 


1180061 > + [النحل: 125]. 

فهذه التُصوصُ وشِبِهُهَا وإن توجه فيها الطاب لفظًا إلى ال م فهو 
لأنه» لا بصيغته ولا باعتبار معن الزسالة» فهو مأمورٌ بالتَليلغ ليتّبع» وقد 
قال الله تعالى لا هده )2©٠©‏ 58> 9ا2 9 T25‏ »© 


<O¢C#OZAO لمجم ج دهده‎ xXZer¥ FYOCR®O 
Peart 232052646 #NAM هحى و1116‎ 
¢#OMGD+O0 45 OHI -<دممدهد؟© هت جاو‎ 4 


سمي رد 0ك ان ون © © 3-6 + [الأحزاب: 21]» وقد تواترتِ النقول 
عن أصحاب اللَِيَ © في مُتابعتهم له في كل شيءٍ إلا ما ثيل هم اختصاصة 


به. 
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4 قول الصّحابيَ: (نمى رسول الله م عن بيع الغرَرِ) وشِبهُة يفي 
العْمومَ. 

هذا مذهبٌ جمهور العُلماءٍ بناءً على أن الصّحايٌ حينَ حكى ذلك عامًا 
فهو من أهل اللِّسانٍ وبدرك موارد الُصوص. 

5 لفظ الگموم من جهة تناؤله للذكور والإناث على ثلاثة انوع : 

[1] ما يدخل فيه الذکور والإناٹ بلا خلافي, كلفظ ( النّاسٍ) و 
(القوم)ء و(الطائفة) و(الفرقة)ء و(مَنْ) المستعملة للعاقل. 

[2] ما يختصصُ بک جنس بلا خلافي» کلفظ (الرجال» والذُكور) 
و(النساء» والإناث). 

[3] ما اخثلف فيهء وهو ما كان لفظه للذكور ويحتمل أن يدخل فيه 
الإناث لأنّه استعمل بصيعًة المذكرين» كالجموع اليذكرة السّالحة» مغل: 
(مسلميئ» ستيه متّقِين» الذين)» وضمائر جماعة الذكور مثل: (آمنواء 
ا 

والتحقيق من مذاهبهم وهوّمذهب الجمهور: أنَّ الإنات يدْخْلنَ فيه ما 1 
رد 0006 على الششتخصيص بالذكور غيد تد الصيغة» فقذ جراى غلى ذلك 
العمل في الصّدرٍ الأول من غير تفريق» حيثُ وجدُوا في لهم ما يُسوَعه 
وهو أن يُخاطِب الاس بصيعَة الذكورٍ مع ؤجود الإناثِ فيهم تغليباء إا للزيادة 
في التكليفض» وما للنَقذّم في جانب الرّعاية والقوامةء أو لغيرذلك» ومن ذلك 


قوله تعالى :ل SÛ‏ 5 > 369 لك زان 
769.5 9099© 9 برج هد 26 6 0062 © 2 © 2 
PRS MOOK arkeOMALR* ary EAS © 5‏ 
OI0 O‏ *لامي SE OAORH‘ ERA SO ‘A00000‏ 
AE © ©‏ مإك لامه 0T‏ لذت 2-27 »> ORORE‏ © لذي عدا ذ 4 Ge‏ 


.]12 ها,؟ 609 ون ,وز » © 4 [التحرم‎ BIMA 
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ما ما احتجّ به بعضٌ الشافعيّة من حديثِ أمّ سلمّةَ رضي الله عنها 
قالث: قلت لني EYED‏ ق القران E‏ التتجال؟ قالث: فلم 
يني من يومد إلا ونداؤه على النبر» قالث: وأنا سرح شعري» فلففث 
شعري ثم خرجْث إلى حجرة من حجر بيتي» فجعلث “معي عند الجريد» فإذا 
هو يقولٌ على النبر: ريا أيّها النَّامنْء إِنَّ الله يقول في كتابه: ك 108۵ 
دنع هديع © + 0ت ORE‏ وا نادم 


Se © سي ©1:؟ 6 > 0 <> اهو 6 احا‎ ٠-0 
دمج‎ CMA? COAG ٠-0 


COM ©‏ .ونس ]© تهون +4 إلى آخر الآية ل 
م0904 حدريمم+ دنوه©ث.» تامج و3 ورهوهمء 
OOM ¢‏ 5و ون © 6 مه ١‏ [الأحزاب: 35] [أخرجه امد 


والتسائي في «التّفسير) بإسنادٍ د صحيح] ]» فهذا ليس اختصاصٰ کل چس بما ورد 
بخصوصه لفظاء 4 الذي نيه أن الشراح تنزا 5 ل في القرآن عادَةَ بصيعَة التذكير» 
وهو وجة إيرادٍ أمّ سلمَة ففيه ما يوميءُ إلى أا أرادت الشّرائِعَ لجال 
والّساء. 

6 اللّفظُ العام بعد التشتخصيص يبقى عامًا فيما لم يَخْصّ. 

كقوله تعالى بعد ذكر الميحّمات من النساءِ :لل ¢7 0^0 Os»‏ 
١ 0040 × ©6953 OA 7‏ |النساء: 
4 ولم يكن في تلك المجحيّمات: بن ال عاي أن خالا ,ا 


ھا 


5٠١0 7⁄ x O070‏ هادروخ5 28-5 ^« وبقي العمومُ فيما عداها» 
فاليحّماث من اليِّساءٍ ما تقدّم في الآياتِ على قوله: ك 7 80۸100« 


O8 2‏ 06000 10040 + مضاقا 
5 الجمعٌ به بِينَ المرأة وعمّتهًا أو خالتهاء ويبقى يبقى الل لما وراء ذلك على 


ھا 
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7 لا يُشترطٌ في المخصّص أن يأ مُقارت للعُموم. 

هذا مذهب جمهور العلماءء خلافًا للحنفيّة» فعندهُم: العام قطعيٌ 
الدَّلالتَ والخاصصٌ قطعيمٌ الدَّلالِ» فإذا تأر دليل التشخصيص دل على نسخ 
الوم 

والحقيق: أنَّ العام ظي الدّلالة على ما يدخُل تحته من الأفراد» ولعلَّهُ لا 
يخلو عام من تخصيصٍ بوجو من الؤجووء والمأمَنَ للأدلّة الشّرعيّة يحدُ ذلك 
واضحًا فيهاء فكيف يصلّحُ أن يكون شاملاً لكلّ فردٍ من أفرادو غير 
المحصورين على سبيلٍ القطع؟ وف الأدلّةِ المذكورة آنمًا على حجّية العُموم ما 
يكذ صحَة مذهب الجمهور. 

8. العام حَجَةٌ بنفسه لا يتوقّفُ القول به على البحثِ عن المخصّص. 

وهذه مسألةٌ فيها قولانِ» هذا أحدهماء والئّان: لا يجوز الاستدلال به حٌّ 
E‏ اليه سيف الو ادف 
السَّلامَة من المعارضّة. 

وهذا القول النَّانِ ضعيفٌ من جهة أنَّ أكثر أدلَّة الفقه ظنيّةُ الدّلالةء ليس 
العُموم فقطء وطلبُ السّلامَةٍ من المعارض مطلويَةٌ في كل دليل من تلك 
الأدلّق لكنْ هذا لا يعني الوك في الدّلالة الظّاهرَة لتلكَ الأدلّق بل هي 
واجبّةُ الامتثال على ما ظهرٌ منها حم يوجَدَ خلافة. 

لكن كن القول: جديرٌ بالفقيه النَيْثْ في كل حكم دلالة النَصّ عليه 
ظنيّةٌ قبل المصير إلى القولٍ بذلكَ الحكم. 
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3 المشترك 

* بعريفة: 

هو اللّفْظٌ المستعملم في معنيين 1 0 باوص متعلدّدّة. 

مثل: لفظ (القْرِ) فهو مشت بين (الطَهرٍ والميض) يُطلقُ على كل 
منهمّاء وكذا لفظ (الموى) فهو مشترك بين (العبدٍ والسيّد)ء ولفظ (العين) 
شارك بين (البَاصرّة» والجاسوسء والسّلعة» وحقيقة الشيءِ» وعينٍ الماء). 

* حكهة: 

للف المشترك تنغ أن يُرادَ به جميعُ معانيه» ويح أن يُرادَ به معي واحدٌ 
من تلك المعاني حيثُ يُستعمل» ولا بدّ من دليلٍ يدل على تعيينه خارج عن 
نفس اللَفظ» TT‏ لكين لكر لف فيس كله بكرن ل 
قبل (اليجمل). 

هذا مذهب الحنفيّة والحنابلة وبعض الأصوليينَ من الشافعيّة» وهو الأصحٌ. 

وخالف الشافعيٌ وجمهور أصحابه والمالكيّةُ فقالوا بغموم (المشترك) في 
جميع معانيه إذا لم يمنغ من ذلك مانغ. 

ومثال المشترك : قوله ا ل 


#7 هد؟ © -> 218٠5‏ 606:0 جد 6484 © ب POOR‏ 
250182 01181040 تت مهست + ص 5ج 0072056 


[ابقة:228]» تقول العربث: الطَّهرٌ قرء والحيضُ قر فهل الماد أن المطلقة 
تعتدٌ ثلاثة أطهار» أو ثلاث حيضات؟ 

اختلف أهل العلم فيه بسبب ما ترجّح لكل فريق في دلالة لفظ (الفُرءٍ) في 
الآيق» فأكثر فقهاء الصّحابة والتَّابِعينَ والحنفيّةُ والأصخ عن أحمد بن حنبل؛ 
قالو: ثلاث حيضاتِ» وان عُمرّ ومن حمل عنهُمًا من أهل المدينة 
والمالكيّةُ والشّافعيّة قالوا: ثلانّة أطهارٍ. 


و 


224 


وترى وجوة الاستدلال للترجيح مبسوطة في كثب الفروع الفقهيّة وكثب 
التفسية. 
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الهسو الثاني 
استعمال اللفظ في المعنى 


ا 

* تقعرينم المقيقة: 

لْغة: اسم ريد به ما وضع له. 

واصطلاحًا: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التَّخاطْبٍ. 

* أذوامها: 

ألفاظ الحقائق المستعملةٌ في صوص الكتاب والسّنّةَ ثلاثة: 

1. لغويّة: وهي تي تبكر ا a‏ (الشمس والقمرء 
والسّماء» والأرضٍ» واليرّ والبَحرٍ). 

فهذه الألفاظٌ وشبهها لم تُعطها الشريعة معئّى خاضًا وليسث هي من 
الألفاظ المرتبطة بتعامّلاتٍ التاس ليعود الأمرُ فيها إلى استعمالهم؛ فالمرجمٌ إلى 
معرفتها لسا العرب. 

2 شرعيّة: وهي التي يُعرفُ حدّها بالشرع» كلفظ (الإسلام والإمانِء 
والكفر والتفاق» والصّلاةء والرّكاق» والصّوم» والحج). 

فهذو الألفاظٌ وشبههَا استعملَنْهَا السريعةٌ في معي مخصوص وعلّقث بما 
الأحكام فالمرجمٌ إليها في ذلك الاستعمال. 

3 غُرفيّة: وهي التي يعرف حدّها بعُرف اناس وعاداتم» كلفظ (البيع» 
والتّكاح؛ والدّرهم والدٍينار). 

ومثلها كل لفظ تعلّق بتصبفات النَّاسٍ العاديّة ومعاملاتجم» وليس للشريعة 
فيه استعمالٌ خاصتٌء فيُرجمُ في معرفته إلى عرف الاستعمال. 
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قوقييج الحفيقة: 

الأص في كلّ لفظ استُعمل في الكتاب والستّة أن يبحت عن معنا في 
استعمالٍ الشّرع نفسيء لأنَّ المكلفيتب أمِرُوا بايّباع ماجاءَ به اليَسولُ م» ومن 
جملته ايباعٌ 15 ها يستعملة من الألفاظ. 1 

فإذا جد لفظ (الصّلاةٍ) في نصّ من الكتاب والسسْئّق فهو الصّلاةٌ التي 
نها الرَسولُ م بفعلِه وقوله المشتملة على القيام والتّكبير والزكوع والسّجودٍ 
والقراءةٍ والذّكرء لا يجورٌ الغدول بمذا اللّفظٍِ عن هذا المعنى إل بدلالةٍ من 
الشّرع فيه على أنه لم يرذ في موضع معيّنٍ هذا المعنى للصّلاقٍ إعا أراد المعئّى 
الو العام لما وهو لا 

على أنه يُلاحظٌ أنه ما مِنِ استعمالٍ خاصٌ وقع في الشّرع للفظ من 
لألفاظ إلا وتوجد صِلةٌ بينة وبين المعتى اللوي 2 
بتتخصيص ما ورد ف اللّغة عامًاء أو تعيين بعض معان اليشترك كما أنَّ الشَّرعَ 
قد يستعملة:اللّفَظَ استعمالاً شا هو تفن اسيعماله- فق لغة العرب: 

والمقصودٌ أنَّ ما أطلقة اله ورسوله من الألفاظ وعلّق به الأحكام من أمرٍ 
وني وتحليلٍ وتحريم فإنّه باق على ذلك الاستعمالٍ الشرعيّ» لا يجوز اروج به 
007 بدلالة من الشّرع نفسه. 

وإِنْ كان الشَرعٌ ان الأحكامَ بلفظء لكنّه لم يحدّه بحب وم يُعطه ضابطًا 
خاصاء مث لفظ (السّفر» والحيض» ومقدار ما يُطعَمْ المسكينٌ في كقّارة اليمينٍ 
أو غيرهًا)» فالمرجعٌ في تقديرٍ ذلك إلى العُرف والعادة» فما عدّه النَّاُ سفرًا 
بعادتحم فهو السسفرٌ الذي تُقصرٌ فيه الصّلاة ويُفطرٌ فيها الصائمُ وما لا يعدُونه 
سفرًا بعادتم فهو الف الذي تُقِصرٌ فيه الضّلاةٌ ويُفطرُ فيها الائمُ وما لا 
يعدُونهُ سفرًا وإن طالث به المسافاث فليس بسفر» و(الحيض) يعودُ تقدير 


مدَّته إلى ما جرث به عادةٌ كه امرأق» فهى الى تُقَدَّرهُ ما تراه من نفسها أو 
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نسائها إن اضصّطربث فيهء وقي كمّارة اليمين قال الله تعالى:¥ .01189.56 
ممعي كس 0»؟ همه < 90332 > 10+ 
مع 9 ©2523 «[لمائدة: 89]» والوسطيّةٌ تختلفُ من بيئة إلى بيئق) 


ويزَيِءٌ من ذلك ما جرّث به بيه كلّ إنسانٍ. 

فإذا قد تبر الحقيقة في الشّرع وليس اللّفظ مما يكن تقديره بالعرف 
تاي د ا ا 

فترتيبُ الحقائق في النّظرٍ إِذَا: 

E o التبفقة.‎ 1 

* حكو الحقيقة: 

يحب حمل اللّفظِ على حقيقته, لا يُصرفُ عنها إلا بدليل. 

* تعريم المجاز: 

هو استعمال اللّفْظِ في غير ما ضع له لعلاقةٍ بينهمًا مع قريئةٍ صارفَةٍ عن 
إرادةٍ المعنى الحقيقئ. 

فهو إِذَا يقابل (الحقيقة)» إِذْ هو خُروحٌ بما عن معنامّاء لكنْ يحب أن 
يكونَ ذلك اروج بعلامةٍ صالحةٍ تدل على عدم إرادة الحقيقة. 

والعلاقاث بين المعتى الحقيقئ والمجازيّ كثيرةٌ تُستفادُ من (علم البلاعٌة)) 
لكل الذي يول ا مو رع ری اللي فيرف ار 
(امجاز)» وهي ثلانة: 

1. حييّة: كقوله تعالى : مل O OC‏ 
04 + [يوسف: 82]» أيْ: أهلهّاء لامتتاع سوال 
ا فا 1 
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2 حاليّة: كقولٍ البّجلٍ لزوجته وهي ريڏ الخُروج من البيتِ وهو يري 
منعَهًا: (إن خرجتٍ فأنتٍ طالق)» ونا أراد تلك اللّحظة لا طلقا بدلالة 
الظَرفِ والحالي الملابس لقوله. 

3 شرعيّة: كألفاظ العُموم الواردةٍ بصيعة المذكر تتعدّى إلى المونّثِ مجاراء 
كقوله تعالى :ا ©7-9©9©8#64امم  BIOMASS‏ 
0C ¢3 7‏ @ ۸ لما جاءث به الشريعةٌ من عموم التُكليفٍ. 

* حكو المجاز: 

ذهب طائمّةٌ من العلماءِ إلى نفي وجودٍ (امجاز) في لُعْةٍ العرب» وقالُوا: 
ليس هناك إلا الحقيقة» وما يُسمّى (مجارًا) فهو أُسلوبٌ من أساليب العربٍ في 
حقائق الألفاظ. 

ومن قال بذلك: أَبُو إسحاق الإسفراييئ وأبو على الفارسيئٌ إِمامُ العربيّة, 
وانتصرٌ لهُ شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذة ابن الق / 

وجمهور العلماء على إثباتِه» وأنّهُ تسميةٌ اصطلاحيّةٌ لنوع من أساليب اللّغةٍ 
العربيّة . ا 

اا بن رن اا ما وقعٌ من كثيرٍ من أهلٍ البدع من البدع من التَدَرُْعَ 
به إلى نفي صفات الله عرَّوجلَ والكلام في الغيب. 

لكنّ التّحقيق قبول قول الجمهور في إثبات المجاز وتذْيُعٌ أهلٍ البدع 
فيد عليهم وجوةٌ أخرى من الاستدلالٍ ليست هي إبطال القولٍ بامجاز. 

فإذا صحّ هذا فَهَّهنَا أمرانٍ: 

1. لا جور أن يُصار إلى المعنى امجازيَ إلا عند تعذّر حمل اللّْظِ على 
معناة الحقيقيٰ . 

مثالةُ: قوله تعالى:ك 0080+ ككامعمر<»ه هجوم 
KROL BINS 2‏ 0 ^ [النساء: 
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3 حقيقةٌ لفظ (الغائط) إا هي الموضِعٌ المنخفِضٌ من الأرض كائو 
يقصِدُونة لقضاءٍ الحاجة رغبةً في السار فأطلق على نفس الخارج من 
فضَلاتٍ الإنسانٍء فحمل اللّفْظٍِ في الآية على حقيقته غير مرادٍ قطعًاء فمجرّة 
امجيء من تلك المواضع ليس بحدثِ يوج الطَّهارَة فتعيّن حمل على المعتى 
امجازي للفظ تعلّقَ الحكمُ به ولا بُدّ. 

مثلشن قوله تعالى: لله 0062م هد٠©‏ 0 حانج 2701©" 
KR‏ + [لساء: 43] فاللمسن حقيقةٌ في لمس 
اليد ومجاز في الجماع» فحيث ثبت أن لمسن اليد غير مراد بدلالة السْنّه فتعيّ 
المعتى امجازيٌ وهو الجماع. 


* تعريهك الصريح: 

هو اللّفظُ الذي ظهرٌ معنا ظهورًا تانّا لكثرة استعماله. 

ويكون حقيقة» كقولٍ اليّجلٍ لزوجته: (أنتِ طالقٌ)» فهذا لفظ صريحٌ 
لإزالة اليّكاح وهو حقيقة» كما يكو مجاراء كقولٍ اليّجلٍ: (والله لأقومنٌّ 
للَّيلَة)» وهو إا يقومُ بعضَّهاء فهو لفظ صريحٌ» وهو مجارٌ. 


لؤضوح اللَفظ الصّتريح بنفسه في الدّلالة على معنا فإنَّ ما يتنب عليه 
يعن جك اط به من غر عار ا بك 
فقول البّجلٍ لزوجته: (أنتٍ طالق)» لا يتوقّفُ إمضاء أثره الذي هو الفرقة 


بِينَ الروجِينِ على قصد المتكلّم به ولو قيل لرجلل: (لفلانِ عليكَ مائة دينار؟) 
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فقال وهو في حال عقل واستواءٍ: (نَعَمْ لِقُلانِ على ممه دينار)» فإِنَّ ذلك 
يليَمُهُ بمجكد اللّفظ. 


* تعريهم الكناية 

لعَةّ: أن تتكلّم بشيءِ وتُرِيدُ غيرة. 

واصطلاحًا: اللَفظ الذي اسكتر المعنى المرادُ به فلآ يمهم إلا بقريئة. 

مث: كنايات الطَّلاقِء وهي الألفاظ التي لا دل بلفظِهًا على الطَّلاقِء 
كقولٍ البَّجلٍ لزوجته: (أمرْكِ بيدك)» أو (إلحقي بأهلك)» أو: (أنتِ على 
حرامٌ)» أو (اذْهبي فتزوّجي من شِئتٍ)» أو: (خلّيتُ سبلّكِ)» أو: (انتهى ما 
بيتتا)» أو غير ذلك من الألفاظ مما هو ليس بصريح في الطّلاقٍِ. 

لا يلب على الكناية أثرٌ بمجيدٍ اللفظ حى يقترن باليئّة. 

فلو قال رجكٌ لزوجته: (خلَّيتُ سبيلكِ) لم يدل بنفسه على الطَّلاقٍ حى 
يقترن بيّت وله أن يقولَ: (لم أقصد الطّلاقَ)؛ فَيِصدَّقُ يدعواة. 

والكنايَةٌ في الجانب التَطبيقَيَ لا تنص بنصّوص الكتاب والسُئّق إا 
بتصتفات المكلّفينَ. 1 
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الهسو الثالهم 
EES‏ امس 
الاه النلالنة 


هو ما دل على المرادٍ من بنفس صيغته من غير توقضٍ على أمر خارجئ 
وقد يحتمل التَأُوِيلَ والنَّسحّ وقد لا يحتمِلُهُمَاء على ما سيأق في ذكر مراتبه. 


\: 


* حكهة: 

كلٌ نصّ واضح الدّلالة يجب العمل بما هو واضخ الدّلالةٍ عليهء ولا يصح 
تأويل ما يحتمل التَأُويلَ منة إل بدليل. 

* حراتبة: 

تدرك من أقسامه الثَالِيقَ» فهي مُرسَةٌ حسب الأدى في القُوّةِ والظّهورٍ إلى 


الأعلّى في ذلك فالظَاهِرٌ أدنامّاء وأعلى منة الت فالمفسر فالميحكم. 


وفائدَةٌ معرفة هذو المراتب تظهرٌ عند التّعَارْضٍ بِينَ نصّينٍ فيما ينِدُو 
للمجتهدٍ» كما سيأ في مبحث (التَّعَارْضٍ). 
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هو ما دل على المرادٍ من بنفس صيعته من غير توقضٍ على أمر خارجئ, 


(1) الظاهر 


ج 


ع 


\: 


وليس المرادٌ منه هو المقصود أصالَةَ من اسياق ويحتمل التأويل. 


* حثالة: 


قوله تعالی : 
HE‏ مر 11> دك © 0 27 احا 
AMOS‏ © لا 


ل ساف لظ رس ره نما رس حك er‏ كت + 


كر ايع اورم كن زرا الم 
ريق لكنٌّ هذا الفط غير 
امات بين البيع والزبا وارد 
ذلكَ: للا @*+® ASN‏ 92 ذو ت عد ما > 25 2 ومين 210218 BX‏ 
Rs 2 >- 7270© © SARE‏ 


090+ +2 0 لخامى 
SH‏ مي هه © مد هيأ دك © لا 


* حكدة: 


¢ "OKO ¢1 

١ @±-‏ [البقرة: 275]ء الآيةٌ (ظاهرة) في حل 
على ذلك بنفس صِيعْتِهًا من غير توفي على 
مقصودٍ أصالَةٌ بسياق الآية» فَإتًا قث لنفي 
عن مقس د ی :قال للد تاق قباد 


. 1 23 


1. يحب العمل بالظًاهر ممُقتضّى ظاهره» ولا حل صِرًقُه عن ظاهره إلا 


بدليل. 


2 يقبن الشتخصيص إن كان عاماء ويقبل التقييد إن كان مُطلقًاء ويحتمل 
صرفَةُ عن حقيقته إلى معن مجازيٌ» إذا ورد ما يصرمُه عن الظَّاهرٍ. 
وهذا هو المقصودٌ باحتماله التأويل (وانظر معنى [التأويل] في آخر 


مبحثِ [النّصصٌّ]). 


3 يحتَمِل أن يُرادَ عليه التسخ في عهدٍ التُشريع. 
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* تعريفة: 
هو ما دل على المرادٍ من بنفس صيغته من غير توق علأمر خارجين» 
وهو المقصودٌ أصالةً من السّياق» ويحتمل التأويل. 


\: 


* مثالة: 

حديث أبي هُريرةَ رضي الله عنةُ قال: سأل رجل النَّمَ م فقال: يا رسول 
الله إا نركب البحرّ»ونحمله معتأ القليل من الماءء فإِنْ توضّأنا به عطشتاء 
رطا يماع البَحر؟ فقَالَ رسول الله م: ررهو الطَهُوز ماؤه لحل ميته [حديث 
صحيحٌ أخرجه أصحاب السُنن] . 

فا مقصوٌ باليياق أصالةً هو مام البحر» فقولة م: رهُو الطَّهِورُ ماو نص 


* حكفة: 
يستوي مع (الظَاجِر) في أحكامه المتِقدّمة. 
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حفيقة التأويل 


* يطلق علي معان ثلاة: 
1. الحقيقةٌ التي يؤولٌ إليها الكلامُ كقوله تعالى: ل © 8ه 0©© 


7<؟ ©م »© © ©6ملا> 5 8318049145942 -+6 0 ود م©0»© 
1824© لدو هاه 6+032 CO¢#?r0%0%0‏ 
هحج و0 ٠2ج RS‏ مب ون ©9705 Is RLS KRIS‏ 
OM I= ‘+O +9722590646‏ د١0‏ © 5 هوت جو 


© 93-4 # 3ص OF‏ +3 + 2 05 00> 
مع عرد ا وز دمج 19000189»> 1105 265:5 هدع OA‏ 
عاك 2د ©  :‏ © لحو > Rs‏ © © 22 ا( © «هين 


spe SSI 50‏ هتدع همه IMN‏ 
م27 2o7 HII XE‏ ^ [الأعراف: 52 3) وعامّةٌ ماورد 2 القرآنٍ من 


لفظ (التأويل) فهو بهذا المعتى. 

2 التفسيز» وهذا يقع في اصطلاح المفيترينَ للفُرآنِ» يقولونَ: (تأويل هذه 
الآية كذا وكذًا) أئ: تفسيركًا. 

3 صرف اللّفظ عن ظاهره بدلیل» وهذا اصطلاحٌ الأصوليينَ. 

والأصل جوب العمل بالظَار أو النّصّ وعدم اعتبارٍ مظِنّة النَأويل؛ حى 
يوجدّ ما يصرف ذلك إلى معنى آخرٌ. 

وصِفَةُ هذا الصّارفٍ وجو كونه دليلاً شرعيا نص أو قياس 
صحيح» أو أصلٍ عا من أصول التُشريع؛ فاا ۾ يكن دليلاً عبرا في الشّرع 
كان ھی يحب أن نره عنة نصُوص الدّينٍ وأدلة. 
* أمثلة لاويل المعتبر. 

[1] تخصيصٌ الظَّاهِر في قوله تعال:» 20011670« 
قمع + RS NMAC‏ + [لبقرة: 275]» عن بيوع» كبيع 
العَرَرِ وبيع المعدومء وبيع الثم قبل بدو صلاجه. 
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[2] تقييدُ الإطلاق في قوله تعالى: للا © © ستول" + هج 
د 4 R27E © EE‏ حك مي ه1:؟ احا ©:؟ 4 1< 
۶-60" + [لمائدة: 3]ءبالدّم المسفوح كما في قوله في الآية 


الأخرى: ¥ 0012م © كاظهمه 8005 <ج لهات + الأنعام: 
5 ]. 

[3] تأويل قوله م: «وصاعًا من تمرِ» في حديث: « لا تصرُوا الإبل 
اعنم فمَن ابتَاعَهَا بعد ذلك فهو خير التَظرينٍ بعد أن يحْبَهَا: فإن 
رضِيهًا أمسكّهاء وإن سخطهًا ردا وصاعًا من تمر» [متفق عليه]» بقيمة 
اللّمر» حيثُ أن المقصودّ العوضٌ بدلاً من اللَّنِ الذي احتلبةء وذلك يقعٌ 
بالشّمرٍ وغيروء وهدًا تأويلٌ قد فُهمَ وجهّهُ من جكمة الشّرع» فكانَ ظُّهورُ ذلك 
دليلاً على صحَة التَويلٍ. 

ومثال التأويل بالحوّى: 

تأويل صِفاتٍ ربٌ العالمينَ تبارك وتعالبى كتأويل اليّدِ بالقُدرّة والبَعمَة 
وتأويلٍ الاستواء على العرش بالاستيلاءٍ عليه» وتأويلٍ نزوله تعالى كل ليلةٍ إلى 
السسّماءٍ الدُنيا بتْرولٍ رحمته» فهذو وأشبَاهُها من صُورٍ التَأويلٍ َك في الغيب 
وقول على الله بغير علم» على أنَّ هذا ليس من قبيل الأحكام التي يسو فيها 
لطر والاستنباطٌء بل هو ما يحب الؤقوف فيه عند نص بان مع اعتقادٍ 
لتَرِيهِ لله ربت العالمينَ عن مُشابة الخلق. 
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رفك الف 


* تعريفة: 

هو ما دل بنفسه على معنا المفصلٍ تفصيلاً ليس معهُ احتمالٌ للتَأويلٍ. 
* حثالة: 

قوله تعالى: ل »سروم د ورت »و ©و826ك نوو 


ل سيج هب ؟ © -> ٠‏ ج00 2 داص © نه رود 25 | جه 
2-4 1-0 © 1:92 26ت وي حاصو 
KOO *‏ رج » Yarar‏ :7 193 9 © -> 6 2 ى رن جه 


C03 +» KC OOF‏ + [النور: 4]» فذِكرٌ العددٍ ينفي 
احتمال التأويل. 

ومن هذا كل لفظٍ جاءً مُجملاً في الكتاب» وجاءت السنَةٌ برفع إجماله 
وفسرتة» فهو (مفسر) لا يحتمل التأويل بمعنى غير ما شير به كلفظ (الصّلاقٍ 
والرّكاة) في قوله تعالى: للد -»23-0>©©«,2062 


دمع 218 198850 نك 0ه 23-2742 0د 2 
١ #00۰80‏ [البقرة: 110]» فقد جاء في السسّنّة تفسير ذلك 


الإجمال ببيانٍ صفة الضّلاةٍ وأحكامِهَاء وأصنافي الزكاة ومقاديرهًا وما يتصل 
كماء فظهرٌ المقصودٌ بتفصيل الممّنّة مما لا يُبقى مجالاً لتأويل تلكَ الألفاظ. 
* حكهة: 
1. يحب العمل به على الوجه الذي ورد تفصيلةُ عليه. 
2 يقب أن يرد عليه النّسخُ في عهد التّشريع إذا كانَ من الأحكام التي 
ید - ال 1 
* الفرق بينه وبين التأويل 
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كل منهمًا تبيينٌ للمُرادٍ من التي لكنٌ (المفسّرٌ) تبيينٌ من قبل الشّارِع 
فهو قطعيٌ في تعيين المراد» أمّا (التأويل) فتبيينٌ بالاجتهاد» وما كانَ كذلكَ 
فليس بقطعئ في تعيين المراد. 


(6 المخكة 
* عو ك: 
ف 15ل ف و وا عل اا ی ها ا 


يحتملٌ تأويلاً. 


1. نصُوصُ العقائد» كالإمانٍ والتَّوحِيدِء فإكًا لا تقب التبدیل ولتي كما 
لا تحتمل التكأويل» لأنَّ التأويل اجتهادٌ» ومئلّهًا لا يندرج تحت ما جور فيه 
الاجتهاد. 

2 النُصوص التي أمرّث بأئّهاتٍ الفضائل الي لا يُتصوّرُ ها تبديل أو 
نغييرٌ كنُصوص بر الوالدين وصلَة الأرحام» والأمرٍ بالعدل والإحسانٍ وتحريم | 
لعلو ادون 

3 القواعد العامة مه التي قامث عليها شرائعٌ الإسلام» كرفع الحرّج» ومنع 
الضّررِ» واعتبار 0 بمقاصدها. 

4 أحكاءٌ فرعيّةٌ جُزئيّةٌ ورد النَصُ بتأييدِها على الوجه المفسر ا 
ذلك الت بي كما في حديث لماج في فهك فرض العتلوات وقرا جعة الي 
م ره تعالى فخمَّفَهَا من حمسينَ صلاةً في اليوم والليلة إلى خمس» فقال تعالى: 
رهي مين وهي سوت لا يدان القول لدي» فهدًا نص تحكمٌ لا يقب 
تأويلاً ولا نسحا أنَّ الصّلواتِ حمسن في اليوم والليلة. 

* حكفة: 
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شك نظف الم عا دل عليه» وهو أعلّى أقسام (الواضح الدلالة) مرت 


E‏ د 2د 


مُغيز ااك 


٠‏ تعريفة: 
هو ما لا يد على المراد منة بنفس صَيعْتِه بل يتوقّفُ فهم المرادٍ من على 


02 


4 


* حوائبة: 

تدرك من أقسامه الالء فهي مُرتَبةٌ حسب الأقلَ في الخفاء والحُموضٍ إلى 
الأَدّ في ذلك فالخفيٌ أظهرٌ من اليشكل» والمشكل أظهرٌ من المجملٍ» 
والتحمل ی ا 
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(1) الخفي 
* تعريفة: 
هو اللفظ الذي ال على معناه دلالَّةَ ظاهرة» لكنْ في انطباقٍ معنا على 
بعض الأفراد خفاءٌ وعُموضٌ يحتاج كشْفة إلى نظر وتأمّلٍ. 
وسبب الخفاءٍ في هذا الفرد: أنَّ فيه صِمَّةَ زائدَةَ على سائر الأفراد» أو 
ناقصّةً عنهُم» أو له اسم خاصٌ أورد الاشتباة. 
* مثالة: 


قوله تعالى: ل 0181-3-0 0س © 2150/5 


2س ه01 0 مي © 25 ٠لا‏ < 
سومج مج > 3 + 2 5 لاض +2 هه YOM © + OOM‏ > 0 اخاميى ^ 


[الائدة: 38]» لفظ (السّارق) معنا ظاهرٌء وهو (من يأَحُذ المال من جرز 
مثله حفية). 


لكنْ هذا المعنى هل ينطبق على من سمي العامة (التشّال)» و(التبًاش)؟ 
(النّشَّالُ) فيه صفة زائدَةٌ على صِفَة المتارقء فَإنّهُ جمع وصفّةُ وزاد مهارة 
فيه وجُرأَةَ عليه» و(التبًاش) نقصّ وصّمًا عن السَارِقِء وهو كوه لا يأَحُدٌ 
ملوگا من جرز . 

فالاجتِهادُ ألحق (النّشَالَ) ب(السّارق) لأنّهُ استوعب وصِفَةُ وزاك فهو أولى 
بتناؤله ا لحكم» لكن اختلف القُقهاءٌ في (النَئّاشٍ) فمنهُم من ألحقة 
ب(السّارق)» ومنهُم من جعل النّصَ في وصفِه عن (السارق) شبهة يدر 
ا 

* حكهة: 

لايعمك به إلا بعد إزاّبة الحخفاء بالنّظرٍ والتَأمْلِ فإِنْ ظهرَ أنَّ اللّفظ 
يتناولة بوَجْهِ من وجوه الدَّلالةٍ أحَذ كم ما دل عليه ذلك اللَّظُء وإلاً م 
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(2) المشكل 
TS‏ ا 
على قرينة خارجيّةِ يكن الوص إليها عن طريقٍ البحث. 
* حثالة: 
يرد في صُورتينٍ: 
1 اللّفظُ المشترك كانّدي تقدّمَ التّمثيك له بقوله تعالى :سل 


#0 هد؟؟ © 218:5 66:0 جح 494 © © هب >0 ج جيه 
92 مت 2 0م 1719© مهس + .م٠‏ 2ج 0027298056 


+ [ابقرة: 228]ء وأنَّ (القرء) مُشتركٌ بين (الطُّهرِ) و(الحيض)ء فَابُهمَا المراذ؟ 
لا ريب أنَّ نفس لفظ (فُروءٍ) في الآية لا برقع الإشكالٌ وبين المراد بنفسهء بن 
يحتالج إلى قرينة خارجيّة تعتَمدُ على التظر والاجتهادِ» ولذا كان من موارد 
اختلافي المقهاءٍ. 

2 النصين ظاهدهما التعارضٌ: 

ومثاله من الكتاب قول تعالى في سورة الجدَة:ل 


® 5 © لحا نك 14 © ك5 3 مج © -2, بع © »4 af SS‏ 
مل 1 0 0 احامى M72‏ 15590 © حك مرج 9 -2 © 2 ,73 ينه 
ذا 60 © 2< ع ©6© > SMOSNO RD‏ >0 © لال 1 
2ك لكا 2ك (ى + روخ 2 > © لعا حت © بل »© 5900 sO Ea‏ حت احا 


ع لحا لك K8‏ ©مه 0034Z‏ +4 [السجدة: 5] مع 


حي 76 


حجق مي هبه ب؟ © لحا أ 19 © 9# 5 902 6 ج 6© حدممه :© ©120ح > 
ROD‏ ©؟ SO‏ >9 © ©2004 جة دك لكا 2 (ى + 
و00 ب؟ © لحا <ت © بل ©« »> 2 ¢x<۷ ١"‏ ل 6 هدب؟ AIX‏ 
> لح © 0 ١‏ [المعاج: 4]» فهذا مُشکل ومنَ العُلماءٍ من تقحُم الجوات 
فقالّ باجتهادو» ومنهُم من توقّفء وهذا شأنُّ العام عند العَجزْ عن التوفيق 


بِينَ ما ظاهرُهُ التعارضْ» وهو وارد في الأحكام وف غيرمهًا. 


قوله عرَّوجلَ في سورة للعارج ل م٠«‏ مر ©>ع©»> 
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فمنَ الأقوال في كك الإشكال: أنه في الموضعينٍ يومٌ | لقِيامَق» والمعنى: أن 
الرّمانَ ع اسان سي ل ل ل رد شن ار 

بحسب الأعمال. 

وعن ابن أبي مُليكة» قالَ: سألّ رجلٌ ابنَ عباس عنل ©ه20 <: 
0ك كنا 2 (ك + 095 ؟ © لكا حد ه ل #«»> © $Or P+”‏ 7<¢ 
هده -ذله موك © دك + قالَّ: فاعم فقيل له فيه» فقالَ: ما 


يوم VY‏ كات 9 5يو©؟9 كاده لهك 6 ”مومعو 
هد AA‏ عم ء © مك +؟ فقال: نما سألتُك لتُخبرّن» فقالَ: شا 
يومانٍ ذكرَشما الله جل وعرَّّ الله أعلمُ بممّاء وأكرهُ أن أقول في كتاب الله بما لا 
أعلمٌُ [أخرجه جرير في ((تفسيره)) 72/29 بسندٍ صحيج]. 

ومثاله من اة حديث أبي هريرَةً رضي الله عنه قالَ: إِنَّ رسولّ الله م 
قالَ: رلا عَدوَّى ولا صفرٌ ولا هامّةَ, فقال أعرايثٌ: يا رسول الله فما بال 
إبلي تكونٌ في التّمل كأكًا الظَباك» فيأي البعيز الأجرّبُ فيد ل بينها فيُجرياء 
فقال:رفمن أعدّى الأوَل؟) [متنق عله]» مع قوله م في حديث أبي هريرة 
الآخر: « لاعدوى ولا طيرة ولا هامّة ولا صفرّء وفرٌ من المَْذُومِ فرارك من 
الأسدي» [علّقة البخاري]. 

لاله الحديث الأول أنَّ كل شيءٍ بقدرء وأنّهُ لا يُعدَى شيءٌ شيئًا بنفسه» 
وليس فيه نف أسباب انتقال المرض إذا ؤجدء والحديث الان دل على ايّقاءِ 
ما جد فيه سبب الإعداء من الأمراض» إِذْ وجودٌ اليب يُهِيْءٌ وجو 
الميسبّبٍ ويُساعِدُ عليهء وإن كان لا يقم الإعداءٌ إلا بمشيئة الله عرَّوجلَ» لِذا 
فاته قد يقع وقد لا يقغ؛ فجاء الأمرٌ بايّقائِهِ متناِقًا مع أل هذو الشَريعَةٍ في 
الأخذٍ بالأسباب, وهذا شبيةٌ بقوله م في الطّاعون: رإذا سمعثم به بأرض فلا 


تقدمُوا عليه» وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بجا فلا تَخْرجوا فرارًا منه» [متفق عليه]. 
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(3) المجمل 
* تعريفة: 
ا ای تاع و ا وا 


* حثالة: 

1_ الألفاظ الشرعية الي تتوقّفُ معرفةٌ اراد منها على تفسير الشّارع ها 
كلفظ (الصّلاةٍ والركاة والصُوم والحج) فإِنَ الس أرادّ بها غير معناها اغوي 
وجرد الأمر بما من غير قوف على بيان المرادٍ منها إجمالٌ» فهي لا تدل على 
مراد الشرع بمجيّدٍ صِيعْتِهَاء ولا طريق للعلم بها إلا ببيانٍ الشّرع نفسه. 

ذا يُقالُ: (الصّلاةٌ) لفظّ محم في القرآنٍء 1 يُفهَمُ اراد به إلا بيان 
الَسُولِ م. 

ومن ذلك لفظ (الحقّ) في قوله تعالى :لل 24660ه2-3-4 03 ×®& 
SEMO #ONO +040 6>»0661519‏ + الأنعام: 
1 وقوله م: رأمرث أن أقاتل النَّاسَ حم يشهدُوا أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمّدًا رسول الله ويُقيمُوا الصّلاة وينوا الزكاةًء فإذا فعلُوا عصمُوا 
مني دماءهُم وأمواشّم إلا ها وحسايُم على الله [متفقٌ عليه عن ابن عُمرَ] 
فهذا لفظّ مجهول القدرِ أو مجَهُولُ الجنس» فيحتاج إلى البيانٍ. 

2 اللّفظُ الميشترك الذي لم يقم دليك على تعيينِ المرادٍ منة» كلفظ (الفُرءِ) 
المتقلّم في قسم (المشترك). 

3 الفط الغريبُ الميهء كلفظ (القارعة) في قوله تعالى: ل 
٠ Oa‏ مج © DKS‏ +4 بین الله تعالى مُرادَةُ منها بعد ذلك 


ar DS حجدممهد؟©0سيم©2>+مد‎ YY  :للاقف‎ 
2er #K00 IS مج © 26> + جه‎ ٠ aarde 
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ل © ع © # نج كك لحا 5 همعو حك مرج ه©1؟ 0 و مج © 5" 4< 
وض وونضعو RAOAE4S‏ حدسيمه:ت اممرلل 
ا« موسج ©2201 OKO‏ حجن سي © 1,؟ 0 احا م 0 29.2720 ^ 


الآيات [القارعة: 2 5]» ولولا بيانة عرَّوجِلَ لم نفَهَمْ منهًا هذا المعنى. 


* حكفدة: 

(اليجمل) لتعذرٍ العلم باراد منه إلا عن طريق الشّرع» ولا محال فيه 
للاجتهادٍ» فالأصل فيه التّوقْفُ حي يوجد تفسيئُ من 1 الكتاب والُنّة 
فإ وُجدَ مُستوقٌ لا شُبِهَةَ فيه انتقل من وصفب (اليجمل) إلى وصفبٍ 
(المفسر) من أقسم (الواضح الدّلالةِ)» وإن بِيّنَهُ الشّرعٌ بعض البيانٍ مع بقيّة 
خفاءٍ كان من قسم (المشكل) للاجتهادٍ فيه مجالٌ. 

واعلم أنَّ كل ما ينث به التكليف العملئ وينَّصْ به الفقّه فإنَّهُ يستحيل 
استمرارٌ الإجمال فيه» فلا بد أن تكونٌ الشَّرِيعَةُ بينته» وإِنْ كان قد تخفى معرفئة 


على بعض أفرادٍ العُلماء» فَإِنَّ العلمّ بحقيقة المرادٍ منهُ لاتخفى على جميع الأمّة. 


من ويُطلثك بيان الإجمالٍ في ثرو» کقوله تعالى: لل 


©1404 3 © مزا اخامى AA Sear‏ روزت ع © 
0453-7 لد 2ه AIM‏ ونه ج 0ن د 2 IMS‏ 
١>‏ © ندعم +0 :6و همه 05 # oR © Ta‏ 


211: سمه £285 5غ‎ Y #OerH#OM مدى‎ © 6: e0 
[البقرة: 267]» فهذا النَصٌّ واضحٌ في وجوب الإنفاقِ‎ ١ 0372© 2- © مع‎ 
من المكاسب وما خرجه الأرض» مجم في بيان مقدار الواجب» فيطلت بيائة‎ 


من غيره. 
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(4) المتشابه 


للنقة: لذي لامر اعولةة عا الل اميه ولد قر يلا 
واستأئرٌ الله عرَّوجلَ بعلم حقيقتِه 

هذا أفضل ما عبَّقُوا به (المتشابة)» وقَدٍ اضطرَبَث تعريفاث الأصوليّينَ ل 
مع ام جعلوة مُقابلاً ل(المميحكم)» وهذو مُقابلَةٌ صحيحةٌ في كتاب الله تعالى» 
والقُرآكُ يشهدُ لصحة التعريف المذكورء وذلكَ أن الله تعالى قال: ل 
عدنه OA‏ لحت 6؟+!و >عوؤهس ©6ب؟ك كا 
جدممهه؟5؟ 28044 - ا ورعم ©0‏ 27ه-سدن06 > 


HE ONCE sx ¢ 02‏ 0132 ناج هه حدرممهد؟ 04415 زهرزىي 
ت © نا جع لك © > تك ++ 52504 الك © :© > © -:3ا مه 


سي وه 2 رهزت > »4 © RAIA‏ 0 ك2 99 ب جه 
دع لحا هق ع 2ه ©١-‏ 6 95# 52ل 9 OO a70‏ 
و02 »© حمسي وب 2 ل رو( ج» هري 2 7 «» 


جل مج هب > 320 رونا ع © © [].وة O‏ جد رمن هب 2 روخ هو رن ك2 27 «4 
كع + 0358 OMERI O°‏ ر ک1 کک © © < م أن لاع كا 
كه + ۰O 100005 2 ٠ 3 © 5 O58‏ هق er‏ + 
2-0 سه © © عن ال 9 02 © FR HRI AA HE‏ 
©0949 <-ل27108ل4 9 27ه-025:3 :)لامي OMONRE‏ كك 7 هجو 


OCR 21905‏ ©© 2 اوت همه + [آل عمران: 7]» فجعل 
(المحكم) أُمّ الكتاب» وأ الشَّيءِ) مُعظمة وأكثرة» أا (المقشابه) فجاء فيه 
بلفظ 17 على التقليل» وهذا هو المتناسبُ مع ما أنزل الله تعالى القرآنَ 
SS‏ 
علمة الآخرُ 1 2 وصف القرآنٍ بالحدايّة والتبيان والثور والضياء وماءِ 
الحياة والاستقامّة» م إِنَّ الآية دلت على ناخ ا نر بعلم (المتشابه)؛ 


لا يدرك حقيقتة 31 العُلما» بل يقولودً: ل 2©»-ذد»# جح نمه 
00 مسد MOCK SIMXN‏ وت راع ويه 
+ » وما كان كذلكَ امتنع جزمًا أنْ يراد به التَشْرِيعُ للأمَِ لأنَّ الله تعالى لا 
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يمك أن يكلف العباد ما لا يُدركُ معناهُ خاصِيُهُم من أهل الذّكر والعلم الّدِين 
هُمْ المفرّعٌ لمعرفة الدِين. 

فإذا ظهرّ هذا علمتا امتتاع دخولٍ شيءٍ من الأحكام تحت مع 
(المتشابه). 

إا تسألُ: ما مِثالُ (المتشابه)؟ 

* حثالة: 

تُصُوصُ صفات الله عرَّوجِكَ» لا من جهة معانيهاء فإكًا بألفاظٍ عريّة 
مُدرة المعاي» كصفات الذاتِ» مثل: (اليّدِِ و الوجهء والعين)» أو صفاتٍ 
الفعلٍ (كنفخ الروح» وإبدَاع الخلق» وإنزالٍ الرّرقِ)ء فهذو بألفاظٍ عربيّة لا 
يخفى العلمُ بماء وما الاشتباة في إدراك كيفيّاتمًا وكنههَاء فالله عرّوجلَ مع تعر 
إلى خلقه بأسمائه وصفاته» إلا أله احتجب عنهُم بذاتِه» وحَدَّرهُمْ من أن 
يُقِيمُوا ‏ له صورةٌ ‏ ىق الأذهان. 2 فقالَ:لك ‏ ها*® به“ 
 527©69* 629209157 +06‏ © مودونو 
جل ميج 1 0 0 ©9,6خ 0 27 -> ١ >» © © © NAC‏ [الشورى: 11]» 


فهو مع سمعه وبصره وسائر صفاته التي تدرك معان ألفاظهًا ونعلمُ فوارق ما 
بينهًا في دلالاتجاء إلا أنه ليس كمثله شيءٌ فيهاء فليس ”مع كسَمعنًا ولا بصرٌ 
والأمرٌ في ذلك كلّه على القاعدّةٍ المالكيّة فقد سكل الإمامُ مالك بن أنس 
رحمه الله عن استواءٍ الله تعالى على عرشه؟ فقال: الكيفُ غير معلوم, والاستواءٌ 
غير مجهول, والإبمانُ به واجبٌء والسوالٌ عنة بِدْعَةٌ. 
ومن الدّليل على صكة هذا المثال ((المتشابه) حديث عائشّة رضي الله 
عنهًا قالث: تلا رسول الله VOI ©» «2  :p‏ 


ع مب © © ! © ؟ © 9 4 © ؟ Saar Kl‏ 


28644 + الآية إلى 
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آخرمًا ا 7 قالت» قان رسو لدو راذا رأيثم لّذينَ يتبعُون ما 
تشابه منهُ فأولئِكَ الَّذِينَ مى الله فَاخْذرُوهم, [متفف عليد]. 

ومن النّاسِ من زعم أن (التشابوت) هو اروف الممَطّعَةُ في أوائلٍ بعضٍ 
سور القرآنِء وليبس هناك ما يمن ذلك خاصةٌ وأنما لم يدرك معناهاء وخاضَ 
بعضٌ العُلماءٍ فيها من غير فائدَةٍء ولكنًا نعل يقيئًا أن الم لم تتفرّق في 
اروف الق فوم بع ذلك ليضل فيه طوائك من اللي وم يقغ بجا 
ضرت لنُصوص الكتاب ببعضِهَاء فأين الخروفُ لمعه من قوله: لل 


=+ ملاصضه Sarde‏ 2ل روخ 7 عد © O<‏ 
833 02 ع 9 زو زج د لكات مم 6:5 © 6 5392ل 7 ٠‏ 
5 همع كم ٠‏ © 9 © ك 4 0 + 5ن 02 © 
حب مسري سكب 2 و وخ >> # VIE‏ حك مي ه521 _ون ك2 2 © © لا .وا 


© دسم هك ت ل روزت #ومو ير 2 «ه ج١٠‏ ذهو ORS‏ + وأينَ 


هي من تحڏير رسول الله م؟ 

هذا المقدارٌ كاف لإدراك حقيقة (المتشابه)» ولولا أنه من مقتضياتٍ تة 
القولٍ في دلالاتٍ النُصوصء لكان جديرًا بأن لا يُذكرٌ في (علم أصُولٍ الفقه) 
فإنَّه ليس من موضُوعِهَاء لأنَّه كما تقدّم لا ينص به شيءٌ من التُكاليفٍ. 

* حكفة: 

العا به كما ورد من غيرٍ تشبيه ولا تكيييء ولا تعطيل ولا تحريضٍ» كما 


قال تعالى : ل م“ اهمه O< ETERNAL E‏ 


33ج ده 9 ماه ترجه دق مره -:0© © 05393866 ٠ ١‏ 
همع عي EO © © ٠‏ 04 + 5و 02 © 
ساق مسري سكب 2 و وخ >> VIE‏ حك مج 1 52 _ون 2 2 © © لا .وا 
O‏ حدمو ة ورج وموير ‏ هه I=‏ 205953-65 وه 
700« ©2<24غ HORM xO Ox RIH‏ (090.. 
2er Se‏ هه 0 سج © © «١‏ © عن ب © كالا (ك + O<‏ 
حدم هد؟ I‏ وهاه 4 ©902180<046 9 27ه-10953]مه 
0 4 وجه MOCMR CIMXN‏ © هت وين هومن 
2/400 420040 ©ع 2٠90©‏ 00+ م2723-0271 
حك مسري 59 -2 هندر؟ 5 © © قا 4 KIS‏ © © ادك :« [لامى a ROD x ٠+٠‏ 
2< 9 < لاك © aU‏ ادك © < م © لحا SORO‏ 
احا © لحت :1 لامى 2940 أاحخاته<» IN a/c‏ 
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Kalar 2#‏ © © 6120 احاناة 


2:9 م كس اصن نت 


مج ©ه1؟ لا © 2 ]امع ©2326 ح1[4آل عمران: 7 8]. 
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الهسو الرارج 
كيفية دلالة اللفظ على المعنى 
1 عبارة النص 


* المقصوط بها: 

EE‏ على المعنى المتبار فهمّه من نفس صيعته. 

ويسكى (المعنى الحري للنَصّ). 

* كثال: 

أكثز أحكام الشريعة مُستفادةٌ من عباراتِ نصُوص الكتاب والِسُنَق والعلّة 
ذلك أذ اللمسعال أراة ايكون O O‏ ولك بلا ذا عاذ 
مفهومًا مُدرَكًا للمكلّفٍ دالاً على المراد منة بنفس صيغة الخطاب. 

فلؤ أخذث له مثالاً بقوله تعالى: للا دومومع 223-04-5 
همه #Dar+@‏ 28 0 


مج 1 )3و0 #مم ايوم 3 4 4ج بلج ل »© ب جه هيز« 0 5 إكا 
هه !2260942 © ARH‏ 36 هاب »رجت OM‏ 


< * م ©9 2-0210 2 0 000 + [النساء: 3]> فعبارةٌ 
لص دلّتْ بلفظهًا على أحكام ثلاثة هى: 
[. إباحَة النكاح. 


2 ديل تعدد الَرّوجات بأربع كحدٍ أقصى . 


3 وُجوبُ الاكتفاءٍ بواحدَةٍ عند خوفي الجور. 
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2اا 


* المقصود بها: 

دلالة الط على معنى غير مقصودٍ من سياق لكنّةُ لازم ليما يهم من 
(عبارة التص). 

وقد يكوثُ الكَلارْمُ بِينَ (العبارة) و(الإشارة) ظاهرّاء وقد لا يُدركُ إلا 
يبحث و تمُلٍ. 

* أمثلة. 

ةءد-؟©٠١ده‎ 22325 Os ORE قوله تعالى:/لك-‎ 1 
ORNWNRNOD > #٠ده© ريه‎ MPO Ouarde 


05# موي « 25252 ^ jz‏ ةاY:ll‏ دومومهها؟ + ©3611 


OE‏ د ؟ © >4[ 2 < 1[ © 0» جد Ia‏ 0129 هه 
هوي Ê] 2.5 215٠18 + are FH OE‏ ¢0 7 هه < لا -<2 هه 

3-3 رمن 2 5 © © وك > لا +2 25 © F#ORIO‏ © تلاك # EEA‏ 
R27E‏ ل عع يه ب؟ © HK 2009© ٠‏ مي © 2 وب 21 © جه لخر يل 1129.86 36 
سج مي لطا ب؟ © eS ROSO*‏ ا 


مي RO MRM‏ + [البقرة: 187] عبار رة التصٌ: إباحة إتيان الرّوجَة 
في ليل الصّيام في أيّ وقتٍ من اللَيل إلى ظُّهورٍ الفجرء وإشارةُ النَصّ: 1 
الجنابة لا أثر ها في الصّومء وذلكَ أنَّ من له أن ال 
0 فإِنّهُ قد قد يُصبحٌ جنا لازم الإباحة أن الجتابة لا أ 


> 


اللا 


2 قوله تعالى: للا -09>*# 8#« لاص-2© لاصمعمبي. 
arde‏ تك لك |[[_وؤلذى ؟ ARO KO‏ للك 27 ج ل © رح جه ۰ 
€3 + [التحل: 43] عبارة النَصٌّ: وُجوبُ سُؤالٍ أهل 
الذّكرٍ عند عدم العلم» والإشارهٌ: وُجوب إِيجادٍ أهل ذكر لِيُسأنُواء إِذْ لا يكن 
سُؤال أهل ذكر لا جود هُم. 

3 قوله تعالى :ل م © داكا 8 ج040 
مهدو 2 8360 03> 0 تا مهزس 03+60 ٠‏ «حاك 2 ©3-65 ^ 


252 


[الأحقاق: 15] مع قولهِ عرَّوجِلَ:لا 6»-© © 05»>0385 »3ه 
لذ #42 ۷× ١‏ [لقمان: 14] أشارَ إلى أنَّ أقك مُدَة الحمل ستَةٌ أشهر. 


4 قوله تعالى:لا »#5 #ا© ذم جد:: 2086 0218 ©,00 


6011 > ١. دم 2 ج‎ © 00 5 2 ٠ سم‎ 
60 [11 جع‎ UO GD ¢0 


ORE‏ هعصمه؟ + [لبقة: 232] دلالَةٌ العبارة: 
جوب التفقة للوَاِداتِ على الأب» ودلالةٌ الإشارة: وُجوبُ نفقة الابن عليه 
كذلكَ لنسبته إليه بقوله: للا ۵3+2 ۸© +4 فهو كما لا يُشاركه أحدٌ في 


الينّسبةٍ فلا يُشارَكُه أحدٌ في وجوب هذه التّفمّة. 


NNE 


* المقصود بها: 

دلالةُ اللّفظٍِ على ثُبوتٍ حكم المنطوق (أي: عبارة النَصّ) لمسكوتٍ عنة 
لاشتراكهمَا في علَة الحكم. 

وهذو العلةُ تدرك مجر فهم الغ لا تتوقفٌ على بحث واجتهاد» وتدل 
على كونٍ المسكوت عنه أولّ بالحكم من المنطوق» أو مُساويًا لهُ. 

* أمثليه: 


Seo NOE: «30x4 ءا٠5ه قوله تعالى:ك‎ .[ 


١ ۸‏ [الإسراء: 23]» دلالَةٌ العبارة: تحريم قول (أفيّ) للوالدين»وهذا 
هوالمنطُوقٍ ودلالَةٌ الدّلالة: حرم سبهمًا وشتمهمًا ولعنهمّاء وهذا هو 
المسكوث عنة» فنبّه بمنع الأدىّ على منع ما هو أولى من ا 


2 قوله تعالى :لك ©4 OIE‏ در جره 2 روزت دمج ٠٠‏ 
SNE RS‏ ,وخ 0 كا لاراامج دك 0١‏ مسري تر جلا [0؟+ه 
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7 سن ست 1 ؟ © © لا2 جروخ RONHBTIlarde‏ ¢7 + 
©8427 © ضيضة 005و a44‏ يكروم جو لدبيم+ 
6©42هم>0ج جل >0 ده١٠٠‏ 5:09 كع لاراامج هوت ٠»‏ 
جلك مي «هبة ر؟ + [ح] ودع لك <كر BIS‏ جك مي كر لله 2 روج ت> دمج 
8+ جد2©3-0 2 #HO¢7REIMaA KE‏ وكات » مد 
22-0732215 ج14 كر 2 © 2 © ]+ 119 ©# © هك 


مهعدوه 0080 0ه + [لتربة: 29]» دلالة العبارة: ألحدٌ 


ا جزية من أهل الكتاب صعارًاء» ودلالةٌ الإشارة: أَخْدهًا من الوتوم» نه أولى 
بِالصّغار من الكتايت» هذا الاستدلال للمالكيّة. 
وتقدّمٌ في (القياس) تسميةٌ هاتينٍ الصُورتينٍ ب(قياس الأولى). 


3 قوله تعالى : ل Sarde UIRO‏ له 2 روت عا »© 


5-19 < له ل + 001»؟ ل © © »+ 
حجق مي هه ,؟ © © 1 © © لعا 5769 2 >< لد ىم 0241:0902 اعاميقى 
5-19 < يه ل + O<‏ دك >> 72لا 2 خملا 9 باب 
0t‏ مي © SER‏ 3 0 ع لح © © © ” أن 1" لات aM‏ 


C683‏ + [الساء: 10]» دلالَةٌ العبارة: خُرمَةٌ ال أموال 
ليََامَىء وهذا هو المنطوق» ودلالة الدَّلالَةِ: تحر إحراقها وإغراقِهَاء وهذا هو 
المسكوث عنة فنبّه بالمنع من الأكلٍ على كل ما يُساويه في الإتلافِ. 

وتقدّم في (القياس) تسميةٌ هذه الصّورة ب(قياس المساواة). 

* قذبیهان: 

1. تُسمّى (دلالة النّصيّ) ب(القياس) جور لوجودٍ معنا فيهَاء وإن كان 
فهمُهًا لا يتوقّفُ على اجتهادٍ. 

2 تُعرفُ (دلالَةٌ النَصّ) عند العُلماءِ بألقاب» هي : 

[1] مفهومٌ الموافمّة» والوجة فيه ظاهرٌ ما تقدّم. 

[2] فخوى الطاب و(الفحوی) المعتّىء ويُسمّى ذا إذا کان طریق 
الدلالة بالأولويّة. 

[3] لحن الخطاب» إذا كان طريق الذَّلالَةِ المساواة. 


254 


[4] القياسُ الجليء ووهه عدم الحاجَة في فهمه إلى اجتهادٍ مع وجود 


صورة القِياسٍ فيه. 
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* نا كلنة: 
1. قوله تعالى: YY‏ © © ضميع +6 ح+0928©؟2 جوت 
لاج لامزا له © ا > 


72 + [الساء: 23] عبارة النَصّ: تحر أشخاص 
الأمّهاتِء وهذا لا معتى له وليس مُرادًا بالنّصّ قطعًاء فاقتضّى تقديرٌ شيءٍ في 
الكلام لتظهرَ دلالتُهُ وذلكٌ التَّقديرُ مُستفادٌ بمجيّدٍ امتناع دلالة العبارة» فكانَ 
المقدّرُ ههّنًا: (يكاخْهنٌّ). 

2. قوله م: إن الله وضع ج مي الخطأ والنسيان وما اسثكرهوا عليه» 
[حديثٌ صحيخ روا ابن ماجة وغي]» فالعبَارَةٌ: وضع نفس المَطا واليِّسيانٍ وما يُكرة 
عليه والواقعٌ أن الخطأ ولتسيا وما يُكرةُ عليه أمورٌ موجودة غيرُ موضوعة 
و الشارع ها أراء .هذا لقي ا الك شي ف هد ق 
الكلام يقتضيه النّصنٌء وهو: (إثم) الخطإ واليسِيانِ وما أكرة عليه. 

3 قوله تعالى:سلا apa I[A©*=‏ 5 © 
140K BAKI on<¢#K r00 c/X SOM 7‏ 
NBO OOM © 11200)5 >00 9:03 -‏ ^ [البقرة: 
4 التّقدِيرُ: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر (فأفطر) فعدَّةٌ من أيام 
أخرٌ. 

527565 QAD 12»©6 - ومثلةٌ قوله تعالى:لك‎ 
IX e#O0M 200092 00M نادمه‎ SOM 6O 
البقرة: 196]» التقديرٌ: فمن‎ ^ X00 ¬ ORE * © 


27 


o 


EEE E 
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ما ا 


* المقصود بة: 
إثباث نقيضٍ حكم المنطوقٍ به للمسكوتِ عنة. 
ويسمُّونة (دليل الخطاب)» أن المخطابت 0 عليه. 


* أذوامة: 

1. مفهوم الصّفة: 

هو أن يدل اللَفظ المقيّدُ بوصفٍ على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك 
الوصف. 

ويدخل في (الصّفة) كل قيدٍ ليس بشرط أو غاية أو حصر أو عددٍ أو 
لقب» فهذه الخمسةٌ سيأتٍ بيان دلالاتها مستقلَةٌ. 

مثالة: قوله تعالى:لك -٠24»٠ج>‏ 3899© © ©26:546+ظ55ه 
008*08 + [الساء: 92] المنطوق: وجوبُ تحرير رقبة مؤمئّة) 

ومنةٌُ حديثٌ: روفي صدقة الغنم في سائمتهًا إذا كانت أربعينَ إلى 
عشرين ومئَّةٍ شاف [أخرجه البخاريئُ في حديث أي بكر ف الصّدقات]» فَعْلّقتْ ركاه 
ال برضت اف واللكائنة هن الى ترف فيا لا تعلك هدا هو 
المنطُوقٌ» والمفهوم: لا ركاةً في المعلوقّة. 

2 مفهوم الشرط: 

هو أن يدل الَف المقيّدُ بشرطٍ على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشّرطٍ. 

مغاله: قوله تعالى :ل 40ه-23 2-1 8 


حل سج 30:1 )0793 ## مرى 22 21 «» © # © ->2 + 00 2 جك 25 11 © 
يون ؟ حك + Û‏ و TIA xe RIS‏ 1946[ 
*0 +224 رودن م 0 > 5 RONA‏ 8921505 002 »> ^ 
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[النساء: 4]» المنطوقٌ : إباحة ما طابٹ به نفس الرَوجَة من مهرمّاء والسكوت: 


حرمّةٌ ذلكَ بغير طيب نفس منها. 


3 مفهوم الغاية: 
هو أن يدل لظ المقيّدُ بغاية على نقيض حكيه عند انتفاءِ تلك الغاية. 
مثالة: قوله تعالى: لك -*©8400,46960« -ل-3 © درم هاه © م 
EIF#ONO FIST‏ >360؟ 2219© ©5990 جاساه لد 
s01‏ هوق 3ر۶4 * + الحجات: 9]» المنطوق: وجوب قتالٍ الفئة 
الباغيّة لغاية أن تفيء» والمفهوم: ترك قتايًا بعد أن تفيء. 
4 مفهوم الحصر ب(إِكا): 
هو إثباث الحكم لشيءٍ بصيغة ونفيّهُ عمًّا عداةُ بمفهوم تلك الصّيغة. 
وهو قد يق بغير (إنّا) » لكن هذا الذي يصځ اندراجه منها تحت (أنواع 
المفهوم) . 
اعتباز 


مثالة: قوله ‘Pp‏ راغا الأعمال بالنِيّات» [متفق عليه ]» المنطوقٌ: 


الأعمال باليْيِّاتِء والمفهوم: عدمٌ اعتبارهًا بغير الييّاتِ. 

5 مفهوم العدد: 

هو أن يدل لظ المقيّدُ بعددٍ على نقيض كمه عند انتفاءٍ ذلك 

مثالة : قوله تعالى: مله -*©1خ<ا11 SOMO SR++‏ 
05 © جه ميج Re‏ | 0 99 1# © + .و لعا 60 © عاد مع 8:2 ^ [المائدة: 89]» 
المنطوقٌ: وجوب صيام ثلاثة يام والمفهومُ: ما لقف عن ذلك او راد علية: 

6 مفهوم اللّقب: 

هو دلالةٌ اللّفظ الذي علق اله م فيه بالاسم العَلم على انتفاءٍ ذلك 


الحكم عن غيره. 


العَدد. 
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مثالٌ: قوله تعالى :لل + © #4 © © © ©«هه> 10 دريس * ^ 
[الفتح: 29]» مفهومة: غير محمد ليس رسولّ الله. 
وقولة م: رفي الحجم شفاء) [حديث صحيخ أخرجه أبو عم الأصبهاني في (الحلية) 


* حجية لكوي 
هل مفهومٌ المخالمّة حُجة؟ في ذلك تفصيلة, وهو ورادٌ على ثلاثة أقسام: 


1 ليس حُجَّةِ عند جمهور العلماءٍ إلا في قول شَاذٍّ قال به بعض الشافعيّة 
والحنابلة» وهو (مفهومٌ اللَقَبٍ)» وفساذه ظاهرٌ. 

2 حجّةٌ اتفاقاء وهو أنواغٌ المفهوم الأخرى (الوصف, والشّرطٌء والغاية 
والحصرٌء والعددٌ) في غير نصوص الكتاب والستة» أيْ: في ألفاظ الاس في 
العُقَودٍ والمعاملآتِ وعبارات المولّفِينَ والفقَّهاءٍ. 

فقول القائل: (وقف هذه الدَارَ على طل6ةٍ الثلوم الشرعية) نص في 
اختصاصهم اء مفومة: ليسث وققًّا على غيرهم وإذا قال: (إما هذا لكَ) 
اع لتك لغيرك. 

3 مختلفٌ فيه على مذهبينٍ مشهورين: 

[1] أكثر العلماء: المفاهيم الخمسَدُحجّةٌ في جميع النُصوصء لافرق في 
الاعتدادٍ ها بينَ نُصوص الكتاب والسّنَةَ» أو اعتباراتِ الئاس ومنهُم من یردد 
في بعضهًا كفهوم (العَدّد). 

ومن الدَّلِيلٍ على الاحتجاج با: أنه المتبادرٌ إلى الفهم من أساليب 
العرييّة» فقولّك لإنسان: (إِنْ تفعل الخير تُفلخ) دال بمفهومه على: (إن لا 
تفعل الخيرٌ لا تفلخ)ء وإلاً فلا فائِدَةَ من تعليقٍ الجزاءٍ على الشرط. 
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وروی مُسلمٌ عن يعلى بن أميّةَ قالَ: قلت لِعُمِرَ بن الخطاب: ل 
“Iv OME‏ 229225961988429 برجن هيم اله A0‏ 
23-24660422099 و31 -31ممه980©1لا كلام 
©9 2 3236 6527م AOM‏ ©12؟ > ون © كاج ك5 


Sarde‏ رونت »ا © MANNED‏ © 86 د © «+ [النساء: 101] فقد 


8 


- 


أمنَ النَّامث؟ فقالَ: رصِدَقَةٌ تصدّق الله بجا عليكم فاقبَلُوا صدقتة,. 

فهذا دليك على صكة الاستدلال بالمفهوم عندَهُم» فإِنَّ سليقّةَ عُمرٌ العربيّة 
جعلثة يعجب من بقاءٍ الحكم عند انتفاءِ الشَّرطٍ لاله مدرك أنَّ الأصل عَدَمُةُ 
حى بين ل الس م أنَّ بقاءَ الحكم صدَقَةٌ من الله تعالى على المسلمينَ. 

[2] الحنفيّة ووافمَهُم بعضٌ العلماءٍ من غيرهم: ليس َج في نُصوص 


والمكبث أَعَنم روا كثيرا من صُورٍ المفهوم غير مُرادةٍ. 

* الواجع: 

صِحَةُ أن يكونّ المفهومٌ مُدرگا من لسانٍ العرب وأساليبهَاء تدلٌ على أنه 
لا يصِلّحُ اعتبارٌ الاستدلالٍ به في سائرٍ الكلام العري دود نصوص الكتاب 
اسن لكن يحب أن يُضبط يبعض الشروط لإخراج ما لا يصخٌ أن يُستدلٌ 
بالك 


* شروط حيديّة: 
[ أن يسلمَ | حم من الميعارض. 
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فمفهومٌ قوله م: روفي صَدَقة الغنم في سائمتهًا إذا كانت أربعينَ إلى 
عشرينَ وممّةٍ شا [أخرجه البخاريخ]» أن لا ركاه في المعلوقة» بشرط أن لا يكونّ 
اللي ثبت بوجوب الزكاة فيها. 

فاستدلال بعض المالكيّة بمفهوم قوله 0: «الثَيَبْ أحق بنفسِهًا من وليّها» 
أنَّ البكرٌ بُح استدلالٌ بالمفهوم مع قيام المعارض» كما أشعرٌ به سياق 
الحديث بتمامهء فان التي م قالّ: رالَيّبُ أحق بنفسها من وليّهاء والبكر 
تُسَتَأمَرُ وإذمًا كران اروا و ارو كلاس ]4 بل هيو كذلاك عدد 
مالك في «موطته, بلفظ: رالا أحق بنفسها من وليّهَاء والبكرُ تُستأدَنُ في 
نفسها» وإذتًا صُماقًا, فلو صح إجبارُهًا ۾ يكن لاستئذاتما معئى» وثبت من 
حديث ابن عباس وغيرو أنَّ جار بكرًا أنَتِ النِّنّ » فذكرث أن أباها زوّجَها 
وهي كارهة» فخیرها الي © [أخرجه أبوداود وغيرة» وهو صحيخ] . 

وما سقط فيه اعتبارٌ المفهوم المعارض فصّةُ عُمرَ بن الحطًاب المتقدّمَةُ في 
قصر الضّلاةٍ. 

ومن ذلك قول م: زعا الب في النُسيئة) [متفقٌ عليه من حديث أسامة بن زد 
واللفظٌ لمسلم]» فكانَ ابن عباس رضي الله عنهمًَا بحتخٌ بمفهوم هذا الحديثٍ بنفي 
الزبا في غير النّسيئة وحصره في السيفة 0 خالفة غير من الصّحابة كأبي 
سعيد د الخدريّ رضي الله عنةُ وغيره لا في صحّة إِفادَةٍ ة الحصر بهذه الصيغة» 
ونا ثبوتِ المعارض عندَهُم عن رسول الله » وهو ثبوث تحريم ربا الفضلٍ. 


2 أن لا يكونَ خرّجَ مخرج الغالب. 
فمثال ما سقطث فيه دلالةٌ المفهوم مجيئه على هذا المعى: قولة تعالى :لل 


© 0 2 5 2.5 دلا © دل 9 © © 15,20 كاج‎ 2534© 55 < x ٠٠460 
» مين كر 097 (ى م ا [) © » © + (كى‎ ORE SEPE 


001403 + [لرر: 33]» فهذا شرطٌ لا مفهوم لهُ؛ لأ الإكراة لا 


Tm 
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يق عادة مع الرّعبة في البغاء؛ إا يق وهن رذن العَِهَ فالمعتى: لا يحل 


إكرامهُنَ على البغاءِ أَرَدْنَ تحصُنًا أو ل يُرِدْنَ. 


وتقدّم قُ (الميطلق والمقيّد) قوله تعالى :ل 
مهه©6 »كه © :»م2 >3 دوع ل-دروهمده ©هعج OR<>‏ 
119 حك | IX‏ ين ب و R27‏ 
e‏ اھ وم E‏ لمر 


کون غالبًا مع 

ومن ذلك قوله تعالى : ل © 0934659 0 © مز لخامي 
arde‏ حر له OMA‏ 53-7 # الا 2 ۰ 
كم + 558 ج XUZA‏ مي RRO‏ لالد RX‏ 


اح < ج ج CRON‏ 5 هبو ١0ج‏ حاتت ساصطه ^ [آل عمران: 
0ه فلا مفهوم لهُ في جواز أكل القليلٍ من الزباء وتا خرج هذا مخرج 
الغالب» فإِنَّ أحدَهُم كان يقول لمن له عليه الدَّينٌ: إِمَا أن تقضي وإمّا أن 
ُربيَ؛ فإن قضّى وإلاً زادَة حى يصيرَ ذلك أضعافًا مُضاعفةً. 

3 أن لا يقصّدَ به تمويل الحكم وتفخيمة. 

أن لا يقصد به ويل الحكم وتفخيمة. 

كقوله تعالى: لك 4©06: 18-4 و(+>20<][© ح“+82© 


دمع جدهثة > لام 22 902 حاه لهس »© ع©» وم سه© 
ج مي هذ؟ © > ©0ب؟ !يو( © 9 9+2 احا هال« » © 4942© دوسن 
دك ل موس ها ب؟ 0 لحا لام © ااام 8 خا © همه OMZX¢%K‏ 


XBMC O ERE‏ 4 [البقرة: ‏ 236]› وقولە: ل 


6 © هدرو هاه 6 > 2 ٠ه‏ ا BAO ¢ 0% S.6 ©+ O‏ 
دك ل سو سب هب1:؟ © لخا لاع © لم2 2 © حا© همع -82© 


COMA‏ 04 ع4 ج 4 [البترة: 241]» فلا يُقالُ: لا تحث مُتعة 


الطّلاقِ على غير مُحسن ولا متَّقَء لأنَّ الحكم في الأصل يتناول كل مكلّفٍء 
إلا أنَّ مخاطبة المكلّفٍ بوصف الإحسان والتقوی تذكيرٌ له مما يحب عليه 


بمقتضّى هذين الوصفين» وني ذلك تعظيمٌ جانب الأمر والنّهي وتقويةٌ للباعثِ 
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على الامتثال» ولو قيلَ لمسلم: (إن كنت تتّقي الله فافع كذا)» فإنّه لا يخفى 
أثزُ هذا الخطاب في الإشارّة إلى عظمة ذلك الشيء المأمور به ورفعة قذره 
ومنزلته» مع ما يقترن به من زجر القُلوب الغافلة» ولا يقولُ المخاطث حينقاٍ: 
(لا يشمي الطاب لأَيّ لسث من للقي بمفهُوم اللّفظِ؛ وما هذا خطابٌ 

4 أن لا يكون مخرج الجواب77 على سوال معيّنٍ. 

مغل قوله م: رصااة اللْيلٍ مثق مثق» |متفقٌ عليه]» فهذا النَصٌ لا مفهومَ 
ل فلا يُقَالُ: (صلاةٌ غير اليل ليث مشت مثّْى) بسبب أنَّ الحديث جاء 
جوايًا عن صلاآة اليل خاصّةً فلا يتعدّامَا لإفادَة حكم غيرمّاء فعنْ عبدالله بن 
کو رضي ا عه أذ ا سأل الس م وأنا بينةٌ وبين السكائل» فقالَ: 
او ل اه كنت جاده ُ اللّيلِ؟ قالّ: رمث مثیی» فإذا خشيت الصبح 
فصل ركعَة واجعال أخر صلاتك وترا» [متفق علبه]. 

5 أن لا يکود أَرِيدَ به الْبالعَةُ. 


كقوله تعالى لنبيّه م في شأن المنافقينَ: ¥ مهمه ل © >3 208 


عه ©»25 2000062 TOM 284 0409-4 ٠+‏ ج20 © © 2ل 
IRO‏ 852 0 ج ل © ج124 ريز ©2726 2 0 © © 25 وى لحز كات جد و رع 4 
>؟ 19 OM HESS KHE‏ -سدرو2 + -0 ©2546 ^ 


[التوية: 80]ء فالعدَدُ ها لا مفهوم له إا خر على سبيل الميالعّةء والمعئى: 
مهما استَغْفرت هم وهذا مُؤْيدٌ بحديثٍ عُمرَ رضي الله عنهُ قال: ليا مات 


عبثالله بن ل أيه | او اطرر اع Np‏ لتصلي علبي E‏ رول الله 
م ونث إليه» فقلث: يا رسول الله» أتصلي على ابن ي وقد قال يوم كدًا: 
كذا وگذا؟ قال : عة عليه قولة» فتبسّم رشول' ال موقا ا عقي يا 
عم فلمًا أكثرث عليه قالَ: «إِنْ خيرت فاخترث؛ لو أعلمُ أي إن زذٹ 
على السّبِعِينَ يُغفرُ له لزدث عليها»» قالَ: فصلّى عليه رسول الله م 


A 
3% 
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انصرّف» فلم يكت إلا يسينا حيٌّ نزلتٍ الآيتانٍ من بِرَاءَة :ل »٠ه‏ 
XOXO. Ss # © < =‏ 620[# # © هه 5) 7 نئة مرك عات 
#2703 نادت ووه د ^ إلى قوله: ل مهعووده 
$0 00 امھ + [التوبة: 84]» قالّ: فعجبث بعد من جُرأني على 
رسول الله م» والله ورسُولةُ أعلم [أخرجة البخارئ]» ففيه أنَّ الل م ظنٌ أنَّ العَدَدَ 
للمُبالعّة» كما رجا أن ينفع الاستغفارٌ لو زادَهُ على السّبعينَ رغبة منة في رحمة 
اميه م» كما يدل عليه صراحةٌ روي عبيالله بن عُمرَ رضي الله عنهُمَا لهذه 
القصَّة» حيث قال فيها م: «وسأزیده على السَّبعينَ» [متفق عليه]ء» فلمًا نزلتِ 
اا ذلك :6 كد الط ان العدة كان للمبالعة: 

6 أن لا يُقصد باليّياقٍ اتبيه على معىّ يصلّحُ القياس عليه بطريق 
المسَاواة أو الأولويّة. 

مثلُ قوله م: حمس من الدّوابَ كلّهِنٌ فاسق يقتلن في الحرم: العُرابُ, 
والحدأة, والعقرب, والفأرَةٌ, والكلب العقوز» [متفق عليه من حديث عائشة]» 


فالعددُ هُنا لا مفهوم له وما جاء ذكر هؤلاءٍ الخمس لأَذْيَّتِهنَّ» وقد يوجدُ هذا 


ع ع 


0 


المعتی في غيرهنٌ من دوات الأرض أو الطْيرٍ بما يُساويهنَ في الأذيّة أو يزيد 
عليهنّ ما لا یکو صيدًاء فيكونُ له حكمهنٌ. 

فمىّ تحَقّقتْ هذه الشروط كان الاحتجًاخ بالمفهوم صحيحًا معتبرا 
جاريًا على أسلوب أهل اللّسانِء وما تُلكرُ هذه الشروط لاحتراراتِ 
شرعيّةٍ لا من جهة اللّغة. 
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2 معرفة مقاصد التشريع 


* ها كي مقاصد التشريع؟ 
مقاصدٌ الشريعة هي الأغراضٌ ال لأجلهًا شرع اله الشرائع» وليسّ 0 


م 


شيءٌ شرعَةُ الله من غرض أريدَ بو» وما من شيءٍ من تلك الأغراض إلا وهو 
عائدٌ على ايكلف لدم والملصلحة» وذلكَ مُتحققٌ له في ادنيا أوفي الآخرة» 
أو 2 الدارين جميعاء كل من رحمة الله تعالى به 4 وإرا ادته ه الخيرَ له فانّدي خلقة 


وصوّرةُ وشقّ سمعَهُ وبصرَهُ أعلمُ بما يُصَلحُهُ وينفعة» بن هو أعلمُ به حم من 
نفسه:لك  ٠+0]‏ ©2249 ةع 211945 MHS‏ ¢ 
<NODE #032060‏ -دمه89 95١90‏ © © © 
“4 [الملك: 14]. 


ولا يخْمّى أن التكليف لا يلوا من مشقَّةٍ ورادة على المكلّف بامتثاله» 


لكنّ تلك المشقّة محتملةٌ مقدورٌ عليها كما قال تعالى:ل ٠ه‏ 
٠١35©‏ قات> ولد > .2+ (284412210:؟09ج©معى  “RO‏ 
0 > 3م ^ [البقرة: 21286 ولِذا فإِنّه حينَ يصاه به الحال ق 


e 


7 


mS‏ بُو في نفعها له على تلك المشمة 


رال مغالَهُ في قوله 0 في فرض الجهاد: ل #07 


DE Rar te FDA R.2323 لد 94 ها © ؟‎ 
0ه2052046 لال(‎ F8 TIA (ETO 
> © 2© د لا © 36 [ح]‎ 2 © [ Ks © لعزا‎ ١ 2 لا لت‎ 2O E+ x 
هده 8 ج25 22 #2095460 2-0 لال (ه = 2-0222 هه‎ 
5 215 + و‎ © ٠» ر‎ e ور‎ ar Kk SOX] + 
٠۰ çRert OLD e1 A e410 رن كر جه‎ 3-0 


3 1993© > 0 4 [لبقرة: 216]» وقوله في ذلك أيضًا: للك 2 ه١٠٠‏ 


91 © 05 عد 22 <0 OMA TBA Se‏ مي عير 2 يود 
3م ه1؟ 20:0 ARO F8 MP‏ 2027504 >©>0-دجه 
ب »د هد* © > 900 ه9520 ت عد ملا > تتاجه ©#ندهد:٠©>لازاامج‏ 
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>9 © لكامم ‏ جم٠ندهد٠©>‏ لامج 22 ¢NURYTO‘X%1‏ 
k2ek RIMS‏ “اهمىم ٠.٠‏ ©2684 (علارامجم 3 
50> لات ١‏ + جدرمى + 9845 ©©ه6مهم اا © © هيو 


^ [النساء: 14 ]. 

والمقصودٌ أنَّ جميع شرائع الدّين نا أريد بما منفعَةٌ المكلّفينَء وهذا ظاهرٌ 
مُدرك في جكم التشريع وعلل الشرائع وموافقة جميعهًا للغقول المستقيمّة الجارية 

ومن حاصل ذلك إدراك حقيقتين عظيمتين: 

الأولى: أن شرائع الله عرَّوجلَ كلها حكمَةٌ وعدل» ليس منها شيءٌ خارحٌ 
عن ذلك» خلافًا لمن يظنٌ من الخارجيّن عن الله أن في شريعة الإسلام ما هو 
خارجٌ عن العدل والحكمّة, فإنْ ذلك منهم لِضيق عْقَوخِم عن فهم مُرادٍالله 
تعالى مع ظُهوره والكُفرُ أو الفاق حجابٌ عظيمٌ دونَ إدراك الحقّ. 

والقَّانيةُ: أذ شرائع الدّين كاملةٌ لا تقب الاستدراڭ ولا الريادَه ولد كان 


مج هب ب؟ © © 210 سما لاحك ود ومن جد AA‏ 
©.9 215101 25 2002020 لاج ©  <‏ << 4 9ه ها ©0 15م كات 
ZF FORO IM‏ 42 © © 36*043 ه٠25‏ 5ع 


حق مج ١ eR O HORROR“‏ [المائدة: 3]. 
وهذا شامك لما ينص بالعبادَاتِ أو المعاملاتِ وسائر التّصبُفات» فإنَّ 
الدّين لفظ يعم جميع شرائع الإسلام. 


77 


£ 


أن جيمع الأدلة (ومنها 
الاجتهاديّة) راجعةٌ إلى الوحي» إِذْ طريق الاجتهادٍ ليس هو بمحض العُقولٍ التي 
قد تصيدُ بأصحاجا إلى ايَباع الموى؛ وإما هو بأصولٍ الشرِيعَةٍ نفسِهَاء فليس 


ك 


من شيءٍ يصحٌ أن يُنسب إلى شريعة الإسلام إل وعليه دلالةٌ من نفس أدلَةِ 
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فإذا كانتٍ العَايَةُ في التّشريع تحقيق مصالح العباد فيجب الاعتَقادُ بأنّه 
مُستوعب لأحكام جميع تلكَ المصالح: ما يوجدها ويُحصّلّهاء وما يحميهًا 
ويُديمها. 


* أنوام المسالح المهقسودة بالتشريع: 

من أعظم ما يجب على الفقيه معرفمٌة إدراك ما ترجعٌ إليه الصاح التي 
جاءث جميعٌ شرائع الإسلام لتحقيقهاء وذلكَ لأمرين: 

الأؤل: معرة الوجو التي ورد عليها التشريعُ من الميكم والمعاي» لللإبالة 
عنها وتبصير الخلق بماء.و ذلك بإظهارٍ محاسن هذه الشٌّْتريعَةٍ العظيمّة 
ومزاياهًا وصلاحيّة أحكامها لجميع الأزمئة والأمكتةء وإقامة الحجّة على أا 
لقاو الذي يجب أن يسوة, واليزاك الذي يحب أن يُنصبء والعدل الذي 


يح أن «lad‏ لا »21145 <I#OGOOM‏ 1105 
مي د 5550© نمه هحن ,و0٠20‏ <ة ©5لا تواتك 5لا ٠‏ 
4 [المائدة:50]. 


اللّايي: مراعاتما عند الاستنباط والنَّظرٍ في المستجدًاتِ والحواثِ فيما 
طريفه الاجتهادء لأنَّ القصد إلى مُوافقة الحقّ لا يكن من غير اعتبار نوع 

َة في ذلك الاجتِهادٍ لكي الله عرَّوجِلَء وتلك اليطابقةُ ليث بمجيّدٍ 
الألفاظ» بل بالمعاني الي لم تستعمل الألفاظٌ في الحقيقة إلا للإباة عنهاء 
وتلك المعابي هي جک التشرد » وهي علل الأحكامء وهي مصاح العباد. 

وجملةٌ ما ترج إليه المصاح ثلاث أنواع لا رابع ها تقدّم ذكثها موجرَة 
ق (دليلٍ المصلحة المرسلة) وهذا مقامٌ بياكًا 

1. الضَّروريّات: 
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وهي كل أمر لا بد منهُ القِيام مصال الدّينِ والدَناء بحيث إذا فُقِدَ لم تجر 
مصالح الذَّنَا على استقامَةٍ» بن على فسادٍ وهلاكِ وثي الآخرة على خزي 
ونَدامَةٍ وحُسرانٍ مُبينِ. 

وتلكَ الضّروراث خمس: الدّينُ» والتّفْسء والعقل؛ والمال» والعرض. 

وجاءت الشريعة لحفظهًَا بأمرين: 

الأول: ما يُقِيمُ أرگاكَا ويْثِيَثُ قواعِدهًا. 

والثَّان: ما يذرأ عنها الاختلال الواقع أو الْتَوقّعَ. وعليه فشرعث: 

[1] لحفظ الدّين: فرض الإمانِ والتَّوحِيدِء والصّلاق والزّكاق والصّيام, 
والحج» وما أشبه ذلك وفرضت الأمرّ بالمعروفب والنّهِيَ عن المنكر والجهاد 
ليكونَ الدّينُ وء ويقابل ذلك ترم الف وتركِ الشرائع المذكورة» والزيادَة في 
الدِينِ بالابتداع فيه بما لا يرجم إلى أصلٍ في الشرع» وإيجاب قتي لمرد 
والميحارب. 

بل أكدت الشريعة عه حفظ الدّين بما يزيد في الثباتِ عليه من مُكيّلاتِ 
الضّرورة» فضِرُورَةٌ الإبمانِ شرع ها ما يزيذها تثبينًا بكثرّة الذِكرٍ كتسبيح وتليل 
وتحميدٍ واستغفارٍ» وضرروهة الصّلاة شرع ها من مكيّلاتِ حفظها شعيرة 
الأذانٍ لإِظْهارمَاء وصلاةً الجمَاعة» وهكدًا. 

ولا يختّى أنَّ حفظ الدّين هو حفظ سبب العرّة في الدّنيّاء والفلآح في 
الآخرّة. 

[2] حفظ التفس: شرعت اليواج لحفظ هذا الث وتكيرو باشل 
وأباحت الأطعِمَة والأشربَة والألبسَة والمسَاكِنَ» وما به قيامُ الحياةٍ من الأسباب 
ودوامُهاء وحرّمتْ ما يفك بالتفس» كتعاطي السُموم القاتِلّق» ومن ذلك تحريم 
قتل التفسِ بالانتحار» كما قال تعالل: 6©.. 


2 


© 0 ACO لاما 2 هه‎ <« EAE >: 0( ٠ كع‎ 


mm 


»)]29 إلساء:‎ ١ 2 
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وما يُضْعِفُها كتعاطي أو ترك ما يقم بتعاطيه أو تركو الأمراضٌ والأسقام» كما 


شرَّعَتٍ القصاصَ من القاتل» وقد قال تعالى:ل 25215٠7820‏ >08 
ل سي هن ب؟ FO‏ (6 9 مرج 5 جلا ONO‏ © لاذلا > 
© 9 2150/3340 65 © حك مربي © -© هبرع 5 © © قا ل 


AI‏ 0304 + [لبقة: 179]» وحرّمتٍ 
الاعتداء على العَيِرٍ في نفسه أو بعضٍ أعضائه بغير حقٌء كما شرّعث أحكامَ 
الدِياتِ عُقَوبَاتٍ للمخالفينَ في ذلكَ. 

وشرعث تكميلاً لحفظ هذه الضٌّتروروةٍ منع ما يحول دون تحقيقٍ حفظهًا 
على أ وجي فللا أوجيت الان في القتلى» منقا للع في حالة عدم 
لتَمائُلٍ بين القاتِل والمقئُولٍ إلى تكد الاعتداء الذي من أجل إبطاله وجب 
اا 

والتفسن سبب الدّوام والبقاء إلى أن يرت الله الأرضّ ومن عليها. 

[3] لحفظ العقل: إباحَة الأسباب التي يدوم بما ويبقى ببقاء الإنسانٍ 


مستعملاً له فيما يعودُ عليه بالنّفع في الذّنيّا والآخرة» وتحريم ما كان سببًا في 
إزالته أو إِضْعَافِه ما للمكلف فيه اختيارٌ» كإزالته بتعاطي المسكرات» وأوجبتٍ 
الكقوية فيه 

وكذلكٌ منعث شرب القليلٍ من الخمرٍ وإ لم يُسكر تثميمًا في حفظ هذه 
الضكرورة» وذلكَ سَدَّا للذريعة. 

والعقلن سبب التُكليفيٍ وأساسه» كما أنه سببُ للعدُلٍ في جميع التّصِرّفاتِ. 

[4] لحفظ المال: أباح أسباب إنمائه على وجوو ميق فيه وحم الاعتداء 
عليه بالإتلافيه أو أكلَهُ بالباطل كما قال تعالى:ل 


0839© © ١لا‏ العام ساك سرب تر A‏ 2 دامج 
53-7 # ال-2 هه ۰ عع ٠‏ 5-8 < ف جه لاك د هه 
ل » لا© © هده 15ج 5 دك © 51220 < 6 


0R‏ + [الساء: 29]» ومن ذلك أكلّه بالڑباء 
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کا ر أ قطي و رجت اطع د الا و ا ي غير 


وُجوهه. 

والملل سبك قيام الحياقه كما قال تعالى:/ل ح©.ء 
x‏ < و رع « دلا هه SH‏ مرج 1 0 © 172[ مز [حا مرى عر 2 «» 
لاصةحج0 ه ® RAE‏ -لممهده 26م sS‏ 


سباك سب + 215 اسك 2 92خ © © © © دمت 4 [النساء: 5]. 

[5] لحفظ العرض: دلت على أسباب وقايته من معاطب الزّنا والُجورٍ 
مُبيْنَةَ خطورة تلك المعاطب في تدميره وإفساده» ومن هذا جاء تحر الرّناء 
وإيحابث الحدّ فيه وقايةً للنّسلِء وإيجابُه بالقذف على القاذففٍ الوتطاولٍ على 
الأعراض البريّة. 

والعرضُ سببٌ في تمَاسّكِ الميجتمع المسلم وألفته وطهارته. 

2 الحاجيّات: 

وهي كَل أمر يتاج إليه النَّامنُ لرفع احرج عنهُم» وليس بفواته فواث 
ضرُوري لُم» لكن يق بفواته الغسرٌ والصّْيق ما يشقٌ على المكلّف احتمَاله. 

ومن مباديءٍ هذه الشريعة أا جاءث بالتّيسيِرٍ ورفع الحرج» كما قال 
تعالى: للا 466 همي بحا« حخاوء 189845 ©2225 عو © 


جك مي ها © لك روزت ع كر IGS‏ 2 لعا © 4 © 5ك ^ [الحج: 78]. 
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|[ النساء: 28[. 
ومن أمثلة ماشرعتة لتحقيق هذا التُوع من المصاح: 


11001 جه 
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[1] في العباداتِ: شرعت اليخص المخْمَّفةَ كالمسح على الُّينِ وترك 
القيام في الصّلاةٍ للمسافرء والجمع بين الصّلاتينٍ للحاجة» وإسقاط الضَّلاةٍ 
عن الحائضٍ والتفساءء والفطر للمسافر والمريض» ورمي الجمارٍ عن اليّساءٍ 
والضَّعمّةَ وغير ذلك مما شرع للتّخفيفٍ في العبادات. 

[2] في العاكاتٍ: شرعتٍ إباعة النَمتع بالطيّباتِ من غير إسرافٍ أو 
خيلاء؛ في المطاعم والمشارب والملابس ولمراكب والمساكن وسائر المنافع» 
وأباحت اليد وال واللّهوَ ترويمًا للتفس ودفعًا للها وسآمتهاء بشرط أن لا 
يُعارض ضروري. 

[3] في المعاملاتِ: رخّصت في أنواع من العُقودٍ اسيّثناءً من القواعدٍ 
العامة كإباحة بيع السّلم والاستصناع» وما من قبيلٍ بيع الإنسانٍ ما ليس 
عند وإما حص فيهما بشروط معيّنَةِ للحاجة» كما أباحتٍ الطَّلاقَ وا حلع 
لإتْماءٍ عقد الرّوجيّضة دفعًا للحرج والضَّررٍ في عشرة غير مرغوبة. 

[4] في العقوبات: شرعَث (درء الممدودٍ بالشّبُهاتِ)» وجعل الدّيّهَ على 
عاقِله القاتل في قتل الخطا. 

3 التتحسييئّات: 

وهي الأخدُ بمحاسن العادّاتٍ والأخلاق» وتحتث مساوئها. 

وهذا باب جاءتِ الشريعةٌ فيه بأكمل المعاني وأَمَهّاء ولا كانت العقُولُ 
الراجحة بحب على كتير من تلك الخصال بطبْعِها جاء قَانُونُ شريعة الإسلام 
فيها بإقرار ما كان عليها الاس منها قبل الإسلام» غير أنه أجرّى عليها 
التعديل والنّحسينَ والنّهذيب ما جعلنها تندرخ تحت مواد هذا القانونٍ العظيم 
على أت ما يحب أن تكو عليه. 

وق :هذا يقول لي م: إِعا يُعشتُ لاق صا الأخلاق» [حديث صحيخ 
IR‏ ©9249 ©9 > 


رواة أحمدُ وغيه]» كما قال الله عرّوجاة: ك 6 © +© 
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ومن أمثلة ماجاءث به 4 الشريعة ةُ لتَحقيق هذا النُوع من المصاح: 

[1] في العبادات: شرَعَث إِزَالَةَ التجاسَة عن الوب والبَدنٍء» وستر 
العوة» وأخذ الزينة والتَطوّعاتِ في الصّلاة والصّيام والصّدقة» وسن 
الطّهاراتٍ والصّلواتٍ وآدايماء ونحو ذلك ما يحَسْن ويحمل. 

[2] في العادات: شرَعث أدب الأكل والشرب والملبس» وترك أكلٍ 
التجاساتِ وشرهاء وتوقير الكبير» ومُلاطقَة الأطفال» وترك اختلاط الجا 
واليّساءٍ لغير حاجة وترك الخَلوَةٍ بالأجنبيّاتِ» والتّحيّة وآدابجاء وطلاقة الوجه 


عند اللّقاءء وإماطثّةٍ الأذى عن الطريق. 

[3] في المعاملات: شَرعَتْ منعَ بيع الميئّة والخنزير» وت المرأة أن زوج 
نفسَهَاء ومنعث بيع اليّجلٍ على بيع أخيه» وحطبتة على خطبَة أخيه» ومنعتٍ 
الغ والخديعَة في البيع وسائر 5 

[4] في الغقوبات: شرّعث منعَ قتل اليّساءٍ والصّبيانٍ في الجهادِ» كما 
حرّمتٍ الذْلةَ والعَثذْرَ 


* قوقييب المصالج: 

0 007 التَلاثِ لا يحْمّى تفاؤث درجاتمًا بحسب أهميّيَهًا وهي على ما 

ا فالحاجّاث؛ فالتّحسيناث. 

ومُراعَاةٌ هذا الرتيب في غاية الأهميّة للفقيه» فإنَّ النَطْرَ في المسائل يحب أن 
يقاس بما تتَّصلْ به من هذه المصالحء فما كان له صِلَةٌ بالضّروراتِ الخمس 
ينبني عليه تحصيلّهَا وحمايثُهَا فل امقام الأول في الاعتبارء وإ تعلّقث بأمر 
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حاججِيَ كمسر امتثالٍ على المكلْفٍ صح اعتباله إذا لم بطل به ضرورييٌ من 
ا خمس» وإن تعلّق بأدب کات الشرطٌ لاعتباره أن لا يطل ضرُوريًا ولا يورد 
حرجًا وعُسرّاء ويُلاحظ أن الحاجيّاتٍِ والنّحسيناتٍ كالميِيّماتٍِ للضّروريّات. 

والضَّرورات الخمسن متَفاوِتَةٌ فيما بينهًا في قَوّةِ الضّرورة» فحفظ الدِّين 
يُسترخصنٌ لأجلِه لفن والمالُ» وحفظ النَّمْسٍ مُقدّمٌ على حفظ الالء فإتّما 
تَُتَدَى بلمال» والمال جمكنٌ استدراك ما يفوت منه بخلاففٍ التَّْسِء وحفظ 
العرض بالعِفًة من الرّنا يُفتَدى بالمالي» بن بالتَّمْسِء وحفظ العقل يُغتفرٌ فيه ما 
لا يُعْتفرٌ في غيره من الضروريًاتِ بالعُذْرٍ. 

ودرجاث ذلك مُتفاوتَةٌ باعتباراتِ تدرك من أحكام الإكراوء وحالٍ 
الضرورة. 

والتّحقيقٌ أنَّ ترتيب الضَّروريَاتٍ ليس له قانونٌ واضحٌ يعولل عليه» وهي 
كما أشزث تتفاوث باعتبارات» فلدًا لا يندرج ترتيئها ضمن أصول المقاصِدء 


\: 


وَإعما الرتيب صحيحٌ في ترتيب المصالح من حيث الجملة. 


* القواعت الميزيّة علي حراعاة مقاصد ا لتشريع: 

براعاة مقاصدٍ التّشريع المتقدّمَةٍ اسْتفيدث جُْمْلَةٌ من القواعِدٍ والضوابط 
العائة ما يتحمِّق به نف امكف وهي في الحقيقة قواعدٌ فقهيّة عام تُساعدٌ 
الفقية على الاستدلالٍ والترجيح بين المصالح, من أهّهًا: 


1. (الصْرًّرُ يُزال). 
وهذو قاعِدَةٌ عامّةٌ يندرم نها فروعٌ كثيرة» منها: استحقاقٌ التّعويض 
للغير عند إتلاف ماله» وثبُوثُ حقّ الشفعة للشَّرِيكِ أو الجارء وؤجوبُ الوقاية 


من الأمراض» ومُعاقبَةٌ الميجرمينَ بالخدود أو التعازير. 
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2. (يُدفعٌ الضْررٌ العام بتحمّل الضرر الخاص). 

ومْكنُ التَعبِيرُ عن هذه القاعِدَةٍ بصيعَةٍ أخرى» هي: (اعتباز المصلحة 
العامة مُقدّمُ على اعتبار المصلحة الخاصّة). 

ومن قُروعهًا: القصاصٌ من القاتل لحفظ حياةٍ النّاسٍِ من النَّهِاوْنِ في 
الاعتداء عليهًاء وقطغ يد السّارقٍِ لحفظ أموال الاس من مد الأيدي إليهاء 
وجلد القاذفي لقطع اة دون قف الميحصنات»› وتدخل الدولة 2 تسعير 
اليتلع عند الغلاءٍ بفعل التّجَارٍ ما يضر بالئّاسء وإجبارٌ الاجر المحتكر على 
البيع لحاجة التاس. 

3 (يُرتكبُ أخففٌُ الصّررَينٍ لاتقاء أشدهت). 

ومن فُروعِهًا: صلاةٌ فاقدٍ الطهورين الماءٍ والثراب أوا لعاجز عن استعمايا 
بغير طهارة» والتكاخ وإنجاب الأطفال في بيئةٍ قذ كر فيهًا الحرامُ والشَبُهاث في 
المكايب وقلَّ الحلال وندرٌ فلا ترك ضرورة حفظ التفس باليّكاح والتسل 
لأجل وُرودٍ تلكَ المفِسّدَةِء وكونُ الإنسانٍ بِينَ اختيارشن: طلب العلم في موضع 
يرى فيها انكر ويسكث» أو ترك ذلك والبقاءٍ على الجهل والأميّة فالأوّل 
مقدَّمٌ 2 الاختيار» فإِنَّ طلب العلم من ضرورة حفظ الدّين» والشكوت 0 
إنكار المنكر فيه رُخصّةٌ في أحوالٍت» ومنها الؤقوعٌ في الكذب لحمَّايّة مسلم 
من الأدّىء وكتمانٌ الإسلام أو ترك إظهار التَّديّن لوقايّة التفس أو الأهلٍ أو 

4 (الصتروراث تبيخ الحظوراتِ). 

وفروغُها لا تنتهي» وهي قاعدَةٌ عظيمَةٌ يُستباحٌ كما ا حرام لعسر احتمال 
المكلّفٍ عُسرًا يورد عليه من الضررٍ ما لا يقدِرُ عليه ومن فروع هذا: إباعةٌ 


الميئة والخنزيرٍ والخمر وغيرهًا لمن لا جد بُذَا من أخدِمًا. 
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وفهمُ هذه القاعِدَةٍ يحتالج إلى تصوُرٍ قذْرٍ الضّررَينٍ: الضرر الوارد» مع ضرر 
مُواقعًة الحرام» وهذو تحتالج إلى تأمّلِ شديدٍ من قبل الفقيه» فاي الجانبينٍ كان 
أرجح فالمكم له. 

ولنضّرث له مثالاً: إنسا وقعث عليه غرامة مالي وهو حير بين السّدادٍ 
وبين التّجن» فنظرٌ فلم جد سبيلاً للسگداد إلا قرضًا بالزباء فتقديرٌ ضرورته أو 
حاجته يعودُ إلى ترجيح أخفبٌ المفسدتين» فنظرٌ فوجد في اليّجن بلاءً يخافٌ 
منةُ على دينه من خلطة السّفهاء, أو على زوجة أو ذُرْيَةِ يخافُ ضياعَهُم من 
بعدِوء أو نحو ذلك من الأسباب» ونظرٌ فيما 0 ذلكَ» فوجَد المفسَدَة في 
قرض الرّبا غايئَهًا أن يُعِينَ آكل اليّبا على معصية الله وبتركه الافتراض منة 
MEDE N‏ باق في حال 
اقتراضه أو عدَمِهء فيظهرٌ لهُ من ذلك ترجيخ ارتكاب أخفبٌ المفسدتينء أما 
جانب المظلمَةٍ انّلاحقٍ له في أخذ اليا منه فالمكلّفُ صاحث الحقّ في انال 
عن مظلمته» وا الاعتباڙ لحقّ الشرع» وهو في نظره قد قابل ضررًا أبلغ. 

إن فل حوفت المفشدة كيف يساوي المفسدة؟ فالجواك أن خورف 
المفسَدَةٍ يكونٌُ له حكمُها في هذا الباب وباب الإكراهٍ إذا كان خوقًا راجا 
قد عُلمَ يُجحانة بالة 

5 (الصّروراث تُقدَّرُ بِقَدرِهًا). 

هذه القاعِدَةٌ كالقيدٍ للقي قبلَهَاء والمقصودٌ با: أن يُكتفى في استباحة 


الميحرّم للضّرورة بالقدر الذي دفعَث إليه الضّرورةُ من غير جُجَاورَة» لقوله تعالى: 
COON "OAK KIRO Y‏ وك var‏ نه ٠.١‏ 
>ا #عج © 5ك NRO YR‏ 18845 ©؟ O‏ + [البقرة: 173]. 


ففي المثال المتقيّم لا يحك له أن يقترض إلا بمقدار غرامته الي عجر عن 
جميعهاء فإذا قدرَ على بعضِهًا وعجر عن بعضء فيقتصرٌ من القرضٍ على 
العَدْر الذي ينقص عمًا عندَة. 
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وكذلك تفي القاعِدَةٌ أنَّ الإذنَ باقِ ما بقي العُذرٌ زائ بزواله. 

6 (المشقة تجلب التّسير). 

وهذه تعودٌ إلى أصلٍ رفع الحرج» وإليه ترج مصاحٌ (الحاجيّات)؛ ويندرج 
تة التُخص التي شرعث تخفيقًا على العباد. 

وقد سبق في (أقسام الحكم الوضعيّ) بيان أسباب البشخص وبعض أمثلتِها. 

7 (إذا ضاق الأمرٌ اتسع). 

والمعتى: إذا ظهرّث فيه المشمَّة التي لالحتمل إلا بالضرر الرّاجح فإلّه ركص 
فيه ويُوسّح. 

وهذه القاعدةٌ من باب التي قبلَهًا. 

8 (إذا اختلف عليكَ أمرانٍ فإنَ أيسرَهُمًا أقربُ إلى الحقّ). 

المقصودٌ بذلك ما وقع فيه خفاءُ الحكم شرعًا في الأمرين» والقاعدّة 
جاءث على اعتبارٍ أنَّ الأصل في الشّرائع السُهولةٌ واليْسِرٌ ورفعٌ الضيق 
والعتتِ. 

ولقذ صحّ عن عائشة رضي الله عنهًا قالث: ما حُيّر رسول الله م بين 
أمرين إلا أحَدَ سرشا ما لم یکن إا فن كان إا كان أبعد النّاسِ منة [متفق 
عليه] . 

فإذا كان الأمرانٍ ليس فيهمًا حكمٌ في الشرع وتردّد فيهمًا نظرٌ الفقيه 
e‏ بالأصل» وهو عدم الإنم» م رخ الأخد بأيسرهمًا بناءً على الأصلٍ 
قواعيد الشر» وهدي الي م. 

البدم 3 فنا تقو E EE‏ نان :ا EEE‏ 
الفقيه فيه الإمساڭ عن إبداء الثأي, إِذْ لا يصح أن يفت بقتضى الشبهة لأا 
ليسث حكمّاء وأمًا في نفسه فيتزكُ الشبهاتٍ ورعًا ما وجَدَ إلى ذلك سبيلاً. 

* حنافاة البدحة لمقاصد التشريع: 
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استيعاث الشريعة للأحكام» ومجيء جميع تلكٌ الأحكام على العدلٍ 
والحقٌ» معَ قصد التَِّسيرٍ ورفع الحرّجء ينان الزيادَةَ عليهًا والاستدراك. 

وما يُستفادُ من الأحكام للمستجدًاتِ بطريق القياس الصّحيح أو المصالح 
المرسلَة أو الاستصحاب راجح إلى تلك الأحكام» وهو منها ليس بخارج عنهاء 
E E E ES,‏ 

وهذا بخلافي البدعة فإعا: إحداث اعتقادٍ أو حكم ليس له مئال سابق. 

وإن قارنت هذا بأدلَة الأحكام الاجتهاديّة, وجدذتا تُفارقه: 

فالقيائ: إا هو قيامن على التَّصيّء فهو على مثا سابتي ثم إن يمتنغ 
تصوُرهُ في العقائدٍ والعباداتِ المحضّة, لعدّم إدراك عللهَاء وعُمِدَةُ القياس على 
عل الأحكام. 

والمصلحةٌ المرسلة: إا هي اعتبارٌ لمقاصدٍ الشّرع في حفظ الضّروراتِ ورفع 
الحرج» فهي صورةٌ من القياسٍ على مثا سابت» وهي غير واردةٍ إلا في أمرٍ فيه 
حال للتّظرء و لامك ذلك إلا بإدراك المعاني والعللٍ والمناسبات, وهذا ممتنمٌ 
في عقيدةٍ أو عبادَةٍ محضة» فالعقيدَةٌ خبرٌ الله تعالى أو رسوله م عنهُ فيما لا 
يحيط به العبادُ علمًا إلا عن طريتق الخبرء وأمًا العباداثُ المحضةٌ فشية قُصدَ به 
الابتلام» والله عرَّوجِلَ راعى برحمته قُدْراتٍ المكلّفِينَ» وما جعل الضّلاة من 
حمسينَ في العدَدِ في اليوم والنَيلّه إلى خمس إلا تيسيرا على العبادٍ وتخفيمًا لذلكَ 
الابتلاء» وما جاءث التُخص في العباداتٍ إلا لهذا المعنى » والمصالحٌ يقصدُ بما 


ع 


ألأصل في زيادَةٍ التكليف الحرخ؟ 
والاستصحاب: استمرارٌ العمل بالدَّليلٍ الَّابتِ من الشّرع لعدم ورود ما 
يغيّره» فالمكم فيه في الحقيقة حكم النَصٍ. 
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وسائر أدلَّة إثباتِ الأحكام إِمّا هي النُصوصٌ من الكتاب والسُنّة. 

فأينَ موقعٌ البدعَةٍ منها إِذَا لإثباتِ عقَيدَةٍ أو حكم؟ 

ولحذا حكم التي م بإبطالٍ جميع البدع» وينبغي أن لا يُفرّق بعد ذلك بين 
بذعةٍ وبذعة» فان صاحب الشريعة لم يستئن منها شيا 

وني ذلك قوله م: رمن أحدث في أمرنًا هذا ما ليس منهُ فهو رد [مفق 
عليه من حديث عائشة] وف رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رد 
[أخرجه مسلع] . 

وقوله م في خطبته: راما بعد فان خيرالحديث كتاب الله» وخيرالهدي 
هدي محمد وشرًالأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة) [أخرجه مسلمٌ عن جابرٍ بن 
عبداله] . 

ولا يق الغلطٌ في تصوُرٍ البدع ومعناحاء وما يدخ فيها وما يخر منها 
بسبب تعريفات ضعيفة ليست مُوافقة في الحقيقة لمرادِ الشّارع بماء فهذا يقول: 
البدعٌ أقسامٌ منها المقبول ومنها ارود ومنهًا الحسنٌ ومنهًا القبيخ» ومنهُم من 
قسّمهًا خمسة أقسام على الأحكام التُكليفيّة الخمسة, فقال: البدعٌ : واجبٌ» 
ومندوب؛ ورم ومكروة ومباح» ومنهم من قال: هي حقيقة وإضاقيّة» إلى 
00 

وما شوّس في إدراك معنى البدعة: التَّوسّع في إلحاقٍ صور كثيرةٍ بالبدع, 
وكثيرٌ منها من قبيل المصالح المرسلة كصلاة التراويح على إمام واحدٍ بعد 
العشاءء والأذانٍ العثماي» وجمع المصحفيء وتقنينٍ العلوم» أو مما يلحق بدليل 
الاستصحاب كقاعدّة (الأصل في الأشياءٍ الإباحة) كصور كثيرةٍ من العُرف» 
مثل الزيادَة في التّحيّةِ على لفظ السّلام» والتّهنيئةٍ بالعيد» ومنهًا ما يوجدٌ 
علىخلاف صُورَةِ لم تكن عليها العادةٌ ابوب كالأذانٍ بين يدي الإمام, 
والزيادَة في المنبر على ثلاثِ درجاتء ونحو ذلك. 
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وهذه الصُورُ في الحقيقة إلحاقها بالبدع ا جميعًا تعودٌ إلى أصولٍ 
صحيحة في الشّرع» وليس منها ما هو من قبي الاعتقادٍ أو العبادة المحضّة. 

ولا يصح الَّسُوِيشُ بقولٍ عُمرَ رضي الله عنة في شأنٍ صلاة التَراويح: «نعم 
البدعَةٌ هذم, فإنّه لا يُستقبخ لفظٌ (البدعة) لِذاتِ وما العبرةٌ بمعناة» والّذي 
وقع من عُمر رضي الله عنةُ جميعه ل أصك في الشرع» فإ من تأمّل القصّة التي 
قال فيها عُمِرٌُ ذلك وجدمَا بِيََهَ في أنه أرادَ تقديم صلاة التروايح بعد صلاةٍ 
العشاءِ» فهذا ل يفعله رسولُ لله م بالئّاسٍ في عهده. إِنا خرج فصلَّى بحم 
بعض الليالي من آخر الليل» وهذا الذي أحدثة عُمرُ رضي الله عنه له أصلٌ في 
الشّرع ون لم تكن صورثه موجودة على عهد التشريع» وهو كون جميع اليل 
وقتًا للصّلاةٍ فيه» من بعد العشاءٍ إلى الفجرٍ» فكانتٍ المصلحةٌ المقتضية نفع 
الاس أن يجعلهًا هم من أوقاتٍ اليل أفضل» وهذا قال مُنبَهَا على هذا المعنى: 

رنعم البدعةٌ هذه والَّتي ينامونَ عنها أفضل من التي يقومون/ بريد آخرٌ 
لَّليلِء وكانَ الاس يقومود أُولهُ [أخرجه البخاري]. 

فتسميّةُ عُمر لهذا الفعلٍ (بدعة) محصورٌ بتقديم الصّلاةٍ أُوّل اليل وحيتُ 
أنَّ الي م لم يفعلة كذلكَ فهو محدث من هذا الوجه» فهذا التَّقدِمُ ليس له 
مئال سابقٌ على صفته من الفعل النَبِويّء لكن له مثال سابقٌ من جهة 
صكّته في هذا الوقتِ من حيث الجملة» وهذه الصُورةٌ لا يصلخ أن تُلحقّ 
بالبدع الشَرعِيَّةَ كما تقدّمَ في استثناءٍ ما يُستفادٌُ من أحكام الحوادث بالقياس 
أو المصالح المرسلّة أو الاستصحاب؛ ALS‏ الدَّليلٍ من الكتاب 
الست ولا تبقى عبرة مِؤثرةٌ في الألفاظ إذا ظهرث دلالتُهًا. 

والّذي ينبغي مُطلقًا أن لا يُستعمل لفظّ يقع فيه الإيهام واللِّسِ من غير 
تحديدٍ المرادٍ به» وليس قومُّنا كأصحاب عُمرَ رضي الله عنة في إدراك مُرادِو 
فما حملُوا قولة على مخالمَة الموم لقوله م: «وكلَ بدعة ضلالَةٌ» بك كاتُوا 
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يُدرَكُونَ أن لا مُشاحَة في الألفاظ إذا احتملتٍ المعاني الصّحيحة:؛ فأدركُوا أنَّ 
مراد عُمرٌ ب(البدعة) غير مراد الي م بماءوحيث اختلف المقصودُ فلا يُعترضٌ 
على عموم الحديث بالششخصيص» فقا جِرّى ذلك ری الغالب ق البدع» 
أو يُصادَمٌ الحديث بالقول: البدعةٌ منها ما هو حسنٌ وما هو قبي وما يُفَهمُ 
كلام ال م على الوجه اللائ به وتعريفه للأشياءٍ هو المقدّمْ على تعريفٍ 
من سواه. 

وحاصل القولٍ: 

أن البدعٌ ما لاوجة له في القياس» أو لا يندرج تحت أصل عامٌ من أصولٍ 
التّشريع» أو يقح به من زيادَةٍ التكليفٍ ما ليس مُرادًا للشّرع لقصده التخفيفَ 
على المكلفِينَوليسث تحص بکوغا مما ورد به دليك الشرع. 

وأمثلتهًا في العقائدٍ: الكلامُ في صفات الله عرَّوجِلَ بالتأويل والتعطيلٍ 
اتبيه وحم نصوص الوعد والوعيدٍ واليوم الآخر والجنّة والئّارٍ على غير 
الحقيقة» والقولُ في التّوراةٍ والإنجيل والقُرآنٍ أتما ليسث كلام الله» والطَّعنُ على 
أصحاب التي م بسب أو تفسيقٍ أو تكفير» واعتقادُ تخليدٍ أصحاب الكبائر 
من الموحدين في النَّارِء ونفيع علم الله السّابق للموجودّات» وغيرُ ذلكَ. 

وأمتلهًا في العباداتِ: تخصيصن ليلةٍ من الليالي بالقيام أو يوم بالضّيام على 
اعتقادٍ فضيلة خاصّة لتلكَ الليلة أو ذلك اليوم والهبنة والانقطاغٌ لبد مع 
الإعراض عن الجهادٍ والأمرٍ بالمعروفب والتّهي عن المنكرٍ وكسب الوق 
والاجتماغٌ لذكرالله مقروتًا باليّقص والمعازفٍ كضرب الذفوفِ» وعمل المواسم 


و 
5 ع 5 ع 2 ا fe‏ 
بعل موت الميت» كأسبوعيّة وأربعينية وسنوية» وعيز ذلكٌ. 


280 


3 تعارض الأدلة 
* يققذك: 
يراد بالتّعارض: التّناقضُ والاختلاف بين الذَّلِيلينٍ التَّابين. 
ONG as‏ شان تمتها 
علاماتٍ يهتدي ما المكلّقُونَ في الطَريقٍ إليه» والتَعارضُ مناقضٌ لهذه الحقيقة 


وقد نفى الله عرّوجكت ذلك عن كلامه» فقالَ: ل 4٤50ء‏ 
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1 42]ء وكلامُ نيه م ساك من التّعارضٍ كسلامَة القرآنِء فكله وح الله 


تعالى وتشريعٌهء كما قال سبحانة: للا م©#8همعم ©29252©66> 
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وتا يوجد التَّعارضُ في نظر اليجتهدٍ لانتفاءِ العصمة» ووْرودٍ الخطإ 
والفُصور في الفهم» وخفاء الأدلة وؤجوهِهًا عليه » ما هو طبع البشر إلا 
المعصومً م. 

فلمًا كان يمتنع التُعارضٌ حقيقةً في أدلّةِ الشَّرع فعلى اليجتهد إذا ظنّ ذلك 
بِينَ دليلين أن يسلكَ باذلاً وُسعهُ ما يوصلْةُ إلى الحقيقة المرادَوَنِ للشرع» مع 
الستحضاز أن اللعارض ق وهنو وظته لاق الأادلة اق وكماة: 

* قوقيب مسال النظو: 

المنطققيّةُ المتناسمَةٌ مع هذه المقدّمَةٍ تعمل في التّرتيبٍ التالي: 
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1 إغهال الذلبلين بای 'طريق كن 


02 


3 فإ تعذَرٌ فالرجيح بالقرائن. 
وإلِيكَ بيان تلك المسالك؛ مع التفصيل ها ما يُناسبُهًا. 
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إعمال الدليلين 


* المقصود بة: 

اجن كيد ؤسعة للجمع والتوفيتق بين الدَّلِيلِينِ المتعارضين» جريا مع 
الأصل في نفي التّعارضٍ الطّاريء وتحقيق مقصود الشّارع بخطابه. 

وقي (قواعد الاستنباط) ما يُساعدٌ المجتهد لتحقيقٍ ذلكَ» وأهمٌ ذلكَ ثلاث 
قواعد: 

الأولى: بناءٌ العامٌ على الخاصٌ. 

فيُنظرٌ إن كان أحدُ النّصَّينِ عامًاء وكان الآخرُ خاصاء فيخرخ ذلك 
الخاصٌ من العموم بمذه القاعدّة. 

والّانية: حل المطلق على المقيّدٍ. 

وذلك أيضًا بِالنّظرٍ إلى ما بين الدَليلينٍ من الإطلاق والتقبيد» فإ جد 
حمل الطلق على المقيّدِه وسبق من أمثلتها ولتي قبلها ما فيه كفاية في مبحثي 
(المطلق والمقيّدُء والعام). 

والّالفة: تأويك أحد الدَّليلينِ على معنى مُناسب من غير تكلِّفٍ» كتعليقه 
بظرّفٍ أو صفة. 

مثالة: ما ورد في كتاب الله تعالى من آياتِ الأمر الإعراض عن المشركينَ» 
وماجاءَ بعد ذلكٌ من الأمر بقتاليم» فظاهرٌ الصُورَتِينٍ التَعارضُ» ولذا صارث 
طائفةٌ إلى ادّعاءِ النّسخ لآياتِ الإعراض بآية لقتال ١‏ لتقي اصطلحُوا عليها 


ب(آية السّيفٍ) وهي قوله تعالى: لل 852*5 3X-+0‏ 3 رب 0 88 هات كا 
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فإذا اقتضى الظَّرفُ حكم الإعراض فهو باق مُحكمٌ وإذا اقتضى السيفُ فهو 

وحديث ابي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله م: «خيد أمتي القرِنُ 
الذي ُعنث فيهم ثم الْذينَ يلوهم, والله أعلمٌ أذكر الثّالث أم لاء قال: 2 
يخلف قومٌ حون السَمانَةَ يشهدُونَ قبل أن يُستشهذوا» [أخرجه مسلم]ء مع 
حديثِ زيدٍ بن خالدٍ الجهئ» أنَّ النَّمَ م قالّ: ,ألا أخرگم خير الشّهداءِ؟ 
الذي يأ بشهادته قبل أن يُسأها» [أخرجه مسك]» فَالْأَوٌلُ ذمّ من يشهدُ قبل 
ا الشّهادّة بما ينفي عنهُ الخيريّة والاني يتبث لمن فعل ذلك الخيريّة 
وهذا تعارْضٌ ظاهرٌء لكنّ الفقية لا يعدم جوابًا يعمل به الخبرينِ الصّحيحين 
فتأوّل أهل العلم حديت زيدٍ على واحدٍ من معنيينٍ: أن يكونَ من الشَهادَةٍ 
لصاحب حقّ لا يعلمُ أنَكَ شاهدٌ ليأتِيكَ فيسْألَك» فتشهدٌُ له قبل أن تُسأل 
الشّهادة لتنصّرة في حيّه أو يكُونَ في حقوقٍ الله تعالى التي يُرجَى فيها اللَوابُ 
عندة» لا للآدميَينَ. 

وما كان من :هذا التّمط :من الأدلة فاد العمل بكلا الدليلين حاص فت 


2 


ولو من وجدء وهذا واج ما وجَد إليهِ الفقية سبيلا. 


ع مم 
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* تعريو النسح: 

لغة: القع والإزالة ومنة بقال: (نسَحَتٍ الشمسن الظَلٌ) أزالثة» و(نسح 
الكتاب) رفع منة إلى غيره. 

واصطلاحًا: رفغ حكم شرع عملي جزئِيٍ ثبت بالنّصّ بحكم شرعوي 
عملي جزئيّ ثبت بالنَصَ ورد على خلافه مُتأخْر عنة في وقتٍ تشريعه» ليس 
ا به. ۰ 

فالرفغ هو (التسخ)» واللحكمٌ الشرعيٌ المرفوع هو (المنسوخ)» والحكم 
الشرعئ المتأخرٌ هو (التاسخ). 

* بويت النسج في الكَتاي والسنة: 

النسحٌ واقعٌ في نصُوص الوحي بدلالة الكتاب والسُّنَّةَ » فمن ذلك قوله 
تعالى :ل همع FORO‏ 10ج 5643-7 200M‏ 
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والأمثلة الآتية قريبًا من الكتاب والسَُّةِ على النسخ قاطعة بصحة وقوع 
ذلك فيهمّاء وتواتر عن أصحاب التي م ذكرٌ التسخ» وذهب إلى القولٍ به 
عامّةٌ أئمّة الإسلام من الف والخلف» إلا شِرِْمَةٌ عرفت بالبدعَة. 


* حكمة النسن: 
الس جارٍ على مقاصد الشرع في تحقيق تحقيق مصلحة المكلْفِء فقدُ ينزلُ 
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بالتخفيف» وتارة يراد به التَديُجُ في التشريع لحداثة التاس بالجاهليّة» فيراعي 
الشّارعٌ استعدادهم لذلك كالدج في الصّلاةٍ في قَلَة الكعاتِ والأوقاتِ» إلى 
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حمس في اليوم والليلة بأوقاتًا المعلومَة» والتدرّج في الصيام بفرض صوم يوم 
واحدٍ أوّلآً هو یوم عاشوراء» ثم نخ بصوم شهر كاملٍ هو رمضانَء وهكذا. 
وهذا كما قال عرّوجك: علا ERO OOK‏ 
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102[. 
وحقيقة اللسخ تغيي للأحكام بتغبُر الأحوال والظروفبء من يعلمُ مصالح 
خلقِهِ تبارك وتعالى» ولا امتنع أن يكونَ للغلماء من الإحاطة بالمصالح 
والمفاسدٍ في أحوالٍ البشر كإحاطة علم الله تعالى» امتنع القولُ بالنّسخ 
بالاجتهاد» لما يقعٌ به من إبطال أحكام الشّرع الحِيقََةٍ بالظَّتْء لكن للعلماء 
الاهتداء بمبدإ النّسخ ا اا فيما مجالّه الاجتهادٌ من 
الأحكام» فيّفتي أحدُهُم في المسألةٍ في ظرفبٍ يكو على خلافِهِ في ظرْفٍ 

آخرّ. 

* شروط النسح: 

أفاد تعريف ١‏ لنّسخ المتقدّمُ الشروط ١‏ لت لا بد من توفركا للقول به 
وهي : 

اه ركرة كدان رهن 

2 أن يكو E‏ 

3 أن يکونا جْرْئيّينِ. 

4 أن یکوت ثابتينٍ بِالنَصّ. 

5 أن يكونا مُتناقضين في المعنى. 

6 أن يكوا منفصلين. 

7 أن يكونّ التاسح مُتأَجْرًا عن المنسوخ في تشريعه. 

فإذا اجتممعث هذو الشروط في حكمينٍ صك القول بالنّسخ. 
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وني هذه الشروط منغ وقوع النّسخ في أشياء هي: 

1. التوحيد والصّفاثُ وسائرٌ العقائدٍ لامتناع التنافضٍ فيهَاء ولِيسَتْ 
أحكامًا عملكة. 

2 الأخبائ الي لم يُقصدُ جا الطَّلبُء كالإخبار عن الأمم الماضيّق 
والإخبار عا سيكونٌ كأشراط السّاعَةِ لأنَّ خر الصّادق يستحيل الُجوعٌ 
عنهُ لما يقتضيه اليُجوعٌ من الإخبار على خلافب الواقع في أحدٍ الخبرين» فإنً 
من قالَ: (جاءَ زيدٌ) ثم قال بعدَة: (4 يأتِ) فأحدُ خبرية على خلافب الواقع 
جزماء بكذب أو وهم» وخبرٌ الله ورسوله مُْرُهُ عن ذلكَ. 

ولا ينقضي العجبُ من قول بعضٍ من يُنسبُ إلى الستة في مسألة (امتناع 
التسخ في الأخبار): أن النّسخ متنغ في الأخبار إلا أخبارٌ الوعيدء فَإنّهِ يحور 
فا 

وهذا القول فلََةُ من قالة» فإِنَّ خبر الله تعالى ورسوله م قي وعدٍ أو وعيدٍ 
خی كما أخبرنا ب وهو واقة كما تخا به الان و يُستشكل أذ ال 
E‏ ينقد الوعيدة نه أ أن رة ته فان اء خد ون اء 
رحم كما هر السَأنُ في عصاة الموحّديت» وأخبرن أن فريقًا من وجب عليهمٌ 
الوعيدٌ لاانفكاك شم عن بحا كالكْمارٍ في نار جهنّم) فأئ نسخ سيقعٌ في 
الوعيدء وهو إِما منج وما مُعلّق بنفس دلالة الخير؟ ٠‏ 

3 نصوص الأخلاقٍ والفضائل فعا لا يُنصوَد في مثلها التَبدِيك 
فالفضييلة لذ قابا إلا التقيلةة الله تقابلها التظيعق: والاحببات فاده 
الإساءة» والكرّمُ يُقابلُه البُخءوهكدًاء ومن شيط التّاسخ التّقابن بين النّاسخ 
والمنشوخ» فإمًا هذا أو ذاك» لا يجتمعانٍ في التكليف. 

4 القواعدٌ الكُلَيّةُ ومقاصد التُشريعء لأا كُلّياتء ولم يقعْ في جميع ما 
يُذكرٌ ما وقع فيه النَسخْ من نصّوص الكتاب والسُنّةِ نسم لقاعِدَةٍ كلْيّد نا 
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جميّعْها وارد في جُزئيّاتِ الأحكام رعايةً للمقاصِدٍ الُلِيّة كما سبق الإشارَةٌ إليه 
في (جكمة النُسخ). 

5 أحكامٌ رة اقترنَ تشریعھا ما دل على تأَبيدِمَاء كقوله تعالى في 
حديث فض الصّلواتٍ ليله المعراج: رهي حمس وهي سود لا يُبِدَلُ 
القول لدي [متنق عله]» وقوله م: رلا تنقطع المجرَة حف تنقطع التوبةء ولا 
تنقطع العُوبَةٌ حم تطلع الشمس من مغرڳا» [حديث حسنٌ أخرجه أبوداود وغيك 


عن مُعاوية] . 


كما دلت الشّروط المذكورةٌ على منع وقوع النّسخ بأشياءء هي: 

1. قول الصّحابيَ: (هذا النّصنُّ منسوخ) حى يُذكر الاس ويفير ذلك 
ما ينطبق ومعنى التسخ» وذلك لجواز أن يعني بالنّسخ التشتخصيصء أو ظنّه 
كذلك باجتهاده» فيكو من قبيل مذاهب الصّحابة» وهي واردةٌ بعد النّصّ. 

والقول بعدّم قبول اللسخ بمذا الطَريقٍ عليه جمهُورٌ العلماء. 

2 الإجماغ المدّعى في كثير من المسائل والّذي سبق بيائه في (دليل 
الإجماع) بأئه القول الذي لا يُعرفُ له الف فإنَّ هذا الإجماع ليس َة 
بنفسِدء ثم إنه جاءً بعد النّصٍّء ومن لازم ثبوتِ النّاسخ والمنسوخ بالنّصّ أن 
تكرت اقل بالخ قدٍ انقطعٌ بموتٍ الي م لانقطاع الُصوص. 

وني هذا إبطال لمذهب من قال بنسخ بعض التُصوص بالإجماع» كنسخ 
قتل شارب الخمر في التابعة. 1 

وزعم البعضئٌ: أن الإجماغ على ترك العمل باص يدل على جود 

وهذا عط ج بني على ظنّ ووهم» ذلك أَنّهُ تضمّن الاعتقاد بضياع 
شيءٍ من الدِينِ وحفظ ما يُعارضٌةءوهذا ضلالٌ وجهل م قائله فد الله الذي 
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أكمل لنا الدّينَ تعمَّدَ بحفظه» وإن كان يخْمّى بعضه على الأفرادٍ فلا يجورٌ أن 
يحْمّى جميقٌه على > جميع الأمِّ» فاد اتّفاقها على تضبيع نصّ من نصوص الشّرع 
افا منها على الصلال فكيفَ يصح هذا وهي معصُومَةٌ منة» وما هذا 
القول في الحقيقة إلا دلي على فسادٍ هذو الدّعاوى في الإجماع الموهوم. 

3 القيامئ؛ لأنَّ من شرط صكته البناء على النّصٍّ فإذا ناقض نضا آخرٌ 
فاحتمال النّسخ وارد بين النَصّ الذي استُفِيدَ منة حكمُ القياس» والنّصّ 
المعارض له لا بينَ نصّ وقياس» على أنَّ القياس لا يصح ورود بخلافٍ 

كما دل التعريف التقده مُ على: 

أن ما ثبت بدليلٍ (استصحاب الإباحة الأصليّة)» ثم جاءً نص نقلَ عن 
تلكَ الإباحة» فليس هذا من قبيل قبي التسخ» I‏ الإباحة حَة لم ثبنَ على دليلٍ 
بخصوص تلك المزئيّة» إا ألحمّثْ بدليلٍ عامٌ وقاعِدَةٍ كليّة ترجع إلى عدّم 
النّصيّ» فلِيسَتْ ( كما شرعيًا فرعيًا ثبت بالتص). 

ا ها يقع بد المد 

لما كان أمرٌ (النّسخ) قذ فرع منة لارتباطه بول الوحي» ثبت باستقراء 
صُورٍ النّسخ أنه واقغ بأربعة أشياء: 1 

الأول: نسح فرآنِ» كنسخ قوله تعالى: ل #07 
X+ORO 28259601094‏ وجا<ة 6 © R2IPOAO¢SHTCD‏ 
جدذمههد؟ ©8201 > K-40 ARO‏ 262348 66د 
حدم هدب؟ لا © 6و 0٠ص‏ ىج 0-0 ¢ © هد,و © لحا © :11> 


0X7 سي © 22 ب © © وك و0‎ O 
OQOMZX%R اسك (5 سو ست 14 :؟ لعا « 7ن © كالم 8 2 حا© همه‎ 


حدمي هبة,؟ © > ١ × F^‏ [البقرة: 180] بآياتٍ المواريث من سورة 
اليّساءِه وصحّ عن ال م قولة: «إِنَّ الله قد أعطّى كل ذي حق حقّةٌ. فلا 
وصيّة لوارث» [أخرجه أصحاب السّن وغيثهم]» وصح القول بنسخهًا عن جماهير 
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السلف» كابن عباس وغيره» وإ کانوا قدٍ اختلفوا في التاسخ: هل هو آیار 
المواريث أم الحديث؟ 

والنَاي: نسح سنّةِ بستّةء كصفة التطبيتق في الكوع» فعن عَلقٌمَة بن قيس 
والأسودٍ بن يزيد: اما دخلا على عبدالله (هُو ابن مسعود)» فقالَ: أصلّى 
من خَلفَكُم؟ قالا: نعَمْء فقام بِينهُمَاء وجعل أحدَهًا عن بينه والآخرّ عن 
مالو م ركعناء فوضعتًا أيديئا على ركبئاء فضرّب أيديئاء ثم طبّق بين يديو ثم 
جما ببق فخي هلكا صل قال هكذا فل رسول ك م4 ره ما 
نسحة ما في حديث سعدٍ بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنة» فعن ابنه مُصعب 
قال: صلیث إلى جنب أيء فلا ركعت شبكث أصابعي وجعلتُهُما بين 
كبيعّ» فضرّب يدئً» فلمًا صلَّى قالَ: قد 5" مر 


قد كنا نفعل هذاء ئ أن نرف إلى 
الكب [متفقٌ عليه] . 


والغالث: نسح قُرآنٍ بسن وهو واقعٌ قي مذهب طائفة كبيرةٍ من آهل 


العلم خلاقا للشافعئ وأحمدء وما پذکرو نه له مغالا: نسح م قوله تعالی: ل 
¢O8>ZO xX‘ORO 2 25254>© 191849 FEMI‏ 
#0 © © لها لذي 527 5 حت مم هد؟ 0 اعالات 8 > XIDO IRO‏ 
6 لحا ©2 © © حل Usar‏ 6ن 10-0 < 
ها - 0 © © ه1,ون9 1 0 م 1[ > 

0X7 0 وك‎ © © > 22- EAH 3 

© مسج ست 41؟ 0 احا « + © لام 8 2 لخا© همع جح هس‎ RE 


COME‏ - + 0 4 ”اعد © 1١‏ [البقرة: 180] بقوله م المتقدّم ذكرةُ قريبًا: 


رلا وصيّة لوارث». 

وؤقوغ التسخ في المثال المذكور بمذو الصور أظهرء والله أعلم. 

وكوك القرآنِ والس وحيًا لا نح ؤقوع النّسخ بِينَهُمَاء لأَصَمَا جميعًا من 
عندالله. 

والرًابع: نسح ستَةٍ بقْرآنِء كنسخ استقبالٍ بيتِ المقس باستقبالٍ الكعبّةق 
فالأَوٌلُ ثابتُ بلست وهو الحالُ التي كان عليهًا رسُولُ الله م والمؤمنونَ معهُ في 
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مكّة وبع اليجرة زماا» ونسحه بالكتاب» فعنْ عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهمًا قالّ: كان رسول الله م يُصلّي وهو بمكّة نحو بيت المقدس» والكعبَةٌ بين 
يديه» وبعدمًا هاجرٌ إلى المدينة سنّةَ عشرٌ شهرًاء م صرف إلى الكعبة [أخرجه 
أحمد بسندٍ صحيح]» وعن البراءِ بن عازب رضي الله عنهُمَا قالّ: كانَ رسول الله 
م صلی نحو بيت المقيسٍ سند عشرٌ أو سبعَة عشرٌ شهراء وَكَانَ رسولٌ الله م 
يحب أن يُوكّه إلى الكعبةء فأنزل اله:ل 804۵ 649045 


0< XAR Y ¢7 2 8 E+ O* 
[البقرة: 144] فتوجّه نحو الكعبةء وقالّ‎ ^ ROO 


السّفهاءُ من الاس وهم اليهُودُ: ك همه © هاه هامزا >2 1145 
19542392 © بق RIS‏ درن هده ©7742 191480 2 7 > لالد 25 


لذ 1984 ©:9مااخامم 5 a3‏ #27 دري جردي ل دن ©2009 
#7 حدممهد؟ 9 لح + ؟ ©5529 16 120 
© + مي ص ديل 76859 206464 


2 
05 ر ج ل © 2 2 ©8210 ^ 4 [البقرة: 2]]|[متفقٌ عليه] . 


* الوجوه التي يع عليما النسج في الهرآن: 

التسخ في القرآن واقعٌ على وُجووء هي: 

1. نسخ الحكم مع بقاءٍ التلاوة. 

مثالة: قول تعالى:لا © مع هده ©4260 7 © # ده يو »دمج 
مه ه24[ 0< IS ٠4‏ ه06 سني ISK‏ 


د سيج مج ع > -2 © + 1 092 © -> [) 2 فق #95 0>© ملا 09 1[ © 
1 ©2 ك4 # <« اخانا © يو 5 د ا ORIS += a‏ 
> [حاكى 5 © ->[) 2 هه 0 27150ل2 O< ‘PY‏ 


حبك رج 14> 5 >> © الث .وا 0 4243-ل0ه-01- ىلا > 11 © 
مج ©1؟ 0 احالاة 5 > erde eT eO0M‏ 2+ 


O CO‏ حاة9 © 4 إالنساء: 15])» دسح بقوله تعالى : ل 


جدميع هد © 3 5 رون 0 © 2 ج #0 جديمه :© 0 حد يو © 
ararss‏ 74 د وسع ج 2 2 0 Ona‏ »6125© 
BMX‏ مك عاو اخامه  stax ‘ORM‏ ^ 


[النور: 2] كما صح ٤‏ ذلك عن ابن ن عباس رضي الله عنهمًا [أخرجه أبو داود]» وعن 
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عبادَة بن الصّامت رضي الله عنهمًا [أخرجه ابوداود]» وعن عْبادَةَ ب الصامت 
رضي الله عنۀ قالَ: قال رسول الله م: «خُذوا عتي, خُذُوا عتي» قد جعل الله 
هن سبيلاً. البكرُ بالبكر جلد مئة ونفيٰ سَنَةِ والنَيب باليب جلد مئةٍ 
والح 4) [أخرجه مسلع]. 

2 نسخ التلاوة مع بقاءِ الحكم. 

مثاخًا: آية التجم» فعنْ عُمرَ بن الخطّاب رضي الله عنةُ قالَ: إِنَّ الله قد 
بعت محمّدًا م بالحق» وأنزلَ عليه الكتاب» فكانّ ما 1 عليه آية الرّجم» 
اها ووعيئَاهَا وعقلنَاهَاء فرجَمَ رسول الله م ورجتا بعد فأخشّى إن طال 
بالتاس زمانٌ أن يقولٌ قائك: ما نجدٌ اليَجمَ في كتاب الله ا بترك فريضة 
أنزها الله» وإِنَّ ارجم في كتاب الله حقّ على من زى إذا أحصَنَ من التجالٍ 
والنّساءء إذا قامَتٍ البينَةُ أو كان الحبئ» أو الاعتراف [متفق عليه]» وكذلكَ 
روى بعض معتى ذلك سعيدٌ بن المسيّب عن عُمرَء فذكر الآية المنسوحة: 
«الشيخ والشيِحَةُ فارجمُوهما اله [أخرجه مالك في ((الموطً))]. 

3 نسح التلاوة والحكم. 

مثالة: ما أفادَهُ حديث عائشة رضي الله عنها قالث: كان فيما أَنزلَ من 
القرآنِ: عشرٌ رضعاتٍ معلومَاتِ رمن ثم نُسِخن بخمس معلوماتٍ [أخرجه 
مسلعٌ]. 

* طريق معرفة النسح: 

يعرف النّسحْ بطريقين, هما 

1 دلالة اللّفظِ عليه صراحة بلفظ رسول الله » كقوله: يكم عن 
زيارة القبورٍ فرُورهاء ونميئكم عن خُومٍ الأضاحي فوق ثلاث فأمِسَكُوا ما 
بدا لكي نيكم عن التَبِيذٍ إل في سقَاءء فاشربُوا في الأسقية كُبَهَاء ولا 
تشربُوا مُسكرًا» [أخرجه مسلمٌ من حديثِ بُريدة بن الحصيب]» أو قول الصّحابيّ راوي 
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الحديث» كحديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله م أمرَنًا بالقيام في 
الجتارة» م م جلسَ بعد د لك وأمرَن با جلوس [ حديث صحيحٌ أخرجه أحمد وغيرة» ومعناة 
عند مسلم] »وحديثِ جابر بن عبدالله رضي الله عنهُمًا قال: كان آخرّ الأمرين 
من وسول: .الله م ترك الْؤْضوءٍ م مشت ا [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبوداود 
والنّسائيٌ] . 

2 قربتة في سياق النّصّء كقوله م في الحديثِ المتقدّم قريًا: «خذوا 
عئي» خُذُوا عئي» قد جعل الله هن سا الحديث» فهذا يشير إلبالمنسوخ» 


2V وهو قوله تعالى:لا  %7 - 0/7 ©4206 ©# ندم و‎ 
IIS KI #ORHe ISS ٠١10 © © ٠ © حك مج © 38 عدا‎ 


ORANG 48‏ -2 © + 1 092 © -> [) 2 فق “#4949 00> دزا 09 1[ © 
1 ©2 ك4 # « اخالنا © يو 5 جا a‏ 5<( (ى 
GIA «>‏ 5 9 ->[ 2 22 02 27150ل2 ود م O< ٠١‏ 


حبك ري 14> 5 >> © الث .وا سويد 0ه 0 ولا > 11 © 
حجة مع ه1؟ © اعالاة 8 > OOM‏ ©٠0»؟‏ « احاوده ‏ حدرم2 + 


O1 €0‏ 0 + الساء: 15]» ومثلة قولة م في نسخ آية 


الوصبّة: ران الله قد أعطى كل ذي حق حقّةُ فلا وصيّة لوارث» ففيه 4 قريئة 
واضحةٌ في إرادَةٍ آيات المواريث المِحكّمَة. 
3 معرفة تاریخ لتقد اتاخ فيكونٌ لاخر ناسكًا للمتقدّم كما هو 


2 


0 


د 


الا في نسخ القبلة من بيتِ المقدس إلمالكعبّة» وقد سبق. 

وما ينتدرخ تحت هذا : أنَّ الأحكام الواقّة في حجّة الوداع أو بعدَهًَا مما 
يُعارضُ أحكامًا غير معلومّة التاريخ» فما ورد في تلك الحجّة أو بعدَهًا ناسح 
لتلكَ الأحكام؛ لأنَّ في تلك الحجّة كمال الدّين» وجيغ الأحكام المستخلصة 
منها تُحكمَةٌ وما وقع بعد الحجّة أيضًا مما عارض ما قبِلَهًا قريتةٌ على إبطالٍ 
الحكم السّابق» وذلكَ نسحٌ. 
ويك أن يُكر لكل من هاتينٍ الصُورتينٍ مثال: 
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[1] صح عن اَي م التي عن الشرب قائمًا من وُجووبء منها: 
حديثٌ ابي سعيدٍ الخُدريّ وأنس بن مالك رضي الله عنهُمًَا: أنَّ الي م رَجِرَ 
عن الشرب قائمًا [أخرجه مسلع]ء فهذا جاء الفعلم الوح علخلافه في حكة 
الوداع؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهُمَا قالّ: سقيث رسول الله م من زَمَرّمَ 
فشرب وهو قائمٌ [متفق عليه]. 

[2] وعن انس بن مالكُ رضي الله عنة: أن 0 
فرسه فَجُحِشَتْ سافة أو كتفةوآلى من نسائه شهرّاء فجلس في مشْربة له 
درجتُّها من جُذُوءت» فأتاةُ أصحائه يعودُونة فصلَّى بم جالسًا وهُم قيا 
فلمًا سل قال: رما جُعل الإمامُ ليو به فإذا كبر فکبزواء وإذا ركع 

فاركعواء وإذا سَّجَدَ فَاسْجُدُواء وإن صل قائمًا فاا قيامًا» الحديث 
[متفق عليه]» قال الحُمِيدِيُ قيقا نقلة عه تلميذة البُخاريٌ في رصحيحق في هذا 
الحديث: رهُو في مرضه القديم» ثم صلى بعد ذلك النُّ م جالسًا ولاس 
خلقَةُ قيامًا لم يأمُيُهُم بالمُعود» وإنا ؛ يود بالآخرٍ فالآخرٍ من فعل ال 0». 

ع صلاتۀُ م بالتاس في مرضه لذي مات فيه والقصّةٌ في «الصّحيحين» 
يد ا قاعدّاء وأبوبكر رضي الله عنة يام به قائمّاء والناس يأمونَ بأبي 
بكر. 

ما انسح بتأْخُرٍ إسلام الرّاوي لحديثٍ من تقدّمة في الإسلام فغير 

* مسائل في النسة: 

العو سيرم ف تود اح اران كا 
طريقة المتِقدّمِينَ» ووقع ذلك في كلام بعض الصّحابَة في التفسير يُطَلقُونَ 
(النّسح) وقد يريدُونَ بهِ اللُصيصء فليلاحظ هذا من طريقتهم» ولا تعمل 
إِطْلاقُهُم انسح إلا بعد تفسيرهم للمُرادٍ به. 
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فسكى الششتخصيص نسحاءولا حرج في الألفاظ في هذا إذا تبِيّدتْ 
معانيهّاء لكنْ عليكٌ أن تعلمَ ذلك وإذا كان الاصطلاحځ جرى على معن 
مُعيّنِ فلا يصحٌ أن يُقَحَمَ فيه ما ليس منة» خاصّة صَّهّ في أحكام الشريعَة» وهذا 
أعظيهًا. 
وقد تقدّم مع الشتخصيص والتسخ جميعًا على ماجرّى عليه ادك 
وفي الجملَة فن ال>مخصيص من باب البيانٍ للمراد باللّفظِء أمّا انسح فهو 
إظهارٌ لما يُناي استمرارٌ الحكم الأول كليّةً. 

2 لا مانع من ؤقوع نسخ الحكم مرَّتِينِ كتحريم فإباحَةٍ فتحريم» كما 
ذهبث طائقَةٌ من أهل العلم إلى وَقُوعِهِ في نكاح المتعَةِ» فقذ حُرَّمَتْ في عَرْوةٍ 
خيب © أيبحث بعدقاء ثم حزقث إلى الأبدٍ في عام الفتحءوفي ذلك نوص 
في «الصّحيحين» وغيرها تُستفادُ من مظابها. 

3 مع ضرُورة معرقّة النّاسخ والمنسوخ للفقيهء إِلأَ أنه لا يُظنٌ كثرةٌ وجو 
ذلك ي دة التَشْري» وقد لفك فيه مُصتفات خاصةٌ مُفيدَةٌ وتي كثير م 
اذُعيَ فيه انسح ما يُذكر في تلك اليصنّفاتٍ أو غيرها تحقيق» ولاجظ انطباق 
روط التسخ قبل القولٍ بء كما عليكَ مُلاحَظة صِحَة التّقلٍ لما يعتمدُ على 
الزّواية مما قيل فيه ناسح أو مدوخ فإِنَ القول بالتسخ شديدٌ لما فيه من 
إبطال العمل بنصيّ من صوص الشرع. 
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3 الترجيح 


هوإثباث مرتبة في أحدٍ الذَّلِيلينِ على الآخر. 

وهو نا يصح بين الدّليلِينٍ الَابينِ من جهة التّقلٍ في نظر الفقيهء يكويَانٍ 
متضادَينٍ لا سبيل لإعمالهما جميعًاء ولا سبيل للقولٍ بالنّسخ» فالفقية مُضطرٌ 
لاختيارٍ القولٍ بأحدِيمًا وترك الآخر. 

* بين النظرية والواقع: 

ارجح طريقٌ اجتهادِييٌ والمرجّحاث قرائ يستعمِلُهَا الفقيه» لورْنٍ 
الدَّلِيلِينِ فأيُهما رَجَحَت كفت بالقريتة فالحكم له ويسقْطٌ الآخر. 

لكنْ أَينَ وضع هذه الصّورَة من الواقع؟ 

إن حقيقة الاضطرار إلى التّرجيح بينَ دليلينٍ تعذَّر الجمعٌ بِينهُمَا؛ وتعدّر 
العلمُ بالتسخ فيهمًا؛ أمرٌ نادرٌ الؤرود والوؤجود» وإذا وقع فلآ يعدم اليجتهد 
ا للترجیح» وذلكَ مما حقيقعَة التَضعيفٌ لأحد الدليلين: 

1. إا من جهة نقل الروايتين» فتكونٌ إحداهمًا أقوى من الأخرى في حفظ 
واا وإتقايمم» أو بكثرتهم مع الإتقانِء فيُحكم للدّليلٍ اليخالف بالشدُوذ. 

2 وإمّا من جهّة ظهور الدّلالة فتكونُ في أحدِيِمًا أظهرٌ منهًا في الآخرء 
فيُحكمٌ للمُخالفٍ بضعف وجهه في الاستنباط. 

والترَجِيحٌ بالقوةٍ تضعيفٌ ورد لدّليل المخالفٍ» وحيئذٍ لا تصلخ تسمِيثة 
دليلاً. 

ما أن يوجد ذلك في ممْنينٍ تكافآ قوَةّ من كل وجو نقلاً ودلالة ووقَ 


لضا بِينهُمَا على وجه يستحيل المُروجٌ منة إلا بإسقاط أحدهمًا فهذا مَُدُ 
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دَعوى لا يوج ها مثال صحيخ» والتأصيل مع استحالة التفريع عبتٌ» وهو 


ميتة» ونصوصٌ الِينٍ المعظلفة مُنْزّمَةَ عن ذلكٌَ. 


عنزلّة من يرع بذَرَة 
وليس من باب (التّرجيح) الزيَةُ تقح في الأمر المشتبه في حلَّهِ وخرمته» فن 


هذا ليس من باب الأحكام» كما تقدَّمتٍ الإشارةٌ إليه. 
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1- الاجتهاد 


© تعريفة: 

لغة: استفراغٌ الؤسع في أي فعل كان. 

واصطلاحًا: استفراغٌ الفقيه وُسعهُ في طلب العلم بالأحكام الشَرعيّة 
بطريق الاستنباطٍ من اة الشّرع. 

ومن التعريف تتبيٌ صفة الاجتهادء وفيه القَيُودُ التَاليةُ: 

1. جوب بِذْلٍ الجهدٍ إلى مُنتهى الطاقة. 

2 وجوت أن يكوت الباذل جهدة فقيهًا تحفقت فدرثة على استفادة 
الحكم. 

3 أن يكونَّ المطلوب التوصّل إلى الأحكام الشرعيّة العمليّة. 

aE IE 

5 أن يكون ذلك النّظرٌُ في أدلّة الشرع. 

وهذا فيه: إخراج من يحفظ المسائل بحفظ امون الفقهيّة» أو من يأخدٌ 
تلك المسائلٍ من المفتي أو ينقُلُها من الكتب» فهذا ليس بمُجتهدٍ. 

* حكفة: 
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تقدِّمتٍ الإشارةٌ غير مرّةِ إلى أن حاجات النّاسِ لا تتنامى» والمستجدَّاتٍ 
لا تنقطغ» من أجل ذلك جاءث أحكامٌ شريعَة الإسلام فيما يتعلّقُ بالحواِثِ 

مُقَنّئَةَ على صفَة تناسث أن تُستفاد منها الخُلولٌ لأعي أمر طاريءِ يتصل 
بمصالح O E NN‏ الشّرِيعَةٍ الممستوعِبّة الشّاملة» وهي 
بينَ صوص عامَّةٍ لا تختصنٌ بواقِعَة أو قواعد عامّةء بمكنٌ أن يستعملهًا الفقية 
لجميع العوارض» فيج لا الأحكامَ اميناسبة. 

فلعلة ة بقاءٍ الحوادثٍ وحاجة المكلّفينَ إلى معرمّة أحكام دينهم فيها فإ 
يحب أن يكو فيه من مُحَقّقُ الكفاية هم في ذلك وهذا هو قولّه عرّوجك: 
[التوبة: 122]. 

والأمّةُ ونبيّها م بِينَ أظهُرهَا كان إليه مرجِعْهَاء فكانَ الحكم ينل من 
السماءء أو يقعٌ باجتهادِ رَسول الله ص فِيُسِدّدَةُ الله تعالى فيه» فلمًا مات الت 
م صارٌ مرجع التاس بعدةٌ إلى عُلمائِهمْ والققهاءٍ فيهم ينون هم ما أشكل؛ 
يبوم عمًا أغضل» ولم يزل تاريخ الام شاهدًا على استمرار وُجودٍ أهلٍ 
الاجتهادٍ فيهّاء وإن كان يقصّرُ ذلك في أحيانٍ لكت لم يُعدَم» فالاجتهادُ باق 
ما بقيت الحاجَةٌ إليه» وإِيجادُ الميجتهدينَ فرضٌ على الأَمَةِ المسلمّة حم تتحمَّقَ 
كفايتهاء لا ملك أحدٌ من الخلق أن يُلغي ذلكٌ. 

ولقد كان من أبطل النَّاسِ قولاً من رَعَم أنَّ الاجتهاد قذ أغلق باه بل 
هذا القول .من العكلول البيّن مهنما لص يدهن الزات 

* الخطأ في الاجتهاد: 

لما كانَ الاجتهادُ تنزيلاً للقواعِدٍ والعُمومَاتٍ الشرعيّة على المسائل المعينة 
e E‏ 00 


هع 


200 إصابة الحق من الذِينِء كان خطؤة مغفورًا» 5 لجلالة قدر الاجتهاد 
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فة م جار جرد العُذْرٍ في الخطاء إما أثيت على ما بذلّ من المجهدٍ في 


الاجتهاد, كما قال النَّوعُ م:رإذا حكم الحاكمُ فاجتَهد ثم أصاب فلة 
أجرانِ» وإذا حکم فاجتهد 0 أخطاً فلة أجرٌ, [متفق عليه عن عمرو بن العاص وأبي 
هريرة] . 

ومن لازم هذا: صِرُورَةٌ استمرار طلب الحقّ في المسائل الميختلف فيها 
حرصًا على إصابة وجههء فإ الح واحدٌ لا يتعدّد» ولا جمكن أن يراد في 
حكم الله ورسوله م القولآنٍ المختلمَانٍ. 

ومن لازمه أيضًا: بُطلانَ العصبيّة للمذاهب الفقهيّة» وامتناعٌ ظنّ العصمَة 
لأحدٍ من الفقهاءٍ. 


* كا يمتنع فيه الأجتهاد 

ا تقدّم ذكره في توضيح معنى الاجتهاد والمجتهد دال على حصر 
الاجتهادٍ فيما لم تبث به نصوص الكتاب والسّنَّة فيبقى فيه جال للنَّطرِ أمَا 
القضايا والأحكامُ التي قطعث فيها النُصوصٌ فالأصل فيها التُوقْفُ عند النّصّ 
من غير زيادةٍ ولا استدراك ولا وجدٍ من التغيير» وعليه فيخرّج من الاجتهادٍ 
أمور هي : 

1. العقائدٌ: فهى كلّها توقيفيّة» ولحذا امتنع اشتقاق الأسماء الحسنى من 
صفات الأفعال» فإ الله تعالى هو الذي مى نفسة في كتابه وعلى لسانٍ 
رسوله م بما شاءَ من الأسماوء ولسنًا ندرك الحسنَ فيها ليصحٌ لنا القياسْ» فلا 
يسكى الله تعالى: راضيًا ولا ساخطً ولا غاضبًاء ولا ماک ولا مُهلگاء ولا غير 


A $ 


ذلكَ من الأسماءٍ اشتقاقًا من صفات فعله: التضى» والسّخطء والغضب» 
والمكر» والإهلاك. 
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كما يمتنعٌ القياسُ لصفاته بصفاتٍ خلقه بأيّ وجه من الؤجوه» كقول من 
قال: (لله عينان) على التثنيّة» استلالاً بأد الل م قال في المسيح الدّجالٍ: 
اله أعوز وإِنَّ ربكم ليس بأعور» [متفق عليه من حديث أنس]» والعورٌ في اللغة: 
لوال عطاك الس حدس" لفك تصحف لقا عن للها فقث ول عل 
آنه ل غين حن قدا القول رباد غل الأدلة سير امد من 
العْرفٍ في المخلوق» ونا نفى الحديث عن الله تعالى العور» وإثباث لازمه يجب 
أن يكو باص والنّص إا جاء بإثباتِ كمال البصر لله رب العالمينَ 
فيوقفُ عندهٌ من غير زيادَةٍ» وثُنْبَتُ لله العينُ كما أخبرٌ عن نفسه تعالى» ولا 
يقال (لهُ عينان) لعدم ورود ذلك صرحًا في الُصوصء إلا في حديثِ موضوع. 

2 المقطوغٌ بحُكمه ضرورةء وهو ما انعقدَ إجماغٌ الأمّةِ عليه كفرض 
الصّلاةٍ والزكاة والصّيام والحجٌ» وحرمَة الَا والرقة وشرب الخمر وقتلٍ النّْسِ 
بغير الحقّ» فإ هذه وشِبهُهًا شرائعُ أحكمث على ما عُلمَ للكاقّة من 
أحكامهاء لا تقب الاستنباط في هذا الجانب المعلوم منهًا. 

3 المقطوع بصحة نقله 4 ودلالتهء كألفاظ الخاصٌ تي هي نصوص FN‏ 
على ما وردث به مغل یل عدد الجلدات 2 اڑا والقذف» وفرائض الورئّة 
ونحو ذلك. 

وهذه الأنواعٌ هي التي يقال فيها: (لا اجتهادّ في موضع النَّصيّ)» المرادٌ به 
النَصصّ القطعيثُ في ثُبوتِه ودلالته» لا مُطلق النَصّ. 

* كا جور فيه الأجزهاد: 

لال سر ا إِنَهُ يسوغٌ فيه 
الاجتهاد» وهو يعودٌ في حمل: جملته إلى صورتين: 


1. ما ورد فيه النَصّ الظَ. 
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وحيثٌ أنَّ الظَنيّة واردةٌ على التَّقلٍ والبوتِ في نصّوص السُنّةِ خاصّة 
وعلى الدَّلالةٍ على الحكم في نصوص الكتاب والْمنةٍ جيعًاء فمجال الاجتهاد 
في الأمر الأول أن يبدل امجتهدُ ؤسعة للؤصول إلى ثبوتٍ نقلٍ الخبرٍ عن رسول 
لله م ما يزيل الشّبهَةَ في بناء الأحكام على الأحاديثِ الضّعيفة» فلا يني 
ويفرّعٌ على الحديث قبل العلم بصحته. 

ومجال الاجتهادٍ في الأمر اللاي وهو دلالَةُ النَصّ على الحكم فذلكَ 
بالنَظر إلى ما 3 عليه ذلك النَصّ من الأحكام وههُتا يأ دور (قواعدٍ 
الاستنباط) فيتبيّنُ امجتهدٌ ما أَريدَ بالعامٌ في هذا الموضع هل هُو باق على 
شموله جميع أفرادِه أم حص والمطلق؛ هل ُو باق على إطلاقه أم فيد 
والميشترك؛ ما السَّبيلٌ إلى ترجيح المعنى المراد» والأمر والتّهي ؛ هل شما في هذا 
النّصّ على الأصل في دلالتهمًا أم مصرُوفانٍ عنهًاء وهكدًا في سائر القواعدٍ. 

2. ما لا نص فيه. 

وهذا يستعمل فيه اليجتهدٌ قواعِدَ التَظرِء كالقياس» والمصالح المرسلّة» 
والاستصحاب» ومقاصد النّشريع» كلا بأصوله» ليصل إلى استفاوةب الحكم 

في الواقعَة النَازلّة. 
* المجتهحٌ وشروطة: 

ما تقدّم يظهرٌ أن الجتهد هو الفقية» وهوّ: من كانث له المُذْرَهٌ على 
استفادّةٍ الأحكام ال عة العا هن ادها اة 

وهذا وصف مك أن صف به كك من حصل آلنَُ فلا يختصٌ به أحدٌ 
دون أحوةه زعا العيرة بان يكوت آهل له بولا شحف تلك الأحقة إل بِشدرَة 

تة على الاستنباط والنّظرٍ متميْلةٌ فِطْنَةٍ وذكايء مع تور شروطٍ ضروريّة) 

تلك الشّروطٌ ضوابطٌ استُفِيدَتُ من أددَة الشّرع وقواعده» لحفظ الذِينِ من أن 


يول في ف اا شاء» وهي : 
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1. معرفة اللّعَةٍ ة العربيّة. 

وذلكَ على الوجه الذي يتمكّنُ به من فهم لخادم وتركيبه ودلالاته على 
المعاني» وط على التّحديدٍ معرفّة أصولٍ العُلوم اللّغوة ية التي لها اتَصِالٌ 
بكلام الله ورسوله م» وهي : 

[1] علمُ الحو بما سن به الإعراب على الأصول السلّماتِ 
والرّاجحات» من غير احتياج نعمت في خلافي التحاة. 

[2] عِلمُ الصّرفيء AS‏ كنات له بدا 
به ضبطّها بسبب الاشتقاقء لِما يق لهُ من التّأثيرٍ كثيرا على اختلافٍ 
الدّلالات والمعاني . 

[3] علمُ البلاعَة بالمقدار الذي يتمكّنُ فيه من معرقة وجوو المعاني وما 
تت غليه الأساليسة اعرا من الأستعمالات كدلالات الخ والإنشاي 
وتأثير التّقدبم والأخبر والحذف والتّعريفٍ واتّدكير والإطلاق والقييدِ والوصل 
والفصل والإيجاز والإطناب والحقيقة وامجازٍ والتشبيه والاستعارة» وغير ذلكَ. 

وهو علمٌ عظيمٌ لمعرفة أسرار المرآنِ والسّين. 

ولا يحتاج المجتهدٌ إلى المعرقة بعلم البديع منهاء إا حاجتُةُ إلى علمي 
(المعاني والبيانٍ). 

[4] علم الخروف. 

والمقصو به اروف التي هي من أقسام الكلام كحروفي الجر والعطفي, 
لا الثروف التي تترَكُبُ منها المفرداث. 

E‏ عه نا اتدل EE‏ الغا 
ليُدركَ وجوكَهًا في نصوص الكتاب والسُنَةِ كمعرفّة معاي حروفي العطفٍ 
وماتقتضيه من المغايرة بين المعطُوفٍ والمعطوفِ عليهء أو الاشتراك أو التّرتيبٍ 


أو التراخى» أو غير ذلكَ. 
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وقد عُني بهذا الفنّ طائقّة من أئمّةٍ العربيّة والأصولٍ فضِمَنُوا الكلام في 
معانيها كتَبُهم» ومنهُم من أفردّهًا بالتّصنيفيء فالؤقوفٌ عليها متييّر. 

هذه اللوم من علوم العرييّة التي يحب على الميجتهدٍ أن يلم بالقدر 
الضذي ينَّصِلْ بنصوص الشّرع منهاء أمّا معرقة الشّعرٍ والعروض فلا تلزمُ 
الميجتهد. 

وكذلكَ معرفَةٌ معان المفرداتٍ فإِنّه يكفيه أن يكون عندَهُ مرجع في شرجهًا 
مثل (ِلِسانٍ العرب) لابن منظُور أو غيره» يعودٌ إليه عند الحاجة. 


2. معرفة القرآن. 

والمقصودٌ أن يعرف كيف يستفيدٌ الأحكام من نُصوصهء وهو يتطلّب 
معرفّة خمسّة علوم من عُلومِهِ على التّحديدٍ: 

[1] أحكامُ القرآن. 

وذلك بمعرقة الآيات التي دلّت على الأحكام من وقيل: هي نحو خمس 
مِنَةِ آية» وليس هذا بحصر فاليجتهدٌ قد يد الحكم في قصّةٍ أومثلٍ من القرآنِ» 
لكن عليه أن يعرف ما له علاقَةٌ ظاهرَةٌ بالأحكام من وما يُساعِدُه في ذلك 
أنَّ طائمّةَ من العُلماءٍ اعمَنَوًا بآياتِ الأحكام خاصّةً فَأَفرَدُوهَا بِالتَّصنِيفٍء 
ككتاب (أحكام القُرآنِ) للجصّاص الحنفيئ» ومثلة لأبي بكر ابن العريّ 
المالكئ» ومن الجوامع فيه (الجامعٌ لأحكام القرآن) لأبي عبدالله الفُرطي» وهذا 
الأخيز عظيم المنفكة غزيد العلم. 

[2] علمٌ نزول القرآنٍ. 

وأجلّه معرفةُ أسباب الول وفيه الؤقوفُ على جكم التُشريع ومقاصد 
الشَريعةء وإدراك الوجه الذي يكونُ عليه معنى الآية»والجهالٌ به 1 لرل في 
الفهم ووضع للنّصٌ في غير محلو وخْذْلَهُ مثالاً: 
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فعنْ حي بن عبدالرمن بن عوفي: أنَّ مِرْوَانَ (وهوّ اب الحگم) قالّ: 
اذهب يا اف إلى ابن عباس فقل: لمن گان کل امريءٍ متا فرح ما أتّى وأحبٌ 
أن يحمد با لم يَفْع معدب لنُعَدَّبنَ أجمغود» فقال ابن عبّاسٍ: ما لكم وده 
الآية؟ إن أنزلث هذه الآيةٌ أهلٍ الكتاب» 7 اين عباس : ل 
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وقال اب عبّاسٍ: سألهُم النّمُ م عن شيءٍ فكتموة يه وأخبروة بغيرو فخرَجوا 
قل أروه أن قد أخبَروهُ بما سام عنه واسَتَحْمَدُوا بذلكٌ إليه» وفرځوا ما أَنَوا من 
كمانم إِياه ما سأَطُم عنه [متفق عليه]. 

ا لمكي والمدي» ومن فوائده: معرفةٌ أحكام اختلافي الدَارِينِ 
ومُراعَاةٌ الظروفي والناسباتِ وأحوال المكلّفينَ. 

[3] علم التاسخ والمنسوخ. 

وهو قليك في القرآن» إلا أن معرفتّةُ لا بدّ منها للمُجتهد» لا ينبني عليه 
من إبطال العمل بنصٌ وبناءٍ الحكم على خلافِهٍ 

[4] علمُ اختلاف القراءات. 

واأذي يحتالجه منة هو الؤقوفُ على وجوه القراءات الَابَة لآياتٍ 
الأحكام» فلهًا تأثيرٌ على استفادَة الكمء تارَةً بالإبائة عنة وإيضاجيء وتارة 
بإفآدةٍ حُكم جديدٍء وبغير ذلكَ. 

]5[ علم التفسير. 
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ال ا Su‏ إلى (علوم 
لعربيّة) و(أصولٍ الفقه)» لكنْ منة جوانث خاصّةٌ به كمعرقة وجوو الاين في 

أقوالي المفيترينَ وما ترجمٌ إليه» ومعرقّة أَهلِهِ والعارفينَ به وتمييز الإسرائيليّاتِ 
چا اثر جنا في استنباط الأحكام. 

وما تنبغي مُلاحظ: أن حفظ القرآنِ حسنٌ للمُجتهدٍ لكنّهُ ليس بشزط 
في الاجتهادٍ, لأنَّ المطلوب هو أن يقفف على الآية الدَالّة على الحكي فإذًا 
أمكنة ذلك باي طريقٍ فقدٌ تحصّل المقصود. 

3 معرفة السنة. 

0 أن يعرف منها: 

[1] ما عير بهو الصّحيح من السقيم» وهذا يتطلّبُ معرفَةٌ بعلوم مُصطلح 
الحديث» 0 والتُعديلِء وعلل الحديث. 

كن له أن بعدوة على العارفي الإمضمتصين في ومكفيه ذلك عن افر 
بنفسه واجتِهاده في تفاصيل هذا العلم فيأخْدُ مثلاً تصحيح الشيخْينٍ 
البُخاريّ ومسلي للحديث لعي أو غيرهمًا من اهل هذا الفنّ إذا تين له امم م 

غير أن اعتَمَادَهُ على أصحاب التَّخصّصٍ لا يُعفيهِ من أن يكونَ له من 
الفهم قي قواعِدٍ هذا العلم ما يرجح به عند الاختلافِ. 

ومن ذلك أن مير ا وات من الآحاد. 

[2]الأحاديث التي تدُورُ عليها الأحكام» ويحسْنٌ به حفظهًا أو ما تير 
منها ولا يبجحبث. 

ولطائفَة من العلماء اعتّناء بأحاديث الأحكام» ومن الككتب النّافعة فيها 
كتابُ (مُنتقى الأخبار) جد الدِّينٍ ابن تيميد و (بُلوغ المرام) للحافظ ابن 
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ويجدّرٌ به أن يعرف موارد الأحاديثء فإنَّ لها من ا لمنفعة للمُجتهدٍ ما 
لأسباب نُرولٍ القرآن» كما عليه أن يُلاحظ زيادَاتٍ التََّاتِ في المتونٍ فيغتني 
بتتيعِهًا وجمعها وتحقيق تبوتاء فلها من التَأثير في الفقه والاستنباط ما يُسَبَبُ 
اختلاف العلماءِ كثير. 


4 معرفةٌ علم أصول الفقه. 
هذا العلمُ المَاعِدَةُ العُظمَى للمُجتهدٍ للتَّوصّلٍ إلى الأحكام. 


و لي يدرك به ذلك» فهو بجميع تفاصيل أنواعه 


5 معرفة مواد ضع الإجماع. 

ال الإجماغ الصّحيخ الذي تقدّمَ سَرِحْهُ في (أدلّة الأحكام)» 
وذلكَ لثلاً يقضي بخلافِه. 

وما يبقّى بعد هذه الشروطٍ فضلّةٌ وليس بلازم للمُجتهدء فلهُ أن يضرت 
بنصيه منهًا كما يشاءء خاصّةً آراء المجتهدِين من السّلفٍ في القُرونٍ الفاضلة 
لينظرٌ أساليبَهُم في النّظر والاستنباط» ويعرف الخلاف وأديَ كما يحسْنٌ به أن 
يعرف رأي من سبقة من العُلماءٍ المجتهدين في المسائلٍ الي يتعّضٌ لماء 
ويتحرّى أقوالم قبل المصير إلى وفاقِهًا أو خلافِهَاء كما يحسّنْ به أن يكون له 
نظرٌ في الشّعرٍ والأدب لترويض اللّسانٍِ بلَعَّة العرب. 

كما يسن به أن يعرف مباڍيءَ في ليساب تُساعِدَُهُ في حساب 
لمواريث» ومُكنٌ أن يعود فيها إلى من يُحسِنُهَا فيما يتعلّقُ بالحساب المحض. 

ما 00 00 الخارجَةٌ عن لار الشّرعيّة وما يتصق 00 
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الحوادث ما يحتاج إليها فيه فإنّهُ يكفيه أن يرع إلى أهلِهًا يسأكُم» ويعتودُ 
قوط . 


* عسألتان: 

1. هل الاجتهادُ يقبل التَجَرْر؟ 

المقصُودُ بذلكٌَ: المُدرة على الاجتهادٍ في بعض المسائلٍ دُونَ بعض» أو 
بعض الأبواب دون بعضٍ» اختلف العلماءٌ في جوازٍ ذلكَ على قولين: 

[1] يقبل التَجرُق فيُمكنٌ أن يجتهدَ الإنسانُ بأحكام المناسك لإحاطته 
وعنايته كماء دون سائر الأحكام» ومندٌ عهدٍ الصّحابة كان هذا شائعًا في 
المجتهدين. 

| 2 لا يقبك» لأنَّ الاجتهاد ملكة تحصّل للمُجتهدٍ بجمعه لآلاتِ معيّنة) 
وو اج كن كما من التظر في أيّ مسألة. 

وأظهرٌ القولين هو الا فإنَّ من أمكنة الاجتهاد في المناسك لزم فيه 
شروطٌ الاجتهادء فإذا ؤجدّث فيه كان له الاجتهادٌ في سواهًاء وليس المقصودٌ 
با مجنهدٍ أن يکو قدٍ اجتهدّ في كل ة قضيّة» إا امجتهدُ من أمكتّة أن يجتهد في 
کل قضيّة لتملّكه لآلةِ الاجتهَادٍ. 

هذا مع أنَّ امجنهد قد يتوقفُ عن الجواب لعدّم ظُهور وجه الحكم لث لا 
لنقصٍ في الآلة أو قصُورٍ في ارط وقد حصل من هذا شيء كثيرٌ لكثيرٍ من 
أئمّة ئمّة الأمّةِ ة المقتتدى بكم لد 

2 الاجتهادُ لا يُنقضْ بمثله 

والمعى: أنَّ امجتهد إذا اداه اجتهاذه إلى حكم في قضيّةِ باجتهادو, ثم بدا 
له اليُجوعٌ عن ذلك الاجتهاد» فلآ ينتقضُ حکم الاجتهادٍ الأوّل بالاجتهادٍ 
الّاني» إِنا عضي على ما وقع» ويكوثُ الاجتهادٌ النَّانِ هو المعتمد فيما سيقعٌ: 
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لان كلا من الاجتهادين وقع بالظّمٌ الرّاجح في نظر الجتهدء وكانَ هُوَ المتعيّنَ 
ا 

ومن هذا ما حدَّتَ به الحكمٌ بن مسعود التَّقَفينُ قالّ: شهدث عُمرَ بن 
الخطّابٍ أشرك بين الإخوةٍ من الأب والأمٌ مع الإخوة من الأ في الثّثِء فقالَ 
ل رجك: قضيت في هذا عام أوّل بغير هذاء قال : كيف قضيث؟ قالّ: جعلتَةُ 
للإخوّةٍ من الأ ولم تعن للإخوةٍ من الأب والأمّ شيئًاء قالّ: تلكَ على ما 
قضيتا» وهذه على ما قضيتا [أخرجه يعقوبُ بن سُفيانَ في ((التاريخ)) بسنا صحيح إلى 
الحكم]. 

وكما لا يُنقضٌ الممكمُ النَافدٌ بالاجتهادٍ السّابت باجتهادٍ مُتأخر لنفس 
الجتهد» فكذلك لا يُنقضُ ذلك باجتهادٍ مُتأخر لمجتهدٍ آخر وما عضي 
اجتهادُ المجتهدٍ الأول على ما مضّى عليهء ويْلترّمُ اجتهادُ الميجتهد النّاني فيما 
يراد إِمضَاؤةُ. 


2 التقليد 


هُو اثباعٌ الإنسانٍ غير ممّْ يعتقِدُ فيه الدِّينَ» والصّلاح والعلمَ في قول أو 
فعلٍ معتقِدًا للحقيقة فيه. من غير علم بدليلٍ ذلك الغيرٍ على قوله أو فعله» 
وكأنَّ هذا المتّبع جعل قول الغير أو فعلةُ قلآدةً في عَنْقهِ. 

هذا التَعريفُ يخر مُتابعَة الي م لأنَّ قولة وفعلَهُ دلي لذاته» وما يندري 
ته مُتابعَةَ من سواه من يفتقِرٌ قولة أو فعلة إلى الدّليلء فيتابعة المقلّدُ من غير 
علم بالحجة الي استَتد إليها في ذلك القولٍ أو الفعل. 

* حكهة: 

النَامنُ في هذه المسألة على خُصومَةٍ شديدةٍ وآراءٍ عديدَةٍ » والأمرٌ فيها 
سهلٌ قريب فاد البقم “لى (التقليد) لا تليق أن تكونَ يسبب اللَفظِء لما 
يُعلمَ بالاتّفاقٍ أن المصطلحات بحسب ما قُصدَ ما 

فإذا كانت حقيمَةٌ (التفليد) مُتابَة المجتهدينَ من علماء الأَمّةِ ومفتيهًا في 
اجتهاداتحم من غير علم بأدلَهمْ على تلك الاجتهاداتٍ من الكتاب والستق 
فلتُحاكح هذا المعتى بأدلّةِ الشريعة نفسِهاء فإ صححة ادلي قبلنَاُ وإلاً 
أنكرناة. 

وللجواب عن ذلك أَذكِرُ بمقديّماتٍِ سبقث تُساعدُ على معرقة حكم هذه 
القضيّة» منهًا: 

ر لمق أنه فهمُ الدِّيلِ وأنَّ الله تعالی لم يُكلّفٍ التَاسَ جميعًا أن 
يكونُوا فُقهاءَ مُنقطعينَ لذلكء وإِا أوجب تحصيل الكفاية من الفقهَاءٍ لحاجة 
العامّة» وأنَّ طرق النّظر في الأدلّة ليسث ممكتة لكلّ ا ما علية التابرق 
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بالضرورة من دينهم وهو خارجٌ عن موضوع الاجتهادٍ والتقليد» وأن للاجتهادٍ 
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شروطًا لا يُنصوٌرٌ أن تُكلّف بها الشّرِيعَةٌ التَحيمَةُ كل أحدٍ وهي التي من أعظم 
مبادئهًا رفغ الحرج عن عُموم المكلّفينَ. 

إلى غيرذلك من المقدّمات المسلَّماتِ السكالفة في علم الأصولء والَّي تحعل 
المسمينَ صنفينٍ بالصرورة» همًا: قادرٌ على فهم الدَّلِيلٍ والتْقُع فيع يجمعه 
لأسباب الفقه وآلته» أو عاجرٌ عن ذلكء فالأًوّلٌ لا عُذْرَ له ايّماًا في ترك 
الاجتهادٍ فيما أمكتة فهمُّهُ بآلته» فإن عجر في شيءٍ انتقل ليكول في الصَّنفٍ 
الثاني وهو العاجرٌء وهذا التَّانٍ محال بأمر الله تعالى لهُ على الفقهاء المجتهدينَ 


القادرينَ على ستنباطٍ الشرائع كما قال عروجلً:ل 
BXO ERX O4‏ لال Mos PAPuAM Aart mar‏ 
٠٠ CRED ROD‏ 03 1 + [النحل: 43]» فهل 


للتَّقَليدٍ صورةٌ في الحقيقة إل هذه؟ 

فإذا ظهر هذا فقدُ دلَّ على أنَّ اللي للعاجز عن الاجتهادٍ مأمورٌ به في 

وأمّا ما يُذَكرٌ من نمي الأئمّة عن تقليدهم فكانّ منهُم خطابًا لمن يظنونه 
أهلاً للاجتهادء وإلاً فالأخبار لا حصرٌ لا في مسائل العامة لفقهاءٍ الصّحابة 
والتابعينَ وأتباعهم من طبقة الفقهاء الأربعة» وهم يفتوكم في معظم المسائلٍ 
الاجتهاديّة لا يذكرون هم كيف استفادُومًا. 

هذا؛ والواقغ أنَّ التقليد ضرورةٌ حاصلةٌ» وك الاس يحتا جود إليه في بعضٍ 
أحيانيم» والعلّةُ في ذلك أنَّ الله عرَّوجكَ جعل علمَ الإنسا محدُودّاء فيخفى عليه 
من الأمور ما لا جد منة مخرجًا إلا بتقليد من يقدّمهُ في العلم والدّين حى من 
امجتهدِينَ الكبار أنفشهم, فاكم موصوفون بالاجتهادٍ المطلقٍ بحقّءومع ذلك 
فرمًا اضطرٌ أحدُهُم للتقليد في المسألة والمسائل لخفاءٍ العلم فيها عليه فكيفَ 
یکو حال العامّك؟! 
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* تقليد الفقهاء الأريعة: 

الأئمَةٌ الأربعة: أبوحنيفة»ومالڭ بن أنس» والشّافعينٌ» وأحمدٌ بن حنبل» 
رحمهم الله» من سادة الأمّةِ وأعلام الأئمّةء كتب الله تعالى م القبولٌ في نفوس 
أهل الإسلام» وجعلهُم قذُوَةَ للأنام على مر العصُورٍ في فروع الشريعق كما 
جعلهُم مع إخوانهم من أمثالهم من الأثمّة كالتُورِيٌ والأزواعيّ وابن عَبِيئة 
والحُميدِيّ وإسحاق بن راهويه وغيرهم أئمّة التاس في أصولٍ الشريعة. 

وم يكن الاجتهادُ مقصورًا على هؤلاء الأربعة» ولكنٌّ الله تعالى قيّضَ لم 
من الأصحاب من قامُوا بفقههم ومسائلهم» كما أن التأليف من بعضهم في 
الفقه كمالك والشّافعَ كان من أسبا حفظ مذاهيبهم. 

وما قصد واحدٌ 0 هؤلاءٍ السَادَةِ أن يكونّ مذَهُةُ بمثابّة الشّريعَة المعصومَة 
ولا قصدّ واح منهم أن يحمل النّاسَ على رأيه واجتهادو بل أرادُوا التصيحة 
لأهل الإسلام بما آتاهمُ الله من آلة الفقه والتظرء وبقيث مذاهيهم وآراؤهم في 
اعتبارهم صوابًا يحتمك الخطأ. 

لكن لها وجَدَ من جاءَ بعدَهُم من علماءٍ الأمَة تدوين المسائلٍ وتوضيح 
الدّلائل بتوا على ذلك فوقع من العناية بمسائلهم تفصيلاً وتأصيلاً ما لا 
ينقضي من سعته العجبث. 

وكا الأمرُ حى في حقّ من بلع رُتبةَ الاجتهادٍ من أتباعهم أن تميجُوا من 

مدارسهم ولوا من علومهم» بعرم تيمر الفقهِ لا يستغني عن 
بغار ا ون فاته علومُهم م فقد فاته خير كثير. 

وليس في هذا الذي علمت شيء يدم لكنّ لا يرتضيه الأئمَةٌ أنفسُهُم أن 
بحل آراؤهم بمنزلّة التصوص» بل إِنَّ النَصّ بضدّها يقبل النَّسح والتأويلَ كما 
صبّح بذلكَ بعض المتعصّبِينَ أو أن يوجب الالترَّامُ بها دون غيرهًا وحرّم النَظرُ 
في أدلةِ الكتاب والِسُنَّة أو أنحا تكونُ سببًا في تفريق المسلمينَ فيُجعلُ في 
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المسجد الحرام في فترةٍ من الرَمنِ أربعةٌ محاريب» أو أن يُجعل من قُروع المذهب 
طلا الصّلاةٍ للحنفي خلف الشافْعيَ» وأمُورٌ سِوَى ذلك من الريغ والضّلالٍ 
للحنف خلف الشافعيّ» وأمور سوى ذلك من الرّيعْ والضّلالٍ والخروج عن 
ادى والصّراطٍ المستقيم» ما جعل كثيرا من العلماءِ يُسْبّعونَ على التقليد 
والمذهبيّة غايّة التَّشْنِيع» فجّأ هؤلاءٍ بدروهم كثيرا من الجهّالٍِ على الكلام في 
أحكام الدِين بغير علم» وهكدًا الشَّأنُ في كل مسلكِ يجاور الاعتدال. 

فحاصل القول: أنَّ الاس كما تقدّم صِنقَانِء عا مجتهدء وَعَامِيتٌ ملد 
فأمًا امجتهدُ فقدْ امتنع عليه التَّقَليدُ ما دام قادرًا على الاجتهادء وما المقلّدُ فإنّه 
مأمورٌ بسؤالٍ من يقدرُ على سؤاله من أهلٍ العلم» ولا يتقيّدُ مذهب من 
الذامية الأ وا هو كما يفول بع اللاي (متهئة مدعت من 
يشتفتيهٍ)» وعلّى هذا أكنرٌ أهل العلم. 

لكنّ التََمُدَ لمن يقصِدُ تحصيل آلَةِ الاجتهادٍ على مذهب من هذه 
لمذاهب لأجلٍ ما وقع من الجن ها مشروع صحيع؛ نظرا ابح من 
المصالح العظيمّة في مراتب العلم» ولا ضرُورَةَ لتسميّيهِ تقليداء فان كان في 
مراجل العلم فلهُ بعضٌ ال حال يشب العام فيأخذ حكمَة المذكور آنقّاء وله 
حال يشبة اليجتهد فيآخذٌ كمه كذلك. 


أا الانتسابث بسيب الى إلى واحد من هذهو المذاهب» فشئط جوازه أن 


